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مقدّمة الشارح | 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن 
والذوب أمادعد: 

فقد كان من توفيق الله تعالى لي ومَنَّهِ سبحانه عَلْ أن قمث بشرح كتاب 
(الموقظة) في علم الحديث للإمام الذهبي (عليه رحمة الله)» وذلك في أحد 
مساجد مككّة (زادها الله تشريفًا وتعظيمًا):؛ ضمن إحدى الدورات العلمية 
لصيف عام (5575١ه).‏ 

وقد سَجَل هذا الشرح في أشرطة مسموعة؛ وكان الحرص عليه من طلبة 
العلم كبيرًا (بحمدالله تعالى)» وعرض علي الإذن بنسخه من عدد من طلبة 
العلم» ليكون أيسر في الإفادة . لكن كان النسخ قد سبق إليه أخوان فاضلان» 
هما : عدنان بن زايد الفهمى وأخوه بدر بن زايد الفهمى (وفقهما الله تعالى) » 
راهنا فشر عاق مح زمر جين إفا مدر وين جد الحاردي» فقالاريدللك مدل 
السبق وأجره (إن شاء الله تعالى) . وكان هما بذلك فضل على أولاً. وعلى كل 
مستفيد من هذا الشرح ثان 1 

وقد راجعث هذا الشرح بعد نسخهء الذي دل على علم وفهم من قام 
بنسخهء مما شجّعني إلى أن آذن بطباعته» بعد إجراء القلم في بعض المواطن 
نتغين الأسلوت:» وبإضافة بعض الفوائدء تكميلا لمقاصد هذا الشرح 
المختصر . 

وفع كود التتوع امرك عدوا رمرقيه !اموي عر الدرام وكي 
محدد لإنبائهء ومن أسلوب خاص في تناول المسائل» خالت بذلك الشرح 
المسطّر ابتداءً المؤلّف استفتاحًا عراان يخي ات #اطاب لجيه اوعدا لخرج 
اجتهادات ونتحريرات غير موجودة في غيره من كتب المصطلح. حرصث على 
ذكرها فيه ختصرة» أسأل. الله تعالى أن يجعل الضواي» خليقها والقوات 
عقباها. 





وأعود أخيرًا إلى الثناء على من قاع بهذا الْجَهّد المشكورء من العناية بهذا 
الشرح نينا وتسنقا زمر اجعة ::وعنا الأخوان الفيمتان» ]د "يكل هذا 
الحرص على الاستفادة والإفادة خرج هذا العمل على هذا النحو المرضي . 
فجزاهما الله خيرًاء وشكر لما هذا الصنيع المبارك . 

والحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حذه. 


وكتب 


كان ولع 4اء 


تمهيد 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل لهء ومن يُضَللْ فلا 
هادي له. 

وقوه أذ لاله 1 الويف دريل لدي ارود أن اعتيةا هيده 
ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 


فين المعلوم ا ن سن كباتك وكنات: اجر فظلة) نعو ودية رباع جقيدة 


لكتاب : (الاقتراح) لابن دقيق العيد؛ ولذلك ينقل منه المؤلف في أكثر من 
موطن قائلاً : قال شيخنا ابنُ وهب». ويقصد ب(ابن وهب): ابن دقيق العيد 
كجاسيا ىن ووهه إن شاء اللفديها ن. 

فهو صياغة جديدة لكتاب : (الاقتراح)؛ من حيث: 

إلا ذه تدم كنات (الاقتراح) اختصارًا بديعًا في أكثره. 

5ك وأضاف إضافات جديدة: .وتعقببات: واستدراكات بق عليا؛ 
مكاي لقا اليا جنيك مريدور للا جمد الكا لوطلد حر رو طن 
قذر هذا الكتاب إلى قدره. 

ماسو لهة :تقؤو الوا نهدي + ززالافية عي و برو أن ود بوي لين : 

منها: أنه كما وصفه الحافظ ابن حجر : في كتابه : (نزهة النظر) بقوله : 
«وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال». 

ومنها: مراعاته لتطبيق كلام أهل العلمء وممارساتهم؛ فليس 
كلامّه كلامًا نظريًاء أو كلامًا لا علاقة له بالتطبيق» عقي يدن الت أن 
علم الحديث؛ فبعض من ألّف في علم الحديث أتقن هذا العلم نظريًاء 
لكنه لم بمارسه الممارسة الكافية. ولا شك أن هذا العلم إنما يتقنه 
الإتقان الكامل من مارسه عملي . 

فيمتاز الذهبي: بأنه صاحب ممارسة عظيمة جدًاء مكّنته من تحرير كثير 
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الديباجة 


التعريفه 





من المسائل في علم الحديث . 
والكتاب فيه مزايا كثيرة» كما ستقف عليها (إن شاء الله) أثناء قراءتك 
التعريف بهذا وهذا الشرح سيكون (بإذن الله تعالى) مراعيًا لما يل : 
االشرح : ا 
7١‏ نيان معاني كلام المؤلف» وذ كوا مترادةه 
؟- ذكر الراجح إن كان هناك أمر يقتضي الترجيح باختصار . 
ومكون تسيما لكتاب الموقظة كاملاء نذكره بايًا» ثم نتبع كل باب 
هذا ما سنحاول (مجتهدين) السّير عليه والالتزام به» مع أن المنهج العام 
في كُلً: هو الاختصار ؛ مراعاةً لمقتضى الحال. والله حسبّنا وإليه المآل . 





هو ما دار على عذُلٍ مُتقن» واتصل: نيد فإن كان مرسنلا قفي 
الاحتجاج به اختلاف . 

وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى 
نظر الفقهاءء فإن كثيرًا من العلل يأبونها . فا مجمع على صحته إذن- المتصل 
السام من الشذوذ والعلة» وأن يكون رُواته ذوي ضبّْطٍ وعدالة وعدم تدليس . 

فأعلى مراتب المجمع عليه : 1 

مالك عن نافع 6 عن ابن عمن. 

أو: منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله . 

أو: الزهري »عن سام عن أبيه. 

أو: أبو الزناد»: عن الأعرج» عن أي هريرة. 

ثم بعده: 

مَعْمّرء عن همّام» عن أب هريرة. 

أو ابر أي عروية » عن قنادة عن أنس» 

اوكاين قرع عن هنلا عن جابره “وا تقاله.. 

ثم بعده في المرتبة : 

الليث وزهيرٌ» عن أب الزّبِيرء عن جابر . 

أو: سمَاكَ عن عكرمة»؛ عن ابن عباس . 

أو: أبوبكر بن عيّاش. عن أبي إسحاقء عن البراء . 

51 لكاو و قد نسو و ل كا 

ونحرٌ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم . 
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ابتدأ المؤلف كما ابتدأ من قبله ابن دقيق العيدء ومن قبلهما ابن 
الصلاح- بتعريف الحديث الصحيح. لكنّه اختار تعريفًا مجتزاً مختصرًا 
للحديث الصحيح» وسبب ذلك يظهر من بقية كلامه . 

قال: «هو ما دار على عدل متقن. واتصل سنده) : 

ذكر (هنا) ثلاثة شروط : 

* الشرط الأول: العدالة. 

* الشرط الثاني : الضبط . 

* الشرط الثالث : اتصال السند . 

ويتضح سبب اشتراط العلماء هذه الشروط من خلال مقدمة ضرورية» 
تعن إعانة كبيرة جدًا على فهم علوم الحديث- وهو أن علم الحديث إنما وضع 
من أجل التثبت من صحة النقل عن النبي (عليه الصلاة والسلام) . والنقل عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) هو عبارة عن أخبار منقولة يَلِ؛ إما قول. أو 
فعل» أو تقريرء أو صفة. أو سيرة. 

والخبر إنما يقبله المرء إذا اعتقد أن هذا الخبر موافقٌ للواقع ؛ ومى اعتقد 
أن فيه مخالفة للواقع» فإنّه يَرَدُه . 

ولا يكون مخالمًا للواقع إلا بأحد سببين : 

* السبب الأول : أن يكون أحد النقلة قد كذب» أي : تعمد الإخبار 
بخلاف الواقع . 

* السبب الثاني : أن يكون أحد النقلة قد أخطأ. أي: أخير بخلاف 
الواقع بغير عمد؛ لأن الخطأ إخبار يخلاف الواقع كالكذب تمامًا. 

فالفرق بين الكذب والخطأً: أن الكذب إخبار بخلاف الواقع عمدّاء 
والخطأ إخبار بخلاف الواقع بغير عمد؛ فالكاذب آثم» والمخطئ (إذا كان بغير 
تفريط) غير آثم . 


ويشتركان في أنهما إخبارٌ بخلاف الواقع» ولذلك كانا سببي الرد اللذين 
لا ثالث مما ؛ لأن الإخبار بخلاف الواقع لا يقع إلا عمدًا (وهو الكذب) أو 
بغير عمد (وهو الخطأ) . 

كانه كر توم الفا غلزلاى تر كدق زابعر ا لأعيان ولد ورك 
فإبناايحجيد نا عد القت اط هده تروط جوع ممم بر اميخا جهنم 
وتفصيل ذلك : 

١‏ - شرط العدالة: 

يعرف العلماء العدالة: بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة. 

وتغناها ركل وصوع اح لطي الله عر وجل )نا بو تحط اخربات 
الدين الى تقتضى أن من تحققت فيه لن يتعمد الكذب على النبى (عليه الصلاة 
والسلام) :شق كانث فيه هذ الدرجة من الديانة |الوصوفة بالعذالة لق يتعمد 
الكذب على النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن من كان معظمًا لحرمات 
الذي ؛ مفعظمًا لله '(شيتحانه:وتعاق)؟ تاركا للكبائز» 'ثاركا لأى أمر يدل غلن 
الاستخفاف بعظمة الله (سبحانه وتعالى)- لن يأتي إلى أمر هو من أكبر الكبائر 
وهو الكذب على النبي يلد فيقع فيه. 

إذن: فاشتراط العلماء هذا الشرط إنما هو من أجل آفة الكذب» أي: 
من أجل أن أضمن أن هذا الراوي لن يقع في الكذب . 

؟- شرط الاتقان: 

والمقصود بالإتقان: هو ما عبر عنه العلماء الآأخرون من أنه : الضبطء 
والضبط تعريفه: هو نقل المروي كما تلقاه الراوي. 

فاق 101 ] مساجلا آنةرطيينا + لذن" الفنايط الأمتل ند ان خماء 
قليلٌ في جانب صوابهء فالغالب على حديثه الصواب» والحكم للغالب. 
وعليه: فإن هذا الشرط جاء لإفادة غلبة الظنّ بعدم خطأ الناقل» أي ليغلب 
على ظني أنه لن يخبر بخلاف الواقع بغير عمد. 

وبذلك تلاحظ : الفرق بين اشتراط العدالة وأمَّا لضمان عدم الوقوع في 
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2 ون هيد 
اشتسراط 


أ ولا م 


تكس سواط 
الإتقان 


*- مأخذ 


اشتراط 
اتصال السند 


الكذبء وأمًا الضبط فلا يضمن لنا عدم الوقوع في الخطأ ؛ وإنها يفيد غلبة الظن 
بعدم الوقوع فيه . 

ذلك أن العدل مادام عدلاً فلن يقع في الكذب على النبي يل فإن وقع في 
ذلك فليس عدلاً» وإن كان محتملاً منه الوقوع في الكذب فهو (أيضًا) عند من 
احثمل ذلك فيه ليس عدلاء فلا يكون عدلا إلا مع ضمان عدم وقوعه في 
الكذب على النى كَل . أما الضابط فمهما كان ضابطظًا فاحتمال الخطأ منه 
وارد. 1 

"- شرط اتصال السند: 

هذا الشرط لم يكن له وجودٌ في زمن الصحابة؛ لأن الصحابي إما أن 
يكون مع من النبي (عليه الصلاة والسلام) مباشرة» أو ممع من صحابي آخر . 
والصحابة كلهم عدول؛ ولذلك يعبر بعض العلماء عما يرويه الصحابي عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) بغير سماع- بأنه مرسل صحابي» ونقلوا الإجماع 
على أنه حجة . 

وإنما اشترطوا اتصال السند في الجيل التاللي» وهو جيل التابعين» 
ولذلك يقول ابن سيرين كأَنْهُ عبارته الشهيرة : ١كانوا‏ لا يسألون عن الاسنادء 
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ؛ فينظر إلى الرجل : فإن كان من 
أهل البدعة رد حديثه) . 

فالمقصود: أن اشتراط اتصال الإسناد إنما وجد بعد أن وجدت أسبابه؛ 
وهي أنه أصبح في الرواة من هو عدل» ومن ليس بعدل . وأيضًا بعد أن أصبح 
في الرواة من هو ضابط»ء ومن ليس بضابط . 

أما قبل ذلك (أي في جيل الصحابة) لم يكن لهذا الشرط وجودٌء لكن: 
لايقال بأن هناك نقصًا في نقد الصحابة للسنة النبوية ؛ لأنهم ما كانوا يشترطون 
الاتصال. وإنما لم يشترطوه لأنه لم يكن ممت داع إليه في زماءهم . 

واشترط العلماء هذا الشرط (شرط اتصال السند) من أجل الآفتين : 
الكدب» وانفظا ؛“لأن الرارئ'النناقظ يدوق من السسد لد تدزئ ما اله 
من حيث العدالة والإتقان؛ فقد يكون عدلا أو فاسقّاء وقد يكون متقنالحفظ 


١١ 


مسقي ا شو الك سيره افوا قل اللبو تيا بريد قو الاق اك طن 
عاتن الانديق 

* قال: «فإن كان مرسلاً ففي الاحتجاج به اختلاف) 

في قوله كه إشارةٌ إلى أن الاختلاف في قبول غير المتّصل- إنما يقوى في 
الكفوك" سال تون ننية أت اع لاطعا مايق د كاسن الققهاء 
المتأخرين الذين قبلوا المرسل» لا يقبلون بقية أنواع الانقطاع . 

فإن قيل: هناك انقطاعات أخرى نقل الخلاف فيهاء فلم خصٌ 
ال 

قلنا: إنما عنى كد من الخلاف أقواه» وهو كائن في المرسل دون غيره . 


* المقام الأول: تعريفه. 

هو: ما أضافه التابعيٌ إلى النون وَل من قولٍ» أو فعل 6 أو تقرينء أو 
رنة 1ق سيو + 1 ْ 

* المقام الثاني : حجيته . 

ما نقل من خلافي فيه ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لأن المرسل قد نقل 
الإمام مسلم كله في: (مقدمة صحيحه) الإجماع على ردهء عندما قال كلام 
لغيره ناقلاً له» ومقرًا له : «والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار 
ليس بحجة» ؛ فالإمام مسلم ينقل الاجماع على رد المرسل» ومسلم مسلمء ولا 
تخفى مكانته! كما نقله (أيضًا) محمد بن الحسن الشيباني» فيما نقله الشافعي 
عنه. 

فإن قيل : قد ثُقِلَ (أيضًا) عن بعض العلماء قبول المرسل؟ 

فنقول: إنه لا يوجد عالم من العلماء قبل المرسل مطلقًا بغير شروط . 
فهذا أبو بكر الحصاص من الحنفية» وأبو الوليد الباجى من المالكية- نقلا 
الإجماع على أن من لا يتحرّى في الرواية» 02 

فمن لا يتحرى في شيوخه؛ فيروي عن الضعفاءء ويروي عن الثقات- 
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قو ةا لاختللاف 
المرسل دون 
المنقطعات 


الحديت 


لقول في 
اشتراط 
نتفاء الشذود 
والتجستقة 





الشذوذ 


الراوي نهو 
أولتي “مه 


فهذا لا يقبل مرسله. 

ومفهوم ذلك : أنهم يشترطون لقبول المرسل شرطاء وهو أن يكون 
الراوي ممن يتحرى في شيوخهء قلا يروي إلا عن الثقات . 

وهذا اعترافٌ بالإجماع من طائفتين من الفقهاء هم أكثر الطوائف توسعًا 

وبهذا يكون قبوهم للمرسل بهذا الشرط- لا يختلف كثيرًا عن قبول 
المحدثين» وعلى رأسهم الإمام الشافعي» الذي تكلم في هذه المسألة كلامًا 
واضحًا جليًا في كتابه: (الرسالة)؛ فبين أن الأصل في المرسل الردء إلا إذا 
اعتضك: :وذكر هذه المعضدات: 

وخلاصة ما فى هذا المبحث : أن القول الحق في الحديث المرسل رده 
بإجماع. ولا يقبل منه إلا ما كان معتضدًا؛ ومن ثم وقع الخلاف في هذه 
المعضّدات . ثم إن من أطلق الاختلاف فيه (كابن الصلاح. وغيره)- فقد 
أخطأ. وصادم الإجماع المحكيّ على ردّه. والحقٌ فيما ذكر من تفصيل . 

* قال : «(وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذود والعلة. وفيه نظر 
على مقتضى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل يأبونها» ٠‏ 

ظاهر قوله كن يفيد: أن هذين الشرطين قد أجمع عليهما المحدثون, وأنه 
إنما وقع الخلاف فيهما من الفقهاء. 

وقبل أن ندخل في قضية الخلاف وتقريرها- نعرف الشذوذ والعلة» 
وهما شرطان يشترط انتفاؤهما من الحديث الصحيح. بخلاف الشروط 
السابقة: فإنها يُشترط وجودها. 

# أولاً: تعريف الشذود: 

ذكر ابن الصلاح في كتابه (بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الشاذ) ملخَّصِ 
مراده بالحديث الشاذ؛ حيث جعله قسمين: 

- القسم الأول : مخالفة الراوي لمن هو أولى منه ا يية 
(مخالفة المقبول) . فتن ! . 

وصورة هذه المخالفة : أن يروي أحد الرواة حديثًا. فيخالف (إما في 
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سنده» أو متنه)- من هو أولى منه في صفةٍ أو عدد . وحينئدٍ تقد رواية الأؤلى ؛ 
لأنه يغلب على الظن أن الصواب فيها . 

- القسم الثاني: هو أن ينفرد الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه 
فنا و ترد 

والشادٌ: بين مقبول وآخر مردود بالنظر إلى قرائن محتفة به . 

وعان دفلك7 إن الشرهبا ميل رفظ زا بكونا تساي 40 إن ايكون 
له شواهد في الشرع من الكتاب والسنة تدل عليه ؛ وإِمّا أن لا يكون له شواهد 
وإنما هو أصل في بابه- فالأول لا يوصف بالشذوذء والثاني هو الشاذ؛ ومنه 
ما هو مقبولٌ عند ما يكون ضبط راويه وإتقانه يجير ما وقع فيه من التفرد 
والكردوه يكس ذلك 

وهناك أمورٌ أربعة (ننظر إليها) للحكم على الشاذ بأنه مردود : 

3 الأمر الأول: 

إلى درجة الغرابة والتفرد؛ فليس كل تفرد مساويًا لغيره» فالتفرد 
أنواع» وتتفاوت مراتبه؛ فكلما كان الحديث عمومٌ البلوى به أكبر أو توافر 
الدواعي على نقله أعظم؛ كلما كانت درجة التفرد به أكبر»ء فكان احتمال 
قبوله أضيق . وكلما كان الحديث عمومٌ البلوى به أخف, كلما كانت درجة 
التفرد به أخف. فكان احتمالٌ قبوله أوسع . فمسائل الطهارة التفرد فيها أشد 
من مسائل النكاح» وإن كانت مسائل الطهارة والنكاح كلتاهما مما تعمّ به 
البلوى». لكن عموم البلوى بمسائل الطهارة أكبر من مسائل النكاح» كما لا 
يخفى ؛ إذ مسائل الطهارة الحاجة إليها متكرّرة كل يوم ولكل الناس» بخلاف 
أحكام النكاح . 

1 الآمر الثاني : 

ننظر إلى درجة الضبط والإتقان» ونقارن بينها وبين درجة التفرّد. 
وتقرين“ذلك: :يآن لفرهن أن الحرانة ما انسة مكوية + والضيط والاتقان له 
نسبة مثوية ؛ فإن كان (مثلاً) ضبط الراوي )9/010/٠(‏ وذرجة التفرد ))9/08٠١(‏ 
فلا نقبل هذا التفرد؛ لأنه لم يقع في ضبط وإتقان الراوي ما يجبر تفرده. 
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القسم الثاني: 
التفردالمردود 


أربعة أمور 
للحكم على 
الشاذ يأنه 
ممتتمزودود 


تعريفاه 
الحديث المعل 


وهكذا. 

م 

وهذه إحدى إضافات المؤلف العظمى في كتابه هذا: وهو أن التفرد 
كلما تأخر زمن الراوي كلما ضعف احتمال قبوله» وكلما تقدم زمن الراوي 
كلما قوي احتمال قبوله . 

* الأمر الرابع 

ننظر في درجة الراوي في هذا الشيخ المعين الذي انفرد عنه؛ فالعلماء 
وتوا الرواة الذين تدور عليهم رواية الستن إلى طبقاتء فالزهري (مثلاً) 
لوس سيت ادن : هم أكثر الرواة و فبيظا: ورتقا ذا وذ ومة 

* ثانيًا: تعريف الحديث المعلٌ. 
بها في هذا السياق: المعنى الأخص والأدق» وهو أن العلة: سببٌ خفييٌ يقدح 
في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. 

وفي هذا التعريف تنبية إلى أمرين : 

- الأمر الأول: أن العلة لا توصف بالخفاء إلا إذا أدركت من خارج 
الإسناد المدروس؛ وأما العلة المدركة من الإسناد المدروس (كفسق الراوي» 
أو غفلته» أو انقطاع ظاهر في السند)- فهذه علة ظاهرة . 

- الأمر الثاني : أن العلة المشترط انتفاؤها في حدّ الحديث الصحيح - 
ما هى العلة القادحة؛ أما غير القادحة فلا يشترط انتفاؤها. 

وبعد ما عرّفنا هذين المصطلحين (الشاذء والمعل») من كلام ابن 
الصّلاح ؛ فإِننا قادرون (بإذن الله) على التصوّر الصحيح» والفهم المصيب 
لقيود حدّ الحديث الصحيح . 


وما كان ذلك: لأن ابن الصّلاح هو أول من عرف الحديث الصحيح 
بهذا التعريف ذي الشروط الخمسة؛ فتعريفه لهما يكشف خفاء قيود حذه . 

وهو سبق محمودٌ منه» وإبداعٌ خصٌ به ؛ لأن في معرفة حد الصحيح على 
وجه كامل- معرفة بما يُقابله من أنواع أخرى في علم الحديث . 

ونرجع إلى هذين القيدين في حدٌّ الحديث الصحيح (حسب تعريف ابن 
الصلاح لهما) فنقول: 

إن قيد انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح؛ إمّا أن يراد به القسم 
الأول (من قسمي الشاذ)ء أو القسم التاني» أو كلا القسمين: 

-١‏ فإن قلنا بالقسم الأول: فإنّه يرد عليه أنّ القسم الأول هو من 
أنواع العلل؛ لآن الحديث المعل لا يكتشف إلا بجمع الطرق» وامخالف لا 
تعرف مخالفته إلا بجمع الطرق كذلك؛ فهو منه. ثم إن انتفاء العلل قد اشترط 
ابن الصلاح انتفاءها صراحة في الشرط الأخير (أن لا يكون معلا)؛ إذن: فلا 
قاعى للتكر ان 

؟- وإن قلنا يقصد القسمين : فإنه قد ذكر بعد ذلك الحديث المعل» 
وهو متضمن (أيضًا) لصورة من صور الشاذ . 

"- وإن قلنا يقصد القسم الثاني فقط: فإنَ هذا أولى أن يكون هو 
مقصود ابن الصلاح؛ حى لا يُدَعى التكرار في تعريفه. 

وإذا اتضح هذا التقرير: 

فا ناذا كان نا "ألقنا فابها قدروكنة انلنافظ اعد سصيى: وعنو ا لقة اول 
لمن هو أولى منه)» وفسرنا الحديث المعل بما فكّره به (وهو ما فيه علة خفية 
قادحة)- فإنه يدخل على هذا التعريف أنه لم يتضمن اشتراط انتفاء نوع من 
أنواع الحديث المردود (وهو الحديث الذي ينفرد به الراوي الذي لا يحتمل 
ضبطه وإتقانه ما تفرد به)؛ فيلزم على تعريف الحافظ ابن حجر أن يقبل 
ويصحح بعض الأحاديث المردودة» وهذا خطأ حى عند ابن حجر نفسه ؛ لأنه 
قبل تعليلات لبعض أهل العلم رَدُوا بها الحديث مجرد أن الراوي انفرد بما لا 
يحتمله ضبطه وإتقانه» كما أنه مرح قي:..(النكت) أن تفرد ١الضصدوق‏ 
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لازمدفهمقيودحدٌ 
الحديث 
الصحميح 
بتعريف ابن 
حجن اللكتاذ 


والدتشيتحلة 


مأخذاشتراط 
انتفاء الشذوذ 
والتحكليية 


إفادة الحديث 
الصحيح ذي 
الشروط 
الخمسة 





يوصف (أيضًا) بالشذوذ. لذلك يجب أن يفسر الشاذ (هنا) بالقسم الثاني من 
أقسام الشاذ عند ابن الصلاح» وهو: انفراد الراوي بما لا يحتمله ضبطه 
وإتقانه؛ وإذا فسرته بهذا التفسير اشترطت انتفاء سبب حقيقى من أسباب رد 
الحدية ‏ ولسواهناك ءا غيارة 3 التعريق عقو مقا هذا الخرط ف خبارة 
انتقاء الشذوة. 

فلآ بدأن نشترط هذا الشرطء وآن تفسرهذا الشرط .هذا التفسير»؛ حئق 
كوا اهما مانما: 

وإغا اقتطةا اننا القتدوة والملة من أل افاانقطا ؛ شك أن نفطا 
أقيث غخطروة يواصعث اكتعاتاء كلذف الكلس طن أمزه مهل فق 
عرفت فسق الراوي أو كذبه- فإنك ترد روايته مباشرة . 

فأذا ود هلان القاطان: وها اكناء الشداؤة واننقاغ الملةك مبيكة 
أن الراوي لم يقع في الخطأ؛ ولذلك نقول: إن الحديث الصحيح الذي وجدت 
فيه هذه الشروطء مفيدٌ لليقين والقطع» لا كما يدَّعي بعض الأصوليين: أنه 
مفيد لغلبة الظن فقط ؛ لأن احتمال وقوع الخطأ قد زال بقول الناقد الجهبذ : 
«إنَ هذا الحديث ليس له علة خفية تقدح فيه ؛ أما العلة الظاهرة فقد انتهينا 
منهاء فالحديث الصحيح ببذه الشروط مفيد للعلم النظري؛ لأنه خبر آحاد 
احتفت به القرائن . 

ثم إنه لا يشكل على هذه الشروط الخمسة في حد الحديث الصحيح 
اختلافٌ العلماء في تصحيح بعض الأحاديث؛ لأنّه كلما دقّت الشروط 
وصعبت وخفيت» كلما تباين الناس في إدراكها وفي التحقّق منها . 

فاختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ليس اختلاقًا مبنيا على 
اشتراط هذه الشروط. وإنما اختلاف في تحقق وجود هذه الشروط . 

ومما يشهد لذلك: أنَّك قد تجد خلامًا بين الفقهاء من المذهب 
الواحدء مع أن أصولهم واحدةء فليس ذلك دليلاً على الاختلاف في 
الأضول برغا كرس رات لفون دراك 
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وبعد ما سبق من تقريرء فإننا نأتي إلى قضية مختلف فيها ؛ حيث زعم ابن 
دقيق العيد. والذهبي: عدم اشتراط الفقهاء لانتفاء الشذوذ والعلة. 

فنقول: من المقصود (أولا) بالفقهاء الذين ذكرهم ابن دقيق العيد 
والذهبى؟ 

١‏ - فإن كان المقصود بالفقهاء أمثالَ مالكِ والشافعى وأحمدء. فهل كان 
فؤلاء إلا عدي أيفناة؟ ا .وهل كانوا: يعون 27 فقوا ليتوا 
بمحدثين؟! يقول الشافعي : «إذا جاء الحديث فمالك النجم). والشافعي 
ناصر السنة كما هو لقبهء وأحمذ إمامٌ في السنة . 

؟- وإذا قصد المتأخرين» فإننا نقول: نعمء هناك من المتأخرين من 
ادّعى أنه لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلةء وأنه يقبل الحديث من غير اشتراط 
هذين الشرطين . 

وبمكن إلزام هؤلاء بهذين الشرطين بالنظر معهم في أصول مذهبهم إلى 
العقاء لخدو قوط ومو انشا"ان النقواء رحو التأسريو) سرون 
الكفاء الشلؤدة كانت الغلة منتفية عق نام أول', 

-١‏ عند الحنفية : يقرر الأصوليون منهم (مثلاً) أن خير الواحد فيما 
تعم به البلوى”'' ليس بحجة» ولو كان صحيح السند . وإئما ردّوه؛ لأن عندهم 
شرطا إضافيًا غين الشروط: الغلاتة (وهن ‏ اتصضال البعد»: والعدالةء 
والضيدد) او قرطي الذى قور قد بعل عله الفلاقة نهو ومع من ترجا 
الاي وتحية ناكل ايان التجام زو ركان مسقيو را الى عر أ 
غريبًا) فيما تعم به البلوى- لا يقبلونها مطلقًا؛ فهم أكثر توسعًا في تعريف 
الشاذ من المحدثين وا محدثون أضيق منهم» بخلاف ما يوهمه الكلام الذي ذكره 
الؤلقهم 

آمن اعر عند الحفية .وحن رضن غير الفقية إذا حالف لصون 
وهذا يقرره الحنفية المتقدمون والمتأخرون منهم . 


)١(‏ هو: الأمر الذي يتكرر كثيرّاء وللناس حاجة ماسّة إلى بيانه لكثرة تكرره في حياة 
المسلم وفي عبادته ؛ كأمور الطهارة. وكحديث: «البيّعان بالخيار) . 
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تعريف ماتعمٌ 


به البلوى 


إذن: عندهم شرط إضافي» وهذا الشرط أوسع من اشتراط انتفاء 
الشذوذ والعلة. 

؟- وعند المالكية : رد الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة» وهو من 
أشهر المسائل المعروفة عن الإمام مالك وأتباعه. 

وغات ورذ و لاق عدو فرظا شاف )د بزلانة دقن مشر «الخويي إذا 
اجتمعت فيه الشروط الثلاثة الأولى (مع ذلك)- خطأ . 

وهناك أمرٌ آخر عند المالكية: وهو رد خير الآحاد إذا خالف 
القياس. وقد نسبه بعض الالكية إلى الإمام مالك» وهو منه بريء . 

فنْحاجٌ هؤلاء: بأنكم إذا رددتم خبر الآحاد إذا خالف القياس؛ فإن 
عندكم شرطًا إضافيًا غير الشروط الثلاثة الأولى» وهو أوسع وأسهل من شرط 
المحدثين. وهي راجعة (عند الجميع) إلى الشذوذ أو العلة. 

“- وعند الشافعية : فإنهم نصوا على أن الإمام الشافعي لا يقبل زيادة 
الثقة مطلقّاء وممن نص على ذلك: الحافظ ابن حجر؛ فبين أن زيادة الثقة 
(عند الإمام الشافعي)- لا تقبل مطلقًا . 

ورده لزيادة الثقة بناءً على العلة» وأنه اعتبر أن هذا الراوي خالفه من 
هم أولى منه؛ ولذلك لم يقبل زيادته» وهذا يدل على أن الإمام الشافعي 
(أيضًا) يشترط انتفاء العلة. 

:- وعند الحنابلة : فإن الإمام أحمد على منهج المحدثين في اشتراط 
انتفاء الشذوذ والعلة؛ فإن كلامه في ذلك أكثر من أن يحصى في إعلال 
الأحاديث الى ظاهر إسنادها الصحة برواية أخرى» أو في رده لمفاريد زواة؛ 
حى ومت انه كرسم ال هذا جاتب 

فكم من خديث ظاهره القبول» ويقول الإمام أحمد: «منكرا. 

ومن ذلك حديث: «نهّى عَنْ بَيّْع الوّلاء وَهِبَيِوا الذي أخرجه الشيخان 
من رواية عبدالله بن دينار» عن عبد الله بن عمر عن الني كَلِ؛ إن ظاهر 
إسناده الصحة. لكن يقول عنه الإمام أحمد: «منكر)؛ لأنه اعتبر أن عبدالله 
بن دينار لا يحتمل ضبطه وإتقانه التفرد بهذا الحديث. إذن: الإمام أحمد 
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يشترط (أيضًا) انتفاء الشذوذ والعلة. 


فهذا م حنيقة) ومالك» والشافعى» وأحمدء فمن الفقهاء بعل 


ثم كيف أقبل خبرًاء وعندي قرائن واضحة تدل على أنه خطأ؟ ! وكيف 
أقبل خبرًا والراوي الذي انفرد به لا يحتمل ضبطه وإتقانه ما انفرد به» مما 
يدل على أنه هو الذي وهم وأخطأ؟! 
فيه» لا يكفي لإثبات أنه موافق للواقع . 

وإنما أقرر هذا لأخرج بنتيجة كبرى وهي: أن تعرف أن منهج 
الحزئيات. 

ومن ادّعى الاختلاف فقد أخطأ خطأ ينا وكل العبارات التي توهم 
الخلاف من هذا النوع ؛ إما في مسائل جزئية ليست كليات» أو في مسائل كلية» 
الراجح: أنه لاخلاف فيها. بل بعض المسائل نقل فيها الإجماع كالمرسل ؛ 
حيث نقل فيه مسلم الإجماع. ثم يأتي غيره وينقل فيه الخلاف . والراجح: أن 
وكغيرة مم قبل المرسل بشرظ المخضك. 

* قال: «فالمجمع على صحته إذن: المتصل السالم من الشذود 
والعلة). 

أي: إن الحديث المجمع على قبوله بين المحدثين والفقهاء هو ما كان 
كذلك ‏ ولو كان بغضهم لا يشتزط بعضهاء فإنه غند وجودها يقول بالقبول؛ 
لأن فيها زيادة توثيق. واحتياطًا للخرر . 

مثال ذلك : 

لوافترضنا أن هناك من يقبل الحديث وهو شاذ» وهناك من يقبل الحديث 
وهو معل- فإنه إذا انتفت العلة والشذوذء سيقبل الحديث أيضًا ؛ فالحديث 
الذي وجدت فيه هذه الشروط الخمسة مقبول بالاتفاق بين ا محدثين والفقهاء . 


اه 


كي بعلم 


القدر المجمع 
على صحته 
من الحديث 
الصميح 


* قال: «وأن يكون رواته ذوي ضبطٍ وعدالةٍ وعدم تدليس» . 

فبإقناقة هذا لقرط ا واهذا لوضف ناا وهر قلس وعدم عدلتينة 
غرابة؛ لأن التذليس إن قصدابه تدليس الإستاد- فهو علة إستادية من العلل 
التي يرد بها الخبر؛ لاحتمال أن يكون قد وقع فيه سقط»ء فهو راجع إلى اتصال 
سدم روزت كان تدليش تتيوع كيل راجع إلى اشتراط العدالة والضيط ؛ فإن 
عرفنا هذا الراوي الذي ذُلس بالعدالة والضبط قبلنا الخبر» وإن عرفناه بعدم 
العدالة والضبط رددنا الخبر» وإن لم نعرفه لا بعدالة ولا بضبط توقفنا عن قبول 
الخبرء فهو راجمٌ إلى العدالة والضبط . 

وإذا كان ذلك كذلك» فلم أضافه المؤلف؟ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف لا .أ أكثرٌ الأحاديث 
معتعنة ) وأن رد الحديث بالتدليين' له وجودةق:رؤاية الرؤاةء عدي أن يغفل 
ف هذا القوط فلكرة2 ْ 

ل سيما: وأن رد حديث المدلس (إذا عنعن) لا نرده لتحقق الانقطاع ؛ 
لأننا في تدليس الإسناد (وهو رواية الراوي عمّن مع منه ما لم يسمعه منه 
بصيغة موهمة» ورواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه بصيغة موههمة)- لا نَقَطع 
بعدم السماعء» ولا نقطع بالاتصال؛ فنرده لاحتمال الانقطاع. ولذلك نصّ 
الذهييٌ عليه . 

وهناك احتمال آخر: وهو أنه نقل عن بعض أهل العلم أنه يجرح 
بالطالس أي إله عرز العدلييين من أسياف الطعن أي الراوي :"فمدبيكون 
الإمام الذهبي ذكر أنه يشترط في الراوي أن لا يكون مدلسًا؛ حتى تجمع على 
قبوله» لأنه في سياق الحديث عن الذي أجمع على قبوله بهذه الشروط . فراعى 
كن أي خلاف ولو كان غريبًا؛ حرصًا على أن يكون ما يذكره محل اتفاق . 

إذن: أصح تعريف للحديث الصحيح» وهو قريب من تعريف ابن 
الصلاح» ومن تعريف الإمام الذهبي- هو ما اتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط» من غير قادح بشذوذ أو علة. 

وإنما أضفنا: (قادح) لأن الشذوذ منه المقبول ومنه المردود» والعلة 
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منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح . والمراد من ذلك ما كان مردودًا 
أو قادحًا. 

* قال: «فأعلى مراتب المجمع عليه ..) . 

هنا نبه المؤلف إلى فائدة مهمة: وهي أن الحديث الصحيح مراتب» 
وليس مرتبة واحدةء وتختلف مراتبه بحسب اختلاف تحقق وتمكن شروط 
القبول السابقة في ذلك الحديث ؛ فكلما كانت تلك الشروط الخخمسة أكثر تمكنًا 
في الحديث. كلما كان ذلك الحديث أقوى وأصح . 

مثال ذلك : 

>-١‏ الحديث الذي يرويه أعدل الرواة» لا كاديت الذى يزويه راق 
عدل لكنه ما بلغ رتبة ذلك العدل الأول في الديانة ؛ إذ الإيمان (عند أهل السنة 
والجماعة) يتفاضل . 

-١‏ وفي الضبط : من يخطئ في حديث وحديثين» لا كمن يخطئ في عشرة 
وعشرين حديثًا . 

*- وني اتصال السند: الحديث الذي من أوله إلى آخره (سمعت) لا 
كالحديث الذي يكون بالعنعنة وإن كان من رواية غير مدلس . 

4- والحديث الذي وقع فيه اختلاف (وإن عرفنا الراجح) لا كالحديث 
الذي لم يقع فيه اختلاف أصلا . 

ه- والحديث الذي روي من وجوه مختلفة» لا كا لحديث الفرد وإن كان 
مقو ل 

فشروط القبول تختلف تمكنًا وعدم تمكن وإن كانت موجودة؛ ولذلك 
تباينت مراتب الحديث الصحيح . وهذه المسألة هي التي يشير إليها العلماء 
بقولهم: (أصح الأسانيد) وإنما مرادهم من ذلك : أن هذه الأسانيد من أصح 
الأسانيد. 

ثم ضرب الإمام الذهبي كله أمثلة على كل مرتبة من مراتب الصحيح» 
وهىي مشهورة معروفة. 
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علة نكر 
رواية سماك 
في مراتب 
اعدف يق 


الصحيح 


وإنما ذكر: «سماك. عن عكرمةء. عن ابن عباس» ضمن الحديث 
الصحيح, مع أنه قد استقر عند كثير من المتأخرين أن هذا الإسناد حسن 
بالذات لوجود سماك؛ لأن هذا الإسناد يصح أن يعتبر من آخر مزاتب 
الصحيح» ويقع فيها الخلاف : هل هي آخر مراتب الصحيح» أو أعلى مراتب 
اللسين ؟ 

وكذلك رواية : العلاء» عن أبيه » عن أبي هريرة . ونحو ذلك من أفراد 
البخاري ومسلم) . 

ونختم هذا المبحث بذكر مظان الحديث الصحيح''' : 

. صحيح البخاري‎ -١ 

. صحيح مسلم‎ -١ 

'- صحيح ابن خزعة . 

5- صحيح ابن حبان . 

ه- الغختارة للضياء المقدسي . 

5- مستدرك الحاكم. 

هذه هي مظان الصحيح» وهناك كتب ملحقة بالصحيح؛ ومنها : 

» موطأ مالك : فكل إسناد متصل في الموطأ فهو صحيح عنده وعندنا‎ - ١ 
. إلا ما ندر وشذء ولا يقع الضعف إلا في الأحاديث المنقطعة‎ 

م اكد وهو القع العطرى للففاق # فكل سنيف فيه عله 
النسائي صراحة ولا تلميحًاء فهو صحيح عنده. 

*- المنتقى لابن الجارود: الذي لا ينزل فيه عن مرتبة الحسن إلا نادرًا 
كما قاله الإمام الذهبي . 
)000 ونقصد بذلك: أن تجد حكمًا بالصحة ؛ سواء كان إجماليًا عامًّا كصحيح البخاري» 

أو فيه تنصيصٌ على الصحة كجامع الترمذي. وإلا فإن الصحيح قد يوجد في 

المسانيدء والمعاجم» وغيرها. 
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4- #بذيب الآثار لابن جرير الطرى: الذي اشترط فيه أن لا يورد في 
أصل الباب إلا حديثا صحيحًاء ويتعقب كل حديث ببيان صحة إسناده . 

ه- مشكل الآثار للطحاوي : وقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة الكتاب ؛ 
لآن شرط التعارصضن أن يكون ببق حدينين مفقبؤلين:: 

5-المحلى لابن حزم : حيث شرط أن لا يورد حديثًا يحتج به إلا إن كان 

- المستخر جات على الصحاح . 


ع مد اماد 
5 5 55 


لجسن 


وفي تحرير معناه اضطراب ؛ فقال الخطابي كأنه: هو ما غرف مخرجه» 
واشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث». وهو الذي يقبله أكثر العلماء» 
ويستعمله عامة الفقهاء. 

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات؛ إذ الصحيح ينطبق 
ذلك عليه أيضّاء لكنْ مراذه مما لم يبلغ درجة الصحيح . 

فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف», ولح يبلغ درجة الصحة . 

وإن شئت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة» فهو حينئذٍ داخل في 
قسم الصحيح؛ وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه» والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح . 

وأما الترمذي فهو أول من خصٌ هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يُريد 
به: أن يسلم راويه من أن يكون متهمّاء وأن يسلم من الشذوذء وأن يُروى 
نحوٌه من غير وجه. 

وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : ١(حسن‏ غريب. لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه». 

وقيل: الحسن ما ضعفه محتمل» ويسوغ العمل به. 

وهذا (أيضًا) ليس مضبوطًا بضابط يتميرٌ به الضعف ا محتمل . 

وقال ابن الصّلاح كله : إن الحسن قسمان: 

أحدهما : ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته» لكنه غير مغمّل 
ولا خطّاء ولا منّهمء ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضدل نه: 

وثانيهها: أن يكون راوية مشهورًا بالصدق: والامانة» لكنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح» لقصوره عنهم في الحفظ والإتقانء وهو مع ذلك 
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يرتفع عن حال من يُعَدٌ تفرّده منكرّاء مع عدم الشذوذ والعلة. 

فيلا غخلية و اهدذات:. 

وقد قلت لك: إن الحسن ما قضّر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح» 
وسيظهر لك بأمثلة . 

ثم لا تطمع بأنّ للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا 
على إياس من ذلك ؛ فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ . هل هو حسن أو ضعيف 
أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد ؛ فيومًا يصفه 
بالصحة» ويومًا يصفه بالحسن» ولربما استضعفه . 

وهقاا سخ إن (شويف السو تمه شافط هن اورف ا 
الصحيحء فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما ؛ إذ الحسن لا ينفكٌ من ضعفي ما» ولو 
انفك عن ذلك لصم باتفاق . 

وقول الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»., عليه إشكال: بأن 
الحسن قاصرٌ عن الصحيح» ففي الجمع بين السمتين لحديثٍ واحدٍ مجاذبة . 

وأجيب عن هذا بشيء لا ينهضٌ أبدّاء وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد ؛ 
يكرد مه ررق باسنا سمو ربإ تاد ميحيح ٠‏ وحيعا اود + كصين 
صحيح . لا نعرفه إلا من هذا الوجه)- لبطل هذا الحواب . 

وحخفيقة :ذلك (أن'لو كان كذليك) أن يقال حديث حسن وصحيح . 
فكيف العمل فى حديث يقول فيه: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»» فهذا يُبَطِل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين . 

ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي» وهو 
إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنهء وجزالة لفظهء وما فيه من 
الثواب والخيرء فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة . 

* قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض 
الملوضوعات. ولا قائل بهذا . 
|0 # ثم قال: «فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح» 
نما جاء القصور إذا اقتصر على (حديث حسن).؛ فالقصور يأتيه من قيد 
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الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاته). 

* ثم قال: «فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية» ولتلك الصفات 
درجات بعضها فوق بعض. كالتيقظ والحفظ والإتقان فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق (مثلاً) وعدم التهمة» لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان 
والحفظ ؛ فإذا وجدت الدرجة العلياء لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع 
الصدق. فصم أن يقال: (حسن) باعتبار الدنياء (صحيح) باعتبار العليا . 

ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنّاء فَيْلتَرمُ ذلك؛ وعليه 
عبارات المتقدمين؛ فإنهم قد يقولون فيما صح: هذا حديث حسن» . 

قلت : 

فأعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جده. 

و: عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. 

و: محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أب هريرة. 

و: ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التَيمِي . وأمثال ذلك. 

وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن » فإنٌ عدّة من الَمَّاظ يصحّحون 
هذه الطرق» وينعتوها بأنها من أدنى مراتب الصحيح . 

ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيهاء بعضهم يحسّنونهاء وآخرون 
يضعفوها؛ كحديث الحارث بن عبدالله؛ وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن 
أرطاة» وخُصيف. ودرَاج أبي السمح» وخلتٍ سواهم. 


الشرح 
انتقل المؤلف بعد ذكره للحديث الصحيح للنوع الآخر من أنواع علوم 
الحديث : وهوالحديث الحسن» واتّبع في ذلك (أيضًا) خطى ا بن الصلاح . 


ومن المعلوم : أن من كان قبل ابن الصلاح (ممن أل في علوم 
الحديث». وعلى رأسهم : الحاكم» والخطيب البغدادي)- لم يخصوا الحديث 


الحسن بنوع مستقل؛ فأوّل من خصٌٌ الحسن بنوع مستقل في كتاب 
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من كتب علوم الحديث : هو ابن الصلاح . 

واوق المنادع جع ل هذا لضع يون عصيصه اكديك القسع دوع 
عبارة الخطابي في : (مقدمة شرحه لسنن أبي داود»» والتي ذكر فيها : أن الحديث 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : محم وحم ريه وعرَّف كلا منها تعريفا 

فرأى ابن الصلاح أن يقسَّم الأحاديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الشهيرة 
الأساسية» ونا فعل ذلك ابن الصلاح وجّه إليه نقد من عددٍ من أهل العلم في 
صحة هذا التقسيم أصلاء وهو أنبم قالوا: 

-١‏ إن الحديث إن قصد تقسيمه من جهة التسمية والأنواع- فهو أكثر 
من ثلاثة؛ إذ هو صحيح» وحسن» وضعيفاء ومنكرء وشاذء ومدرجء 
ومططوسوء ون رقي ذلك 

؟- وإن قصد به تقسيمه من جهة القبول والرد. فهو قسمان: صحيح 
وضعيف . 

فلم خصّ الحديث بقسم وسط! . 

والجواب: أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطابي؛ ولذلك من دافع عن 
ابن الصلاح كالعراقي قالوا: بأن الخطايَ أحد الأتمة». ونقل عن أهل الحديث 
أنهم يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وهو مؤتمن في نقله عن أهل الحديث ؛ 
فيقبل منه هذا النقل ! 

لكن (في الحقيقة) أن هذا التقسيم الثلاني عليه ملاحظة مهمة: وهي أنه 
أوهم أن عامة أهل الحديث يقسّمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة؛ مع أن 
الواقع والذي نص عليه أهل العلم أيضًا : أن هذه القسمة الثلاثية (التي توهم أن 
الحديث الحسن مرتبة وسطى )- غير مراعاةعند عامة أهل العلم قبل ابن الصلاح ! 

ويدل على ذلك: ما سيذكره المصنف (بعد قليل) وغيره من أهل 
العلم: تن أن "اسن عين عامة أهل العلم يندرج في الحديث الصحيح ؛ 
ففلا: تضن الشافظ ابن تجخر: فق 1 (الكه) بوعيوها تدأن ابن فروية واه 
حبان» والحاكم: يدرجون الحسن في الصحيح؛ فهؤلاء العلماء الذين 
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اتُباع ابن 
الصّلاح 
هذا التقسيم 
| لثلائي 


تقد عدد من 
العلماء لهذا 


التفسيم من 
ابن الصلاح 


الرد على هذا 
النقد 


مهمةعلىهذا 


معان يالحسن 
عند من كان 
قبل ابن 


ألفوا في الصحيح بعد البخاري ومسلم يعتبرون الحسن والصحيح قسمًا 
واحدّاء ولذلك أدخلوا الأحاديث الحسان في كتبهم التي وسموها 
بالصحيح . وهؤلاء كلهم جاءوا بعد الترمذي الذي هو أول من 
استخدم الحسن بمعىّ اصطلاحي . 

أما من قبل الترمذي كالبخاري ومسلم؛ فإن ججماعة من أهل العلم 
ومنهم ابن حجر يقرون: بأنهما ربما (أيضًا) أخرجا الحديث بالإسناد 
الحسن» لكن ابن حجر يقول: إنهما إذا أخرجاه إنما يخرجانه وله متابعات 
ترتقي به إلى درجة الصحة؛ ليكون في مرتبة الصحيح لغيره! 

وهذا الذي ذكر من كونه صحيحًا لغيره يحتاج إلى استقراء وتثبّتِ من هذه 
القضية؛ فإن كثيرًا من أحاديث الصحيحين من الأفراد مما لا ترتقى في 
اماد ها رفن مع المتاتحوين ) إلى مرةة لمعه ننه" لأن قرف ومن 

فاو الصين» نان لردعان الصسيخان كز ناانهيا صعيم 
(باصطلاحنا) فليس في ذلك غرابة؛ لأن أصل شرط صاحبي الصحيح دقيق» 
وفيه احتياط. فيشترطان أن يخرجا أصح الصحيح- فحيٌّ لو كان الحسن 
مندرجًا عندهما في الصحيح» ولم يخرجا إلا الصحيحء فإنْ سبب ذلك: لا 
لكونبما يفرقان بين الحسن والصحيح» ولكن لأنهما أخذا أصح الصحيح . 
فلا إشكال في : (الصحيحين) على كل حال . 

نَّ بقية العلماء الآخرين؛ كأحمدء وابن معين». وعلي بن المديني» 

وشعية» :والشافى + افخدموا لفط :امسن يمغان متعددة :“وندراسة هذه 
الأحافيت وال فبيا نت انافك ادن من أولا رمن اد الباحيية 
المعاصرين ثانيًا : تبن أّم يقصدون بال حسن المعنى اللغوي» ولا يقصدون به 


: اصطلاحيًا ؛ بد 1 (قبل الترمذى) يطلقونا ويقصدون به 
معنى نهم ٍ 


واحذدًا من المعاني التالية: 
-١‏ أنه مقبول مطلقًا في أي مرتبة من مراتب القبول . 
؟ت' أنه الحديث الغريب الى 'ثفرة«بروايتة شخص .وائحد :هذا 


م 


8د ] الاوك مرووة نوه تسد الططل قات العوية: 
ومن الأمثلة الشهيرة : قول شعبة (لما قيل له : لم لا ترو عن العرزمي وهو 

حسن الحديث؟) فقال: «من حَسُنها فررت !» يعني : من نكارتها فررت. 
فإطلاقهم الحسن على معان متعددة. يدل على أنه ليس اصطلاحًا 

عندهم ؛ وإنما أطلقوه بالدلالة اللغوية» والدلالة اللغوية تعرف من سياقها . 
وبما سبق يكون النقد متوجّهًا إلى من قسّم الأحاديث إلى صحيح وحسن 

وضعيف موهما أن الحسنّ مرتبة بين الصحيح والضعيف. وهذا الإيهام هوالذي 

نت الإشكال الكيز سول اتتديت اسن » والنى ماو الفاغ 

ومن المعلوم: أن الحديث الحسن من أكثر اصطلاحات الحديث 
إشكالا وكثرة خلااف! 

* يقول المؤلف: ١وفي‏ تحرير معناه اضطراب». 

ابتدأ الفصل في بيان أن هذا المصطلح فيه اضطراب واختلاف كبير . 

والاضطراب: هو الاختلاف الكثير . هذا في اللغة لا في الاصطلاحء 
وهو اماه هنا 

#ايقو ل الولققض ونان اللخطا دن بن نوما طاول لخر واي 

رجاله) . 1 
الذي يظهر أن مقصوده ب (عرف مخرجه): اشتراط الاتصالء أي أن 

يكون متصلا؛ لأن الحديث الذي يكون منقطعًا لم يعرف مخرجه . 
وقول #واشعو اله الظاشرء ان متصووة ف يعوفر ا سيدق 

وبطلب العلمء أو بالعدالة والضبط”" . 
والعبارة محتملة لكلا المعنيين» وأنا أُرجّح المعنى الثاني . 

)١(‏ هناك فرق بين أن يُحْرَُوا بالعدالة وبطلب العلم»ء وبين أن يعرفوا بالعدالة 
والضبط ؛ فإن مِنْ طلبة العلم مَنْ يكون سَيَئ الضبط. مثل : محمد بن عبدال رحمن بن 
أي لبل.ويزيد بق :أي زياد » ؤعل: بق زيد بن جذغان. أما إذا قلناة (بالعدالة 
والضبط) فيكونون مشهورين بطلب العلم وبإتقان ما رووا وضبطوا. 
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الخطابي 
للحديث الحس:' 


الفرق بين 
معرفة الراوي 
بالعدالة وطلب 
العلم؛ وبين 
معرفته 
بالعدالة 
والضبط 


تقييد الذهبي 
الخطابي 


مستفادةٌ من 
هذا التصرّف 


(يقول المؤلف : «وعليه مدار أكثر الحديث» . 

أي : أكثرٌ الأحاديث المحتج بها هي من هذا النوع 

* قال: «وهو الذى يقبله أكثر العلماء» و يستعمله عامة الفقهاء» 

في هذا إشارة إلى أن هناك من لا يقبله» وإن كان الأقل . 

وهذا (والله أعلم) إنما يقصد به الخطابيٌ: أن هذا النوع من الحديث 
محل اختلاف وتباين في الاجتهادء ولا يقصد أن هناك من يرد مطلقًا هذا 
الصنف . 

وما كان الخلاف فيه (دون الصحيح) لأنَّه لم يُشترط فيه انتفاء الشذوذ 
والعلة؛ فقد يقف العالم على علة خفيّةٍ تجعله يرد هذا النوع من الحديث» أو 

* يقول الإمام الذهبي متعقبًا : «وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود 
والتعريفات؛ إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضًا) . 

صناعة الحدود المنطقية تقتضى أن يكون التعريف مختصرًا محررًا بالجمع 
والمنع. ومن اعتبر الحديث الحسن مختلفًا عن الحديث الصحيح وغير داخل 
فيه. لا شك أنه سينتقد هذا التعريف بالانثقاد الذي ذكره الإمام الذهبي» 
الأصل (حسب ظاهر عبارة الخطّابي) أن يكون بينهما تباينٌ . 

* ثم قال: «لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح». 

أي إلنرخى بعك تعزريك: التظا ب حيطا عر ييه الذي مقي 
أن ا حسن 0 وسطى بين الصحيح والضعيف) اد أن نضيف قيدَاء 
فنقول: هو ما عرف مخحرجه. واشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث» وهو 
الذي يقبله أكثر العلماءء ويستعمله عامة الفقهاءء مما لم يبلغ درجة 
الصحيح . 


ويبذا التعبير يصبح التعريف جامعًا مانمّاء وهو وإن كان فيه طول غير 


تاذ له اتسقده مون ممهة أنه مدر القن ها لبن هته 


وهذا التصرف من الذهى يقودنا إلى طريقة جيدة وحسنة» نلفت النظر 


0 


إليها للتعامل مع كلام أهل العلم : وهو أن الواجب حمل كلام أهل العلم على 
ما يقتضيه السياق» وعلى ما يقرّرونه من فهم ومراد» ولو كان ذلك بإضافة قيد 
إلى التعريف. وهذا هو الذي صنعه الإمام الذهبي كآنه مع تعريف الخطابي 
للحسن ؛ لأن مراده بن ارين ينما رامع وروا جلاب (عدنها ددر 
0000 والحسن» ا 0 أضيف من قيد. 


د ثم يقول الذهى: 06 ج ا اسية نا وق فين و 1 


يعبي: بناءً على تقسيم الخطابي وتعريفه؛ فالحسن مرتبة وسطى بين 
الصحيح والضعيف . 

ولقائل أن يقول للذهى: وتعريفك (أيضًا) للحسن ليس على صناعة 
الخذوة .اكه كبن نينا هندا افذكوق القع يا عا مداعة اندر مت و لسن 
عيبا أد الأيكرن التعريق عل هده الضعاعة + تنا اميم أن يكون للحن 
ا اي ا 

قال : متيو افر ركنا صم عن للقيو لوي افيه عصية ا 


5 
المع فيز [القيه 
4 قي 4 لحار 


500000 نهنا لا قد عه اليد ردن 
وسطى بين الصحيح والضعيف,» وهنا جعله داخلاً في الصحيح . ولو جعل 
الصحيح داخلاً في الحسن (كما صنع الخطابي في تعريفه)- لكان أولى . 

والذهبي (بتقريره هذا) يعود بنا إلى بدايات الاصطلاح؛ وإلى مرادات 
العلماء 'التقدمين»-ولذللكا مق استفر فق ذهنه أن اطي اله معن .معن ؛ 
0 ل 


)١(‏ وفي 1259 ء )017/1١(‏ يقول رحمه الله: «ولا سيّما إذا حكمنا على 
حدٌ الحسن باصطلاحنا المولد الحادث» الذي هو في عرف السَّلف يعود إلى قسم 
من أقسام الصحيحء الذي يجب العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي يرغب 
عنه أبو عبدالله البخاري» ويمشيه مسلم» وبالعكس ؛ فهو داخل في أدن مراتب 
الصحة). 
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التعريف ١‏ و 


نقل عن الذهبي, 
حاكة بأن 
الحسن داخلٌ 
في قيسم 


الترمذي أول 
من وضع 
اصطلاحًا 


فلا بد أن تدخل هذا المبحث وأنت خالي الذهن من مألوفات سابقة ؛ 
حتى تستطيع أن تفهم كلام المؤلف . 

يقول: (وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح». 

هذ الحاو اكت فق ميا وأظن أن فيه تميعينا أو فريناة! لآن 
الذهبي (في تعريفه السابق) أدخل الحسن في مراتب الصحيحء ثم يُعقَّب هنا 
(ولم يزل السياق مستمرًاء حت إنه جاء في بعض النسخ [فحينئل] بالفاء الدالة 
على التعقيب)- بأن الحسن دون تلك المراتب وليس منهاء ويؤكد هذا 
الإشكال بقوله بعد ذلك: «فجاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح" . 

فإن قيل : بأنّ مراده أن الحسن دون أعلى مراتب الصحيح (كما تقدم في 
مراتب الصحيح المجمع على صحته في مبحث الحديث الصحيح)- فهو مردودٌ 
بأن الذهبي عندما ذكر: مراتب الصحيح لم يقتصر على أعلى مراتبه» بل ذكر 
(أيضًا) في آخر مراتبه أدنى مراتب الصحيح الداخلة في الحسن فعلا؛ كرواية 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أب هريرة . 

وغلى كل : فإِنّ سباق الكلام يدل عل اله أراذ أن ممعل «الكسن من 
مراتب الصحيحء وليس قسمًا منفصلا عنه . 

* قال الذهبي كأنة: «وأما الترمذيّ فهو أول من خصّ هذا النوع باسم 
الحسن):٠‏ 

هل يقصد بالنوع الذي خصه باسم الحسن المرتبة التي بين الصحيح 
والضعيف» أم الذي يدخل في آخر مراتب الصحيح؟ 

والجواب: أن قوله: «هذا النوع»: ظاهرٌ في أنه أراد نوع الحسن 
الداخل في مسمى الصحيحء لا الحسن الذي هو متوسط بين الصحيح 
والضعيف ؛. لأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور . 

ومعنى ذلك : أن الترمذي أول من اصطلح اصطلاحًا معيئًا أطلق 
عليه لفظ الحسن. ووضع له شروطًا معينة» وأطلق على ما وجدت فيه 
هذه الشروط مصطلح الحسن. وإلا فإِطلاقٌ الحسن على الأحاديث 


7 


موجودٌ قبل الترمذي . 

وهذه الأوَّليّة للإمام الترمذي كن نستفيد منها : 

-١‏ أن الحسن (في اصطلاحنا) كان مندرجًا في الصحيح في كثير من 
إطلاقات العلماء قبل الترمذي وبعده؛ لأن الحسن إذا لم يكن مصطلحًاء 
واستخدم. فإنما المراد به (بلا شك) الحسن اللغوي . 

؟- إذا لم يكن الحسن قد اصْطّلح عليه قبل الإمام الترمذي؛ فإِنّه لا 
يوان كرو لع ادنك القنوه عون عولقة العلوات التين كانوا قير 
الترمذي تعبيرٌ يعترون به عن الحديث المقبول الذي هو في أدنى مراتب 
القبول» ولن يكون هو (الحسن)؛ لأنهم لم يصطلحوا على استخدامه بهذا 
المعين. تعد »: اغا سيكون: التعيز عنه يما امطلحرة غلة للدلالة عن 
القبول. وهو (الصحيح). 

دتادك كد عر لمعي قاف ساد اسن لطاع 
وللصحيح باصطلاحهم؛ وإنما كان ذلك لاجتماعهما في مطلق القبول 
والاحتجاج». فلما اشتركا في أهم صفة وهي الاحتجاج والقبول- كانا 
مشتركين (أيضًا) في التسمية بالصحيح . 

وقد يعبّرون عن الحديث الذي هو في آخر مراتب القبول بلفظ آخر غير 
الصحيح وغير الحسن» وهو: الضعيف؛ لأن فيه ضعمًا عن أعلى مراتب 
الصحيح . 

وعلى ذلك تحمل عبارة الإمام أحمد الشهيرة: «الحديث الضعيف أحب 
إلينا من القياس»» ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن 
مراة(ه١ا)‏ بالضعف» عن احديك الذى فى اخ مراتبي: التيول» .والذى هو 
الحسن باصطلاحنا . ْ 1 

* قال : «أن يسلم راويه من أن يكون متهمّاء وأن يسلم من الشذوذء وأن 
يروى نحوه من غير وجه) . 

هذه ليست عبارة الترمذي بنصها وإنما بمعناهاء ونصٌ عبارة الترمذي 
هي : (وما ذكرنا في هذا الكتاب: (حديث حسن) فإنما أردنا به حسن إسناده 


>30 


ما نستقيد دمن 


هذه الأولية 


تعبيرأخرعن 
في أخر 
مراتبالقبول 


؟- السلامة 


من الشذودذ 


عندنا ؛ كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من ينهم بالكذب . ولا يكون 
الخدبيث قاد ويرزى من فين وس نحو ذلك فهوعندنا حديثٌ حسد) . هذه 


هي عبارة الترمذي» وعبارة الذهبي شملت الشروط الثلاثة التي ذكرها 
الرهدئ» 

ونقف مع هذه الشروط الوقفات التالية: 

. قوله : «أن يسلم راويه من أن يكون متّهمًا)‎ -١ 

المقصود بالمتهم الي باشب بسر را ا ا 
أمور: 

أ. إما أن يكون غير عدل؛ لأن العدالة شرط نضمن به السلامة من 
الكذب» فإن كان الراوي غير عدل صار عندنا متهما . 

ب . إذا عرفناه بالكذب ولو في حديث الناس ؛ لأنه مظنة أن يكذب على 
النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

ج) إذا غرفناه بالكذب غل الني كل2؛ #افكرة كر تديش روه مظنو 
كذيه فيه» وإن كان الكذوت قد يصدق. 

ويمكن أن نختصر ما سبق : في أن المتهم هو كل من كان غير العدل؛ 
أي هو الفاسق. والصغيرء والمغفل شديدٌ الغفلة» وامجنون. 

ويخرج مما سبق : أن يكون عدلاً؛ فالعدل (حتّ لو كان أسوأ الناس 
حفظا) غير متهم . 

ل ا د لأنه يدخل فيه أسوأ 
الناس حفطّاء ويدخل فيه (أيضًا) أتق: تقنهُم وأضبطهم . 

؟- قوله: «وأن يسلم من الشذوذ) . 

اختلف العلماء في فهم هذه العبارة: 

أ) فقيل : إن مراده بالشاذ ما جاء في عبارة الشافعى» وهو: ما خالف 
ارارم دوعو امو سه روفن نكي إلنه ان زتعي 

لكن يِردّه: أن اشتراطه بأن يكون الحديثٌ معتضدًا بروايته من غير ما 


دن 


وجه مَُعْنِ عن هذا الشرط . 

فإن قيل : إن مقصوده من كونه مرويًا من غير ما وجه أصل الحديث؛» لا 
جميع ألفاظه» فيكون في الشرط الثالث إضافة على الشرط الثاني . 

فأقول: بل هذا أبعد عن القبول؛ لأن الروايات الأخرى إن كانت 
بالمعى نفسه كان في الشرط الثالث تكرارٌء وإن كانت بمعنى آخر كانت أبعد 
عن أن تَعَدَ معضداتٍ ومقويّات» بل هي أدلة خطأ ووهم. 

با والمعئ:الكانى لزاه الترمدئ بالشاة «هو: العغرذ بأضل تفرذا يقتضض 
الرق هذا عو الذي تعر الترمدى اتاد ْ 

فإن قيل: هذا يقتضي التكرار مع الشرط الثالث . 

فأقول: بل لا يقتضيه؛ لأنّ الحديث قد يُستنكر لَفْظّهدَ مع رواية ما 
يشهد لمعناه من وجوه مقبولة» فيكون الاستنكارٌ عائدًا للفظء والتفرَدُ في 
اللفظ لاق المع مهدا :مدل حديك: (إِنَمَا الأعمال بالتثات ,نلاء فإن تنو اده 
كييرء جذاى الس نكا يدن عن اذ لماعب والنياك ع الزشر فى الا عمال 
وآن االشراء هه عل العمل خلس ماندر ع هه نزإذ ل :كن اللطا ماين عند 
مرويًا من غير حديثه من وجه يصح . كما أن الحديث قد يُستنكر إسناده» أو 
يكون التفرّدُ واقعًا في إسناده تفردًا لا مثيل له في باقي الروايات» وإن كان متنه 
محفوظًا من وجوه أخرى . 

فهذان الأمران يُبيّنان أن اشتراط انتفاء التفرّد بأصل.» لا يُغنى عن 
اشتراط رواية الحديث من غير ما وجهء وأنه لا تكرار في العامة 
الشرطين» مع تفسير الشذوذ بالتفرد بأصل تفرّدًا مردودًا . 

ولذلك فإن تفسير الشذوذ في كلام الترمذي بالمعبى الثاني - أولى (عندي) 
من المعنى الأول . 

”- قوله: «وأن يروى نحوه من غير وجه) . 

ْنَا المقصود بذلك فيما سبق» وأنه الأحاديث المرفوعة التي تشهد لمعبى 
ذلك الحنديت:.. لكن. يذخل: ف 'المعضدات" الى تشهد لمعن الحديك (أينا) 
الأكان الموقرق عا :الها ب كنا تراه ا 
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حاجة معرفة 
دواد 
الترمذي 
الحمفة: .إن 


دراسة 


الراجح في 
تعيين مراد 


الترمذي 


بل مما يَرْفَعُ نكارة التفرّد بأصلء وَيُقَرُبٌ إلى قبوله : أن يكون له شاهد 
من كتاب الله أو من مقاصد الشريعة. 

وبعد هذا التعريف : فإنّ معرفة مراد الترمذيٌ بالحديث الحسن» تحتاج 
ل فراسة لكل الأسافية الى وصفها الترمدى اسن فق كقابه دراسة 
استقرائية دقيقة . ْ 

وقد وقفث على دراسة في ذلك» ولكن (حسب رأبي الشخصي) لم تكن 
بالقوة الكافية؛ ولذلك لا أستطيع أن أجزم بالنتائج التي توصل إليها هذا 
الباحث. 

ومازلت إلى اليوم متردّدًا في مراد الترمذي من الحديث الحسن» مع 
تعريفه هو لهء ومع استخدامه له يكثرة؛ لأآنه مازال في تعريف الترمذي 
لعي | كا ل 

ا ا ا 
الترمذي بالحسن : هو الحديث الصالح للاحتجاج» وهذا يذكرق بقول أبي 
داود: «وما سكت عنه فهو صالح» . 

والمراد بالصالح للاحتجاج : أنه بمكن أن مُحتجّ به؛ أي أن ذلك الحديث 
عند الترمذي مقبؤل» وقد يكون في أعلى مراتب القبول ك(الصحيح)» وقد 
يكون في آخر مراتب القبول ك(الحسن لغيره) باصطلاحنا . لكن الترمذي مع 
قبوله هو للاحتجاج بهء إلا أنه يرى أنه لا يلزمٌ الخصمٌ اخالفت قبوله كما يلزمه 
قبول الحديث المجزوم بصحّته ؛ ولذلك عَبّر عن هذا القسم من الأحاديث بهذا 
الاصطلاح الجديدء الذي ل يَجِدَ في اصطلاحات من سبقه ما يَعبّر عنه بتعبيرٍ 
خاصّ به. فيدخل في الحسن عند الترمذي ذلك الصحيع» والحسن (في 
مهاعم والممة لشفت القيدقم ١‏ الحسفية بوهذا سر طاقر هانق 
رجب في : (شرح العلل) . 

قال : «وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : حسن غريب. لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه). 
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يخنه ) شكال دا هته قر سه اانه أزو كر مو ا كرا شين ان 
يُروى من غير وجه. 

وجواب الاشكال: مُكنْ أن يكون من وجهين: 

* الوجه الأول: أن يكون مقصوذه ب «'يروى من غير وجه»: مطلق 
شاهدٍ من الشريعة ؛ ولو كان من كتاب الله» أو من مقاصد الشريعة عمومًا . 

* الوجه الثانى: أن يقصد بقوله: «حسن غريب» الغرابة النسبية؛ 
ركو عورابدة مويكاه ا هن بقار كم دوشح دي اانه 
عن ابن عمر . 

ويرشحٌ هذا الوجه الأخير: أن الترمذي نفسه قسّم الغريب إلى أربعة 
أقسام؛ فثلاثة أقسام منها تدخل ضمن الغريب النسبي» وقسم واحد هو 
القييب الطلق: 

* قال: «وقيل : الحسن ما ضعفه محتمن ؛ ويسوع العسل بها 

هذا هو تعريف ابن الحوزي في مقدمة كتابه: (الموضوعات)؛ حيث 

«والحسن ما فيه ضعف قريب محتمل) . 

وفولههدا كرك ممااقر رفاسا ينا من أن الحديث الحسن (با صطلا حنا) 
قد يُطلق عليه العلماء اصطلاحَ (ضعيف)؛ أي: ضعيفٌ ضعفًا محتملاً وتحدجٌ 


به . 


2 قال: «(وهدذ! (أيضًا ؛ ليس بضابط يتميخ 35 الشعة..» المحتمل). 

وهذا صحيح ؛ لأن هذه المنزلة (وهي آخر مراتب الصحيح) لا بمكن أن تحدٌ 
ا ل ل لي 

١‏ ول بن شي هذه ارم خلال الادسة اتطيق الصل؛ يت 
00 أو في ا 5 : الصحة وهو شه 00 ا مراتب 
الضعف وهو (الضعيف المردود). 

ولذلك فإن كل التعاريف التي ذكرت للحسن منتقدة» وليس هناك تعريفٌ 


م 


تعارض ثعريف 
الترمذي للحديث 
الحسنمعمايقول 
فية: «حسن 


سب ريست» 


الجواب على 


هذا 1 شكال 


2 
تعقب الذهبى 


أ لجوزي 


للحديث الحسن لا بالمعنى الذي عند المتأخرين » ولا بالمعنى الذي عند الترمذي » 
ولا بالمعى الذي عند من قبل الترمذي- يكون سالا من الانتقاد . 

ومن أمثلة ذلك : 

تخريلتة شافط اوه سيكر جين :قال« العشة + ما اتضل إتسنادة 
بنقل عدل خف ضبطه...1. فانتقده الأمير الصنعاني بقوله: (إِنْ الضعيف 
(أيضًا) قد خف ضبطهء فما هو ضابط خفة الضبط التي يكون معها 
مقبولا؟!). 

وكنت قد أجبت عن هذا الإشكال في: (شرح نزهة النظر): بأن 
الخروج من الانتقاد يكون بإضافة قيد (مقبول)”!2؛ حتى يتميّرٌ راوي 
الحسن عمَّن خف ضعفه من الرواة المردودين. وإنما كان هذا الجواب من 
بان تقريي” امسق لاذذهان» بؤالا افإن فيه مطياةنة عل المطلوت»-عتيك 
إن البحث في بيان الحقيقة والماهية والتعريف. ليتميّرٌ هذا النوع» ولنعرف 
مى يوصف الحديث به» ليكون مقبولاً بعد ذلك . ففى إدخال هذا القيد 
مصادرة. ويلزم منه الدور. ْ 

* قال: «وقال ابن الصلاح : إن الحسن قسمان: أحدهما: ما لا يخلو 
سنده من مستور لم تتحقق أهليته) . 

مقصوده بالمستور هنا: من نزل حديثئه عن أن يُعدَ في أعلى مراتب 
ادر 

# ثم يقول: «غير مغفل. ولا خطاء. ولا متهم). 

معتى اغير مغفل»: أي : ليس في عقله نقضٌ يودي إل الشكٌ في قبول 
خيره . 

** والغفلة تطلق عند أهل العلم بمعنيين : 

* المعنى الأول: من كان فيه مبالغةً في إحسان الظنٌء والتساهل في 


)١(‏ يعنى: أن نقول في تعريف الحديث الحسن : «ما اتصل إسناده بنقل عدلٍ مقبولٍ خف 
ضيطه ..0). 


أمور الدنياء وعدم التدقيق فيهاء حكٌّ ربّما د على غِرَّةٍ. وهذا النوع من 
الغفلة لا يؤثر في الرواية .. 

« المعض الناف > فيك الأكاء فهك شيدية! ليدانم كر مونبة: بير 
الو وار 57 

ومن أمثلة ذلك : راو كان مؤذنًا في مسجدء وعنده صحيفة يقرأ فيهاء 
ويسمعة الرواة يقول: «اسمعت حميدًا عن أتس»+ فبعد أن قرءوا عليه أيامًا 
جاءوه فقالوا له: ممعت هذه الصحيفة من حميد الطويل؟ فقال: «لا»). 
فقالوا: نحن لنا أيام نأتيك. وتقول: «سمعت حميدًا عن أنس» . فقال: ١كان‏ 
مؤذنٌ قبلى يؤذن فى هذا المسجد. وكان يقرأ من هذه الصحيفة ؛ فلما توفى 
قيل لي : قم مكانه. فأَذّن واقرأ من الصحيفة» . ١‏ 

فهذا رجل صادق لم يتعمد الكذب أبدَّاء ولا نَصِفَهُ بأنه مجنون» كما لا 
نصفه بانه عاقل؛ فهو مغفل . 

قوله: «ولا خطاء»: أي: لم يصل إلى درجة يكون خطؤه أكثر من 
صوابه» بل مازال صوابه أكثر من خطته . 

قوله: «ولا متهم): أي: غير عدل. فكل عدل ليس متهمًا . 

قوله: «ويكون المتن- مع ذلك- عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضد بيه) . 

ذا مغر ايقا» لأ نام كر درركة كيد اقلاي] لتر رط فح ود تعن د لدان 
قَلِمّ يقول بعد ذلك : «عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به»)؟! 

وهذا ما حمل بعضٌ العلماء على أن يكون المقصوذ من هذا القسم رواية 
الضعيف الخفيف الضعف. وإن لم يكن هذا مؤدَّى ألفاظٍ ابن الصلاح . 

ويحتمل أن يكون مقصوده بالمستور ما فسّره هو به في مبحث امجهول. 
وهوالراوي الذي علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة» وانضاف إلى ذلك أنه 
قد سير حديثه فلم يُعرف بكثرة الخطأء ولا برواية المنكرات التي تدعو لاتبامه 
أو الحكم عليه بضعف العقل (الغفلة). 

وفي الحقيقة هذا الموطن من المواطن التي أشكلت في كلام ابن 


١ 


شرح القسم 
الثاني من 
إشكال على 
تعريف ابن 
معن ىالحديث 
الحسن إلى 
استقراء 


الصلاح؛ ولأجل ذلك يقول الذهبي بعد قليل: «فهذا عليه مؤاخذات». 
* يقول : وثانيهما: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة» لكنه 

لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان» وهو مع ذلك 

عن حأل من يعد تفرده منكرًاء مع عدم الشذوذ والعلة». 

هذا القسم هو الذي يسميه المتأخرون بأنه الحسن لذاته» وهو كما عرفه 

الحافظ ابن حجر : ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خف ضبطه» من غير شذوذ ولا 

علة! 


برتفع 


هذان القسمان لم يُسمّهما ابن الصلاح بتسمية معينة» لكن جاء من 
تأخر عنه فأطلق على الأول: (الحسن لغيره)؛ وعلى الثاني : (الحسن لذاته) . 

لكن العبارات (في الحقيقة) فيها إشكال؛ حت ولو فسرنا المستور بأنه 
هو: العدل في الظاهر دون الباطن» فهل هذا هو الحسن فقط؟ وماذا تقول في 
خفيف الضعف» وهو من عُرِقّت عدالته يقينًا لكنه خفيف الضبطء هل 
بدك ربعا لق أ 

ظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا يدخل؛ لأنه اشترط فيه أن لا يكون 
خطّاءة. إذن: فالضعيف الخفيف الضعف (وهو العدل الذي ساء حفظه 
وضبطه) يخرج عن هذا التعريف؛ لأنه اشترط في الراوي أن لا يكون خطّاءً . 

هذه إشكالات تُظْرَحٌ على كلام ابن الصلاحء إلا أن كلام ابن الصلاح 
(في الحقيقة) قد صرّح بأنه إنما استقاه من تصرفات العلماءء وقد ذكر هذا ابن 
الصلاح لما دخل في مبحث الحديث الحسن. فقال: «قد نظرت في كلام 
العلماء وفي تصرفاتهم وتطبيقاتهم . فتحرر عندي أن معنى الحسن عندهم : 
أنه ينقسم إلى هذين القسمين.... 

فمن أراد أن يناقش ابن الصلاح في صحة هذا التقسيم» فينبغي عليه أن 
يرجع إلى الدليل الذي اعتمد عليه» وهو استقراء تصرفات العلماء. 

ولذلك نقول بأن تحديد معنى الحديث الحسن ينبغي أن يكون 
بالاستقراء . 

ولعلك تقول : هل العلماء الذين جاءوا بعدابن الصلاح (وعلى رأسهم 
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اين حجر) قد استقرءوا كلام العلماء المتقدمين؟ 
فنقول: إن ابن حجر يصرح في كتابه : (النكت) أنه لم يفعل ذلك» لما عدستقراءاين 


ا د عبتم 


تكلم عن مسألة : (حسن صحيح)» وأنَّهِ إنما يرجّح ما رجحه لسبب نظري؟ ون ىون 
ربّما بَنَاهُ على أمثلة يستحضرها في ذهنه . العلماء للحديث 
* يقول: هاا صلمة مخ أخيل أت ْ 
وقد بيّنا بعض هذه المؤاخذات التي عليه» ومن أهم المؤاخذات: هل نقص استقراء 
هذان القسمان بالفعل يدل عليهما استقراء كلام العلماء عمومّاء أم اسن إء ابن الصلاح 
تصرفات الترمذي خصوصًا؟ العلماء للحديث 
-١‏ إن قلنا: تصرفات العلماء عمومًا . فما ذكرناه لك (آنفًا) من كلام 5 
ابن حجر وغيره: أن الحسن عندهم يدخل في الصحيح » كما هو عند ابن خزيعة 
وابن حبان والحاكم- يرد هذا الاحتمال. 
اويا أكون اب اهو وظرهة أن كو قل الزددى طالتو ن انين 
بالمعى اللغوي- يدل على أن الاستقراء الذي ذكره ابن الصلاح غير تام و أن 
فيه نقضنا )مما يدل عل غرورة إغادة عدا الاسمق اعد لا سينا وان هناك 
استخدامًا آخر؛ فقد نص الخطيب البغدادي والسمعاني : على أن الحسن يطلقه 
العلماء ويريدون به الغريب . 
فهذا نا لقسماناللذانذكرهما ابن الصلاح(فيالحقيقة )ليسا تعبيرًا دقيقًا عن 
تصرفات أهل العلم وإطلاقاتهم للحديث الحسن » بل مازالالحديث الحسن يحتاج 
إلى استقراء شامل وواسع ؛ حتى نعرف ما هي مرادات العلماء منه؟ 
مسألة : هل استقرًٌ الاصطلاح بعد الترمذي؟ عدم استقرار 


مصسطلم 
1 


الظاهر : أنه لم يستقرء بدليل أن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بعد الحسن بعد 
الرمذي» ولم يستخدموه باصطلاحه . الإمام الترمذي 


2 قوله: وقد قلت لك : إن الحسن, م قصر سئدهة قليلا عن رئية 
1١4‏ 1 


/ / أاد 1 دم 
الصمححيح )2 و سيطهر للا باعندهة . 
95 7 ل 4 


30 5 0000 5 تعريف الذهبي 
يعني: ان الحسن الذي عرفه ابن الصلاح (وقد تبع فيه ظاهر تقسيم 00 ١‏ 


للحديث الحسن 


75 ابن الصلاح 


خلاصة مأ 


سبق تقريره 


في الصحيح . فهذا التقرير مبنيئٌ على فهم الذهيٌ لكلام.ابن الصلاح» الذي 
بناه ابن الصلاح على ظاهر تقسيم الخطابي للأحاديث إلى صحيح وحسن 
وسقيم. هذا التقسيم الذي يوهم أن مصطلح الحسن يدل على مرتبة وسطى 
بين الصحيح والضعيف . 

ويتلخّص ما سبق فيما يلي من تقرير: 

إن قراءتّنا لكتب المصطلح : المقصوذ منها أن نفهم مقاصد العلماء إذا 
استخدموا هذه الألفاظ >(الحسن). ومن خلال ذكر الاختلافات السابقة» 
نستطيع أن نقول : 

-١‏ إن كُلَّ العلماء قبل ابن الصلاح : إذا أطلقوا الحسن فإنما يطلقونه 
بالمعنى اللغوي» ولا نستطيع أن نجزم بمعنى معين حت ننظر في سياق الكلام ؛ 
كي نعرف مقصودهم بالحسن والذي قد يعنون به واحذا من المعاني الثلاثة 
الآتية غالبًا» وهي: المقبول (مطلق القبول)» والغريبء والمنكر. 

-١‏ أمّا الترمذيٌ: فإن له اصطلاحًا خاصًا في الحسن» وقد رجّحنا أنه 
يعني به (الحديث الصالح للاحتجاج)؛ فقد يكون صحيحًا باصطلاحناء وقد 
يكون حسدًا باصطلا حناء وقد يكون ضعيفا منجيرًاء بل قد يكون (كما يقول 
ومسي ني نا فى عدن وان كان اع ادل الأو وعيامر د 
أظنّ أن الترمذي لا يقول: (حسن) إلا على الحديث الذي هو عنده صالح 
للاحتجاج» لكنه لا يُلزم الخصمّ بحديثٍ حسّنه . 

- ومنْ جاء بعد ابن الصلاح : فإنه يقصد بالحسن المرتبة الوسطى 
التي بين الصحيح والضعيف . 

وبذلك يتضح أن العلماء (ومع وضع الترمذي للحسن مصطلحًا) إلا 
أنهم مازالوا يستخدمون (الحسن) بالمعنى اللغوي إلى القرن السادس الحهجري؛ 
كما يدل عليه تعريف الخطيب: للحسن» وكذلك السمعاني» وأبو طاهر 
السّلفي (فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في: [اقتضاء الصراط 
المستقيم])؛ فدلٌ على أن (الحسن) لم يتحرّر إلى القرن السادس» ول يأخذ معن 
اصطلاحيًا خاصّاء كما استقرَ عليه عند ابن الصلاح ومن بعده. 


5: 


قال المؤلف طنْهُ : ١‏ 0 لا تطمم بأن للحس: قاعدة تتدر كا 


ل 530 بول ا 1 1 0000 


ل حاديث ل لصحي" 1 #المطرة ع كا أن الفا 5 | 5 ا سر 71 عا 1 
8 ل 


لين قل افو لقان نكن وتوم عار القع ولام الذهين برق 
أثة لا مكن أن يكون هباك تعريك تلحديت امسن وانهغل إياس هن أن يجد 
تعريفًا للحديث الحسن يبيّن حقيقته . وهذا الفهم خاطئ . 

وإنما وعدا دام المقير د الكلام: أن يبيّن أن وضع قاعدة كليّة 
قو 8 لاح خلايك اللقيرن اليك الدورتهد الأذا نحت شهدا 
الحديث في آخر مراتب القبول لا يمكن أصلاً ؛ وإنما يعرف بالممارسة» وبكثرة 
التطبيق العملي . 

ومشكلة المعاصرين: أنهم يظنون أن التعامل مع الحديث النبوي كأنه 


تعامل رياضي ؛ ؛ فلا بد (عندهم) من أن يكون كل حديث فيه صدوق حدينًا' 


ما : وأن يكون كل حديث رواته ثقات حديثًا صحيسًا و ا 1 

ويقراب وجه كونه ل أن ابن إسحاق (مثلاً) الذي هو عندنا 
صدوقء ليس بأقل منزلة (عند العلماء) من راو آخر غير مشتهر لم نجد فيه 
(مثلاً) إلا عبارة توثيق لأبي نعيم الأصبهاني؛ إذ كيف نجعل ابن إسحاق في 
إمامته» وجلالته» وشهرته. وعلمه» وحفظه. وتداول العلماء لحديثهء 
وتمييزهم له- أدنى من رجل لم نجد فيه إلا عبارة توثيق لأحد العلماء 

فالمقصود من كلام المؤلف : أن تحديد مرتبة الحديث (في علو أو دنو) 
لا عكن أن يَعَيرَ عنها بألفاظ فاصلة ومميّرة. وإنما تتميز هذه المراتب بالخيرة 
مضع اللقا ري وا الفطيق "العم 

وشاهد هذا من الحس : أنه لا يمكنك أن تعر عن شدة الحلاوة أو 
خفن ءا لفاك 13 لو كن اماد بشني .وا مره “الل ليان 
0 
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ذلك يحتاج إلى دقة وعلم وممارسة وخبرة. وهذا يبين لنا البون الكبير في 
تطبيقات المعاصرين في حكمهم على الأحاديث» وبين ما يحتاجه علم الحديث 
(حقيقة) من دقة ومن أحكام خُحَرّرةٍ مدققة هي اللائقة به. 

* قال المؤلف: «فكم من حديث تردد فيه الحفاظ : هل هو حسن. أو 
ضعيف . أو صحيح ؟1 . 

يعنى : أن الحديث الحسن بهذا المعى تتنازعه هذه المصطلحات جميعًا ؛ 
الاو نوكتيو واذكر رق سرع جا لعب در للد اليا 

* يقول: «بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحدء 
تيوك يفده بالقسة ويرك بصع سيد ابلريما اسملا 

وهذا لدقة المسألة؛ حيث ريما يتغير اجتهاد العالم عند النظر إلى 
الضعف. وتضخم هذه النظرة إلى درجة الحكم على الحديث بالضعف . وربما 
نظر إلى جانب الإتقان في الراوي وإلى ما للحديث من شواهد- فيحكم عل 
الحديث بالصحة. ولربما نظر إلى هذا الراوي من جهة كون خطئه أقل من 
صوابه ولم ينظر إلى قضية المتابعات والشواهدء أو نظر إليها ووجد أنها تؤيد 
قبوله؛ ولكنها لا ترتقي به إلى درجة أعلى مراتب القبول- فيحكم عليه بأنه في 
آخر مراتب القبول. . . وهكذا. 

* يقول: «وهذا حق ؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن 
يرقيه إلى رتبة الصحيح" . 

وذلك لأنه مرتبة وسطى؛ فإن نظر إلى الضعف الذي فيه قال عنه: 
ضعيف. وإن نظر إلى مسألة أنه مقبول ويجتمع مع الصحيح في أنه حجة ومقبول 
حكم عليه بالصحة». حقٌّ لقد حاول المتأخر أن يجمع بين النظرتين واصطلح 
هلة امرية واصت "امسن 

* قال : «عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح . فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ 
إذ الحسن لا ينفك عن ضعفٍ مّاء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق» . 

أي : لو انفكٌ عن هذا القدر اليسير من الضعف الذي فيه: نلا وصف 
بالحسن» وإنما وضف بالصحة . 
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يه قال ٠‏ «وفي ل الت مذي : زهد! حدايك لاممعمو #سعحيمح ) ثيك إسشكال» , 
00 م 3 8 ب إٍْ 


ولبجة الاتتقال :نو اذ ملعيل امنا شري )فزي وقول ذوة سارل 
الصحيح» وأن الصحيح غير الحسن ؛ ففي الجمع بين الوصفين جمعٌ بين أمرين 

وقد أورد يده أول جواب على ذلك : وهو أن الجمع بين هذين الوصفين 
المتباينيق ؟'إنما هو باعتبار إستادين * أحدهما صحيح + والاخن حسن . 

ثم رد كن هذا الجواب : بأنَ الترمذي كثيرًا ما يقول : هذا حديث حسن 
صحيح غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ؛ إِذْ صرّح بأن هذا الحديث ليس له 
إلا إسناد واحدء فكيف يقول فيه: حسن صحيح؟ 

وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر : بأن جَعَل قول الترمذي : (حسن 

-١‏ إذا كان الحديث فردًا غريًا ليس له إلا إسناد واحدء فإنه 
يعني بقوله: «حسن صحيح)»: أن الناقد متردّدٌ في الحكم عليه بالحسن أو 
الصحة. 

د ون 15 حله إنهاذاق بفاكتاء ها لواف لكك امعاق إمشافه 
وصحيح باعتبار إسناد آخر . 

وهذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر : ذكره تنظيرًا دون الرجوع 
إلى استقراء كنات الزمدذى» وقد صرح ودلك :في > (البكت): 

م إن هذا الخوانت: يرده:إذ] قال الثرمذئ عن حديث متفق بعل منيحته : 
(حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ إذ كيف نقول بتردد 
الترمذي فيه» مع الاتفاق على صحته؟ ! 

وا رد شعي ابو ردان نوه رار مفيهية ا راتت لد له ان ع دا 
لفظًا واحدًا يستخدمه العالمء ثم يكون له معنيان مختلفان على هذا الوجه من 
التغاير الدقيق الغريب. ثم يكون فيه (أيضًا) من الغموض ما يصل به إلى هذا 
الحد؛ إذ إن هذا عيبٌ كبيرٌ في التصنيف والتأليف. ولو وقع من الترمذي 
لف كما دق اسن 


/و 





عتلض, :ذا 


الثاني 3 جوا لبا 
الحافظ اين 


لع يدق 











وعلى كل حال : فقد رددنا على هذا القول بأكثر من وجه في: (شرح 
مقدمة ابن الصلاح) . ٌْ 

* يقول: اوحقيةة ذلك أن لو كان كذلك» . 

أي : أنه حديث مروي بإسنادين . 

# يقول: (أن يقال حديث حسن وصحيح؛ 

يعني : لو أراد هذا المعنى» لقال: حسن وصحيح . 

* يقول: اويسوغ أن يكتون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا 
الاصطلاحي) 

هذا جوابٌ آخر (ذكره ابن الصلاح) في حل إشكال جمع الترمذي بين 
صنت اسن والصحة. 

ولكن الذهبي رد هذا القول بما نقله عن شيخه ابن وهب محمد بن علي 
ابن وفيت" القعتيري المقريالشعيدي الخلرطي. السير باز دقر العيقه 
داجيا كات (الأ قرع ْ ش 

وقد ردٌ ابن دقيق العيد على هذا القول بقوله: 

# : «لو صح هذاء لصح أن يطلق على الحديث الموضوع بأنه حديث 
حسن) . 

وهذا الجواب متَّجهٌ على اصطلاح المتأخرين ؛ أمّا عند المتقدمين: فَإََِّم 
يُطلقون الحسن على الحديث شديد الضعف, والحديث المنكر. 

ولا بمكن تعميم هذا الإطلاق على : (جامع الترمذي)؛ لآن مراده من 
تأليفه قييز اللأحاديث الصالحة للاحتجاج والعمل» والأحاديث التي هي غير 
صالحة للاحتجاج . 

ثم (أيضًا) مما يُردُ به على هذا القول: كيف نقول في الأحاديث الواردة 
في الوعيد» وني غيرها من الأمور التي هي مما تأنفها الأنفس وتصيب السّامع 
بشىء من الجرع والخوف- فعلى أي وجه توصف بأنها حسنة؟! 

* ثم قال ابن دقيق العيد: «فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور 
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عن الصحيح.» وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن . فقصوره يأتيه 
من قيد الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاته» . 


يعني : أن الجمع بين هذين الوصفين ليس فيه إشكال أصلاً؛ لأن 
الصحيح حسنٌ وزيادة. فعندما أقول: (حسن صحيح).؛ كأن أقول: إن هذا 
لبوق عرد سمو ع وها إل ممح كما مر مايوو كا امكف لين 
وصف الإسلام والإيمان» فإنه دال على وجود الإسلام وزيادة . 

هذا هو رأي ابن دقيق العيد والذهبى. وسبقهما إليه ابن الموّاق في: 
و اا 

هذا ما أجيب به عن حل الإشكال . 

والذي أختاره في الجواب عن ذلك : أن مصطلح (حسن صحيح) 
موجودٌ قبل الترمذي» عند البخاري (فيما نقله عنه الترمذي في: [العلل 
الكبير])» وعند غيره. إذن: فهذا الاستخدام موجودٌ قبل أن يكون للحسن 
معنى اصطلاحي؛ لأن الترمذي هو أوّل من استخدم الحسن بالمعئى 
الاصطلاحي. 

وعليه فعندما جمع العلماء قبل الترمذي بين الحسْن والصحّة لم يجمعوا 
بينهماء» والحسن عندهم مرتبة دون مرتبة الصحيح» بل استخدموا الحسن 
بالمعبى اللغوي. والذي يدل في هذا السياق على مطلق القبول . 

وعليه ؤ(احسن صحيح) قبل الترمذي تعني (صحيح).؛ ولا إشكال فيها . 

ثم جاء الترمذي واستخدمٌ هذا المصطلح (حسن صحيح) كما كان 
يستخدمه شيخه البخاري وغيره» فاستخدمه بمعنى صحيح . دون أن ينقدح في 
ذهنه أنه سِيّتعَامَلَ معه على أنه جمع بين مصطلحين متباينين؛ لأنه كان 
اصطلاحًا مستقرًا قبل الترمذي» واستخدمه الترمذي على ما كان عليه . 

وببذا التوجيه يكون الجمع بين وصف الحسن والصحة مساويًا للوصف 
بالصحة فقط؛ وإئا هو تنويع في العبارة. ونحن ببذا التوجيه نتفق مع توجيه 
ابن دقيق العيد والذهبي في مساواة هذا المصطلح لوصف الصحة» ونختلف في 
تقرير هذا التوجيه. 


2. 





* يقول الذهبي: (ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حستاء فيلتزم 
ذلك. وعليه عبارات المتقدمين) . 

قوله: «وعليه عبارات المتقدمين» : يؤكد أن المتقدمين كثيرًا ما يطلقون 
الحسن ويريدون به: الصحيح. 

ونحن نحاكمهم إلى ما اصطلحوا عليه؛ لا إلى ما أحدثناه بعدهم من 
اصطلاح . 

* قال: «قلت : فأعلى مراتب الحسن» . 

أي: كما أن أعلى مراتب القبول (وهو الصحيح) درجات». فكذلك 
آدق فزاتتب القبول (وهو اطسو ) رجات وهل يذل عل تدقة هذا الأمرج 
وأنه يحتاج إلى الخبرة والممارسة . 

ثم إنه إذا كنا عاجزين عن أن نعبّر عن أدنى مراتب القبول» فكيف سنعبر 
عن مراتب أدنى مراتب القبول؟! 
# ثم يضرب مثالاً على أعلى مراتبه» فيقول: (بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جذه. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء ومحمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
وأمثال ذلك» . 

* يقول: «وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن» . 

يعني : من وصف أمثال هذه الأحاديث بالصحة فلا غضاضة عليه ؛ 
لأنها أعلى مراتب أدنى مراتب القبول . وقد ينزها آخر إلى مرتبة الحسن» التي 
هي أدنى مراتب القبول . 

* يقول: «فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق. وينعتونها بأنها 
من أدنى مراتب الصحيح) . 

ويؤكد هذا أن كثيرًا من الحفاظ يصفون الحديث الحسن : بأنه صحيح . 

قال: (ثم بعد ذلك أمثلة كثيرًأ يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها. 
وآخرون يضعفوتها» . 


هذه هي آخر مراتب القبول» وهي الي يتنازع فيها العلماء: هل هي 
5 2 ب 

نم ضرب لذلك عدة أمثلة» وقد يتوقفٌ البعض عند المثال الأول (وهو: 
الحارث بن عبدالله الأعور)؛ فإن جمعًا من العلماء قد حكم عليه بالكذب» 
وغيرهم ضعفوه» ومن العلماء من وثقّه وكأن الذهبى بميل إلى أن هذا 
الراوي مثال صحيح هذه الدرجة. 

والدعن: اضكة : ان لطاريقة الا عور لبون كك1نا هداغ :ا جو 


فن أهم مظانه عموم كتنب الننة» فد تجد الحديت» اسن في كدب 
الصحاحء وقد تجده في السنن. ومن أكثرها ذكرًا له: 

. سان أي داود؛ لأنه قال: «سأخرج في كتابي : الصحيح‎ -١ 

وما قاربه وشاهه). وقال: «وما سكت عنه فهو صالح)2. وأراد به: 

. جامع الإمام الترمذي» لكنه أطلق الحسن بمعنى خاص به‎ -١ 

“- مختصر الأحكامء لأبي علي الطو 

5< -كتبه الممناءسلك:: 


لك الث 
وت 





)4١(‏ وهو كتاب مستخرج على كتاب الترمذي : فإنه كثيرًا ما ينقل أحكام الترمذي كما 

هى؛ فيذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي» ويقول: «ويقال: هذا حديث حسن)» 
قاصةا رلالك الرمدي: وهو كات نطبوع ني الله + كانقداطيع (أولة) فى أزيع 
مجلدات» ثم طبع (كاملا) في سبع مجلدات . 


0١ 


سن أمثلة الفق 
مرا تالين القبيرا, 


ب 
التمثيى 
يسالهحا للق 


الأعور على 


هذه المرتية 


الضعيف 
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ما نقص عن درجة الحسن قليلاً . 

ومن ثم تُردّد في حديث أناس» هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم 
لا؟ 

وبلا ريب: فخلق كثيرٌ من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. فآخر 
مراتب الحسن هى أول مراتب الضعف.. 
بمتروكين؛ كابن لميعة» وعبدال رحمن بن زيد بن أسلم» وأبي بكر بن أبي مريم 
الحمصي. وفرج بن فضالة. ورشدين: وخلق كثير. 


الضعيف الذي يقصده (هنا) الإمام الذهبي: هو الذي يسميه 
المعاصرون: (الخفيف الضعف). وهو: الحديث الذي يصلح للاعتبار 
والمتابعات والشواهد. وحتى نعرف هذه المرتبة بالضبط ؛ لابد أن نبين مق 
يكون الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد؟ 

فنقول: يكون الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد في حالتين : 

* أولاهما: أن يكون من رواية غير العدل. 

انا جيه انوك قوع رطا ١‏ ولوك تمن وداه ارقن الكاين: 

فإذا وٌجِدَ في الحديث أحد هذين السببين» فهو حديث شديد الضعف 
غير صالح للاعتبار؛ وإن كان الحديث الضعيف ضعّفته بغير واحد من هذين 
الأمرين» فهو صالح للاعتبار. 

وتنبه إلى أنه لا يلزم من كون الراوي سيّى الحفظ : أن يكون حديثه وها 


ردك 





لا ينجير. 

وقد يُعَبّر عن هذا النوع من الردّ (أعني الردّ بشدة الضعف) : بالمنكر إذا 
كان الوهم من راو ضعيف. أو بالشاذ إذا كان الوهم من راو ثقة. هذا على 
اصطلاح المتأخرين؛ ولك أن تُعبّر عنه : بأنه (شديد الضعف». أو منكرء أو 
متروك. أو مطروح . 

ويما يحسن التكلّم عليه هنا : أنواع المنقطعات والسقط في السند. 
هل هي صالحة للمتابعات والشواهد, أم لا؟ 

والجواب: أنه لا يصخٌ إطلاق حكم عليها باعتبار أو عدمه؛ أو تقييد 
ذلك بالمنقطع دون المعضل ؛ لآن الساقط ني كل منها مجهول» قد يكون عدلا 
وقد يكون فاسقا فلا بد من التفصيل . 

والصحيح : أن يَنْظْرَ العالم امجتهد المتأهل إلى هذا الحديث سندًا ومتنّاء 
فإن وجد فيه نكارة أصبح عنده هذا الحديث شديدَ الضعف غير صالح 
للمتابعات والشواهد. وإن لم يجد فيه نكارة أصبح صالحا للمتابعات 
والشواهد. 

هذا كله يفال ف التعطنات كتياه تويقال كلاق ووانة ا جهر ل تلان 
العلة واحدة» وهي أن الساقط والمجهول كليهما يمكن أن يكون عدلاً (فيصلح 
للاعتبار) أو غير عدل (فلا يصلح للاعتبار) . 

ومن هنا كان الخطأ لدى كثير من العلماء المتأخرين. وأَكْثَرَ منه الإمام 
السيوطي في كتابه: (اللآلئ المصنوعة)» فكثيرًا ما يتعقب ابن الجوزي 
ويخطئه؛ والحق مع ابن الجوزي؛ حيث يأتي إلى أحاديث فيها راءٍ أو راويان 
مجهولان. أو فيها انقطاع» فيقول: هذا حديث خفيف الضعف. ليس فيه راو 
متهم بالكذب: فهو صالح للمتابعات والشواهد. مع أن الحديث ظاهر 
النكارة والبطلان» فثما يدريك لعل هذا امجهول كذاث؟! 

ول ميعس فى اللشطنات 1 الرسيلة: كلجل #قجيا أعا :ماس 
لفن رغ لعب اعمال مركو قط فيا ماروا .لئاز له المليفة لك 
رقوادها ليفط ,هيع عن خذ1 الأميل إلا كارف هاب الوصرع 0 


0: 


ها للمست و , نيك 
سنال سسا 


للمتا له اث 


والشوا سد 








التمثيل على 
هذا التشابك 


ذكر المؤلف 
عددًا عن روأة 
هذه المرتية 


تفرّد الذهبي 


قال الذهبي : لما نقص عن درحة الحسن قليلاً) . 

هذه أعلى مراتب الضعيف الخفيف الضعف . 

* قال: «ومن نَم تَردّدَ في حديث أناس » هل بلغ حديئهم إلى درجة 
الحسن أم لا؟2. | 0 ش 

هنا يُبِيّن لك : أن هذه المرتبة مما يسوغ فيها الاختلاف والاجتهادء فقد 
تسن بعض أهل العلم حديث بعض الرواة؛ لأنه عنده في آخر مراتب القبول» 
وقد يُضعّفه بعضهم ؛ لأنه عنده في أعلى مراتب الضعف . 

* قال: «وبلا ريب: فخلقٌ من المتوسطين فى الرواية بهذه المثابة» 
فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف» . / 

وعذ انف انل شن بلك لراش يوان اتوت هنا للععن و داعنلة كدان 
من الجزم بحسن الحديث أو ضعفه في بعض الأحيان . 

ولهذا: فإن هذه المنزلة من منازل الرواة لا يُثّقن التعامل معها إلا قلة» 
ممن أوتوا خبرة تامة بعلم الحديث ؛ لأننا لا نكتفي بالنظر إلى ظاهر السند» بل 
ننظر في الحديث إذا كان فردًا : هل يحتمل ضبط هذا الراوي ما انفرد به أو لا 
يحتمله؟ 

فمثلاً : علي بن زيد بن جدعان فيه خلاف طويل : فبعضهم مسن 
وبعضهم يضعفه ؛ فالذي يُحسّن حديثه قد يجد أن ابن جدعان قد انفرد بحديث 
فيقبله» وقد ينفرد بحديث آخر فيضعفه ؛ لأن ضبطه لا يجبر تفرده . 

فمن الخطأ أن تُرِجّح في عل بن زيد بن جدعان (مثلاً) حكمّاء وَثُلْرِمَ 
يرك يما ترا لأن:هذه المزلة فيها'دفة أوهنت الات : 

* قال: أعني : الضعيف الذي في (السنن) أو في كتب الفقهاء. 
ورواته ليسوا بالمتروكين؛ كابن لهيعة؛ وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبي بكر بن أ مريم الحمصي. وفرج بن فضالة. ورشدين: وخلق 
كثير) . : 

سمّى هنا جماعة من الرواة ممن لم يُتّهموا في عدالتهم: وهذا القسم 
الذي حرره (هنا) الذهيئٌ يكاد يكون من انفراداته؛ لآن ابن الصلاح الذي 
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سبقه إلى ذكر الضعيف» جعل لفظ (الضعيف) شاملاً لكل أنواع الضعف» 
حتى قال في الحديث الموضوع: «وهو شر أقسام الأحاديث الضعيفة». 
فالضعيف عند ابن الصلاح يشمل: الضعيف الخفيف الضعف» والضعيف 
الشديد الضعف». والموضوع . والضعيف (حسب ما يظهر من تقسيم الذهبي) 

ولا خلاف بينهما ؛ فإن العلماء يطلقون الضعيف: وقد يقصدون به 
الضعيف خفيف الضعف, أو شديد الضعف ؛ ولذلك يأتي ابن عدي إلى رواة 
يتهمهم بالكذب» فيقول في أحدهم : لهذا راو بِيّن الضعف». أو «الضعف 
على حديثه بيئن»). 

لكن أراد الإمام الذهبي أن يخصٌّ هذه المرتبة بكلام خاص؛ حق تتميز 
وز طر ها موس اننيعا ليت 


. كل الكتب التي لم تشترط الصحة‎ -١ 

- وقد تجد الأحاديث الضعيفة في كتب الصحيح ؛ كالأأحاديث التي 
خولف فيها البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم» لكنها 
ليست مظنة البحث عن الأحاديث الضعيفة . 

'-- من خلال أحكام العلماء؛ كأن يقول أحدهم : هذا فيه انقطاع» أو 
فيه فلان وهو ضعيفء أو فيه فلان وهو ليس بالقوي . . . وهكذا . 

5:- كتب الضعفاء التي تذكر الأحاديث المستضعفة للرواة؛ مثل: 
(الكامل) لابن عدي» و (امجروحين) لابن حبان» و(الضعفاء) للعقيلي . وإن 
كانت كتب الضعفاء غاليًا ما تذكر الأحاديث الشديدة الضعف ؛ إمّا لكونها 


وهماء أوعن رواية عن غدل 


زعا زه 


فنبظتسان 
الأحتاوديت 





ما انحط عن رتبة الضعيف . 

ويُروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء» بل وفي: (سين ابن 
ماجه), و: (جامع أبي عيسى) . 

مثل: عمرو بن ثمرء عن جابر الجغفي, عن الحارث» عن علي . 

ا ل ل 

وحفص ا ان عن عكرمة. 

وأشباه ذلك من المتروكين والهلكى . وبعضهم أفضل من بعض . 


هذا القسم هو الذي خصه الذهبي 4 اللفظ وهو (المطروح)ء وهذا 
الوصف يدل عل المقصود به؛ فمطروح يدل على : أنه ساقط, وأنه شديد 
الضعف. 


* قال : (المطروح: ما انحص عن رتب الضعيف) . 

قهذا اند هق أن هذه متدلة ع .وله السقيف :ا واشد يه رود 
مراتب : فمنه خفيف الضعف وهو مراتب» ومنه شديد الضعف وهو مراتب . 

وبيانها: أن خفيف الضعف على مراتب ؛ فقد ينفع في بعض الأحاديث 
خفيفة الضعف أدن متابعة فترتقي بها إلى درجة القبول» وقد تأتي إلى حديث آخر 
خفيف الضعْف بنفس المتابع الذي ا رتقى بها الحديث! لأول فلا يكو نكافيًا للارتقاء 
به؛ لأنه وإن كان خفيف الضعف إلا أنه أمكن في الضعف من الأول . 

مثاله : حديث التابعي الكبير عن النبي (عليه الصلاة والسلام)» والذي 
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فز اندلا يرو لاعن نادنس كحدوت العايس الوؤسظ الذي عرف 
بأنه لا يروي إل عن النقات: ْ ْ 

فلا يمكن أن أعتبر كل متابعة ترتقى بالحديث الضعيف الخفيف 
الفسحفود ترس (أحنن) وهر اقم سينا وو كان كاك اليف 
الصيداف: مدا بودن لراقنت ترقت ناليها وسة وا بين : 

وكذلك شديد الضعف مراتب» وإن كان شديد الضعف (من ناحية أنه 
لا يعتبر به) لا يظهر هناك ره من ترتيبه إلى مراتب» لكن (أقل شيء) يمكن أن 
تعر احا رات برعي القع مو وي سياد ااعبا ا عا كاي در 
مراتب الحديث الضعيف الخفيف الضعف. فلعل هذه هي الفائدة التي تستفاد 
يه ل ا 

وقال للك كما ساي فس ديك امنا لمن العلا مواعدة 
متروكّاء ومنهم من صرَّح بأنه نافع في باب المتابعات والشواهد . فصار هناك 





قوله ا ؛ آست ابن 000 : انتقد عليه بعضهم ذكر الواو بعد 
«بل)؛ لآن في ذلك تواليا لحروف العطف» وهو غير مقبول. 

والذي يترجح عندي : أنه لا انتقاد على هذا الاستخدام؛ لأنه يمكن أن 
نقدر محذوقًا بعد (بل)» فيصبح الاستخدام صحيحًا” 1 

قوله: (وجامع أب عيسى): أي: إنه قد توجد فيه أحاديث شديدة 
الضعف. لكن يقول ابن رجب : (وهو صاحب استقراء تام للكتاب): أنه لا 
يعرف خدينا شدين الصعف فق كناب الترمذي) وسكك«الترمدي عن بيان 
ضعفه . 


ثم ضرب قن أمكلة للمتروكة سين قال:: > «مثل: عمرو بن شمر» 


521 


:وقدخبط الحث فى هذه المبالة اللعرية ف لللسق الناى من :الاين المدئلة بهذا 
الشرح . فانظره تستفد منه . 


/ع06 


اختلاف الذهبى 
يي 





عن جابر لجعي عن الحارث» عن عبي»؛ . 

0000 0 شين وسكون الميم» وقد نص على هذا الضبط : 
الحافظ ابن حجر)ء وهو متهم بالكذب . وجابر الجَخْفي ضعيف . والحارث 
فيه خلاف والراجح اللي لمحو كالباكة مق فمزو ين أكدر ةافو الد 
أنؤل الأشتاد إلى.شدة الشرعفب. 

:* قال: (وكصدقة الدقيقى , عن فرقد السبحى ١‏ عن مرة الطيب» عن 
أي 

صدقة الدقيقي متهم بالكذب . وفرقد السَّبخي رجل صالح وفيه ضعف . 
ومرة الطيب ثقة فيه نصب . 

* قال: «وجويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس». 

* قال: (وحفص بن عمر العدني »عن الحكم بن أبان» عن عكرمة». 

* قال: «وأشباه ذلك من المتروكين والهلتتى » ود بعضهم أفضا من 
بعضا. 
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ومن مظان الحديث الشديد الضعف: 

-١‏ كتاب (العلل المتناهية).ء لابن الجحوزي: وهو كتابٌ خاصٌ 
بالا عتاوية الشدولة الفست: 

-١‏ كتب الضعفاء الت يُذكر فيها الأحاديث الدالة على ضعفهم ؛ ومن 
أمثغال هذه الكتب: (كتاب الضعفاء) للعقيل » و(كتاب المجروحين) لابن 
عبا ور كنا اكاط نا لخدو علق 


له 





"كان عمد اننا" للفو اعار ور وار ايه 0315 كال ريعية الى اماي 
وكنسخة علي الرّضا المكذوبة عليه . 

وهو مراتب. منه: 

ما اتفقوا على أنه كذب . ويعرف ذلك بإقرار واضعهء وبتجربة الكذب 
منه». ونحو ذلك . 

ومنه: ما الأكثرون على أنه موضوع. والآخرون يقولون: هو حديثٌ 
ساقط مطروحء ولا نحش أن نسميه موضوعًا . 

ومنه: ما الجمهور على وهنه وسقوطه. والبعض عل أنه كذب . 

وهم في نقد ذلك طرق متعدّدة» وإدراك قوي تضيق عنه عباراشهم» من 
عبن باتقعه التورق إعويد ”وسو لتحي والمقيهة أورالدزهوي قد 
الجواهر والفصوص لتقويمها. 

فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك (أعني مالقا 
للقواعد) أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل» وكان بإسناد 
مظلم» أو إسنادٍ مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع- فيحكمون 
بأن هذا مختلق» ما قاله رسول الله يِه وتتواطأ أقوالم فيه على شيء واحد . 

وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضعء في رده ليس بقاطع 
في كونه موضوعًا؛ لجواز أن يكذب في الإقرار. 

تلك ةا فه خف اسه روفن ار المععاءنا نه التي و لتحا له 
البعيد» لوقعنا في الوسوسة والسفسطة! 

نعم كثيرٌ من الأحاديث التي وُسمت بالوضعء لا دليل على وضعهاء كما 
اللذك اج الو طوغات لا ترتا يوق كزها مرفومعة 
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في تعريفه 


إحدى القرائن 


علق ال 


الخيج 


الموضوع هو القسم الخامس من أقسام الحديث» وهو الحكم الخامس 
من الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث؛ وهي: الصحيحء 
والحسن؛. والضعيف خفيفف الضعف». والضعيف شديد الضعففء 
والموضوع . 

وأنا أنصح طالب العلم أن يلتزم هذه الأقسامء» وخاصة في الحكم 
رريخ ا امار م بالصحيح والحسن.» أو تلتزم بالصحيح 
مطلقًا في القبول» + ثم بالضعيف خفيف الضعف. ثم بشديد الضعفاء ثم 
الموضوع . 

ثم إذا كان ضعيفًا أو شديد الضعف أو موضوعًا : 3 تبين السبب» فتقول 
مثلا : 

. ضعيف ؛ لأنه مرسل‎ - ١ 

ا وققول كيد الففف :“لأ نفلانا خط فيه 

- أو تقول: حديث موضوع؛ للقرينة الفلانية . 

وقد بين (هنا) المؤلف : أن الحديث الموضوع لا يحكم عليه بالوضع جرد 
وجود راو كذاب فيه؛ وهذا من إلماحات المؤلف الممتازة؛ حيث يقول: : «ما 
كان عنه مها لنا للعؤافك :«وراويه ذا 

فهو يُنبّه (هنا) إلى أن الحكم على الحديث بالوضع لا يكفي فيه : أن تجد في 
إستاقه'واوايًا هذاثا» بل لابن .من أن توجهة قرينة تذل غل الوضم؟ :لأنه قد 
يصدق الكذوب . 

فإذا كان راويه كذابًاء ولم توجد قرينة دالةٌ على الوضع- فإن الحديث 
يكون شديد الضعف لا يصلح للمتابعات والشواهد؛ لأنه من رواية غير 
العدل. ولكنه لا يكون موضوعا ؛ لعدم القرينة الدالة على الوضع . 

وقد أشار المؤلف (هنا) إلى إحدى القرائن» وهي : «أن يكون مخالقا 
للقواعد» . 


أي: أن يكون مخالفًا لقاصد الشريعة» أو يكون مخالًا للكتاب» أو 
صريح السنة» أو للإجماع» أو أن يكون مخالفًا للحس والعقل الصحيح . هذه 
كلها قرائن صحيحة يُحَكَم من خلالها على الحديث بالوضع» والمؤلف (هنا) إنما 
ينا ر إلى نوع من ل ا ل 
قليل) قرينة أخرى 

ل ا ب ا 
العقلاء» ومنها ما هو أخفى من ذلك» ومنها ما هو شديد الخفاء حى لا يكاد 
يظهر إلا للنقاد الكبار والعلماء الأفذاذ الذين لهم ملكة خاصة في نقد السنة 
الشنوية” 

ولذلك نجد ابن حبان (في بعض الأحيان) في كتابه (امجروحين) يأق 
لعفن" الاتعاويك الموضوفة » ويقوال هلا احذيفى بطي له لمن اديت 
صناعته) أنه موضوع . 

ولذلك لما سيل شعبة مرة: كيف تعرف أن هذا الحديث باطل؟ 

فقال: إذا كان في الحديث : «لا تأكل القَرْعَةَ حَنَّى تَدْبَحَهَا2 علمت أنه 
موضوع؛ لأن القرع لا يُذبح . فهذا مثالٌ واضحٌ على علةٍ يرد بمثلها الحديث . 

وقد تخفى هذه العلة إلى أن تصبح في غاية الخفاء.ء حى لا يدركها إلا 
أمثال البخاري ومسلم . 

* قال: (أن يككون راويه كذايبًا» . 

ولايويت علوت باق مرضوع هع كو الراري / مه الجدي 

مثال ذلك : الحديث الموضوع الشهير : مَنْ كَثْرَتْ َلَائهُ بالَّيْلِ حَسُنَ 
وَجْهُهُ بِالتّمَارِ؛ حيث إن ثابتَ بنّ موسى الزاهد دخل على شريك» فسمعه 
بحدث بحديث عن جابر عن النى يَلَِةِ ؛ فلما دخل ثابت بن موسى : كان شريك 
فكاع ذكن هد العاف فلما راق نوين كا بن راك تايف رات قناعت 


عي لل عي "حي 8 م 


قال : «مَنْ كَثْرتْ ضَلَائَهُ باللَيْلِ حَسْنَ وَجْهْهُ بالنّهَاراء يقصد ثابت بن موسبى» 
ولا يقصد أن هذه الألفاظ هي متن الإسناد السابق. فخرج ثأبت بن 


موسى» فقال: معت شريكا يقول: حدثني الأعمش»ء عن أبي سفيان طلحة 
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روادٍ 8 
الكذ ابين 
لا يازم أن 


الخد عق 


الموضوع 


بن نافع » عن جابرء عن النبي كي أنه قال: ١مَنْ‏ كَثْرَتْ صَلاهُ باللَيْلٍ حَسْنَ 
وَجْهَهُ بِالتَهَارٍا . وعْدَ هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا لكون 
الراوي تعمد الكذب» ولكن لكون هذا المتن لا يصح عن النبي يله أبدًا . 

ولااشك أن أغلب الأحاديث الموضوعة من رواية الكذابين والمتهمين في 
عدالتهم» وهذا هو وجه ذكر هذا القيد في تعريف الإمام الذهبي للموضوع . 
لكن قد نجد فيها ما هو من رواية الثقات» وما هو من رواية الصدوقين» وما 
هو من رواية الضعفاء الخفيفي الضعف . 

فإن قال قائل : هذا يلزم منه أن يكون كل وهم يوصف بأنه موضوع؟ 

نقول : نكن امسااه )لامعل انارذى يشورك لمم 
إلا إذا كان متنا كاملاً أو جملاً متعددة منسوبة إلى النبى (عليه الصلاة 
والسلام)6 وى لا تضف عه فليبيت زياد الالفظة الواحدة أو اللفظفين مها 
يوصف بأنه موضوع. ولو جزمنا بأنه وهم. وإنما نصف الحديث بأنه 
موضوع : 

. إذا كان حديثًا بتمامهء ونجزم بأنه لا أصل له عن الني يل‎ -١ 

؟- أو إذا كان في الحديث مقاطع كثيرة لا تصح نسبتها إلى الني يك 
وإن كان أصل الحديث ثابثًا بغير هذه المقاطع . 

هذا عل كل حال) ليس هو الأكثر فق الأحاديث الموضوعة» وإتا 
الأكثز فيها: أت تكون مح رزواية الكذابين كما ذكرنا. 

إذن: اكت أن تحاف اريف االرشوع يانه :(المديق الذي "نايت 
الأدلة والقرائن مفيدةً أنه مكذوب عل النى يلِْهْ يقينًا)؛ فأي حديث قامت 
الأدلة أو القرائن لتفيد أنه مكذوب عل الني وَل بيقين- فهو موضوع . 

ولا نكتفي بالنظر في الإسناد وإلى كذب الرواة للحكم على الحديث 
بالوضع. لكن لا شك أن الإسناد الذي فيه راو كذاب قد نكتفي بأدنى قرينة 
للحكم على حديثه بأنه موضوع » بخلاف الإسناد الذي ليس فيه راو كذاب» بل 
ربما كان جميع الرواة عدولا وإن كان أحدهم سَيِّهَ الضبط والحفظ- فإننا لا 
نحكم عليه بالوضع إلا بقرائن قوية جذا . 
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#* ثم ضرب مثالاً للأحاديث الموضوعة : «كالاًربعين الودعانية» . 

وهي : أربعين وضعها أحد القضاة في القرن الخامس. واشتهرت تسبتها 
إلى النى َكل وهى مواعظ بديعة حسنة الألفاظء لكنها مكذوبة على النى 
ة» وهي مطبوعة . 


* يقول: «وانسشة على إل نا المسكدء بة عليه»). 

ونا أكقنالفبتع المكدوية عن ال البيت من قبل الشيعة الاين تقؤلوا عل 
الها ليف 

وعلى كل حال: فالنسخ الحديثية المكذوبة ليست بالقليلة» وقد نصّ 
العلماء عليها» وحذروا منهاء وإنما ضرب المؤلف (هنا) لما أمثلة . 

* يقول: («وهى مر اتب» منه ما اتفقر ! على أنه كذاب...1. 

أعلق هذه الهراقت:: ٠ه‏ اتفقوا عل آنه كد48 ومن افوى القزاقم 
الدالة على الوضع التي تقود للاتفاق على الحكم على الحديث بالوضع- هو أن 
يقر الواضع بكذبه في ذلك الحديث. أو أن يكون كذابًا معروفًا بالكذب. 
وهذه الآخيرة قرينة» لكنها لا تكفى وحدها؛ أمّا أن يعترف بالكذب فهذه 
فاق تعب ملعا ف كدت د 

وبِيّن المؤلف هنا: أن من طرق معرفة مراتب الحديث الموضوع : أن 
ننظر في مواقف العلماء من هذا الحديث؛ فأشدها: 

١‏ - ما كان متفقًا على وضعه. 
7-ثم ما كان الأكثر على أنه موضوعء والأقل على أنه شديد الضعف . 
متغازعٌ فيه بين الوضع وبين الحكم عليه بشدة الضعف . 

'- ثم ما كان الأكثر على أنه شديد الضعف؛ والأقل على أنه موضوع . 

وهنا أنبه إلى ما ذكر ناه سابقًا : من خفاء القرائن في بعض الأحيان عن 
أن تدركها كل العقول» بل ربما خفيت القرائن حتى اقتصرت على كبار النقاد 
فقطء فلا تظهر إلا لهم ولأمثالهم وتخفى على غيرهم من أمثالنا . 

* قال الذهبي : «ولهم في ذلك إدراك قويٌ تضيق عنه عبارتهم». 


لذ 


0 
امسثتلة 

ا أو بت 
للا .حاديت 


ا و طسو سا 


مراتب 
الحديت 


ا موب : 


1 


خفاء القرائن 
الدالة على 


التأكيد على 
إمكان الحكم 
على رواية 
غير الكذاب 


أن : ربما بلغت القرائن في الخفاء إلى درجة أن لا يجد الناقد وسيلة 

وتشنزت »على “ذلك انقلا : .زهو انان كان فافد الدؤق (نند حرق 
مولده) إذا أردت أن تُعبّر له عن حلاوة طعام مَّاء وأن تبيّن له ما هي الحلاوة» 
هل ستجد ألفاطًا يمكن أن يعرف بها الفرق بين الحلو والمرّ؟ فكذلك نحن مع 
النقاد: كصاحب الذوق مع من لا ذوق له من شدة خفائها . وهذا من جنس ما 
يضيق عنه اللسان عن التعبير به» من المعاني الخفية التى يجدها كل إنسان في 
نفسية . 

* قال الذهبي كآنه : «فلكثرة ممارستهم اللالفاظ النبوية» إذا جاءهم 
لفظ ركيك (أعني 5 انا للتواعد) أو فيه عاك : | 

هذا تصريح بأن مخالفة القواعد هي إحدى القرائن كما ذكرنا سابقًاء 
وأيضًا: فإن من بين القرائن الدالة على الوضع: المجازفة في الترغيب 
والترهيب ؛ كأن يُرنّبِ على العمل اليسير الأجر الكبير» أو يرب على الذنب 
الصغير الثم الكبير . فهذه إحدى القرائن على الوضع» وإن كانت وحدها لا 
تكفي . 


:* قال : «أو الفضائل». 

أي: فضائل الأعمالء أو فضائل البلدان» أو فضائل الأشخاص؛ 
كالأحاديث الباطلة في فضل بعض أصحاب رسول الله مَكَِِ . 

* يقول: «وكان بإسناد مظلم)» . 

أي : إن فيه راويًا مجهولاً . وهذا يُؤكد أن الحديث قد يُحكم عليه بالوضع 
ولا يكون فيه كذابٌ» فمتى اجتمع مع هذه الجهالة قرينة تدل على الوضع - كان 

* يقول: «فيحكمون بأن هذا مختلق. ما قاله رسول الله يك وتتواطأ 
أقوالهم فيه على شيء واحدا . 

يعنى ذلك : أنه لا يشترط في الحديث الموضوع أن يتفقوا على وضعه كما 
ذكر المؤلف» لكن كثيرًا ما يتفقون على كثير من الأحاديث الموضوعة أنها 
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موضوعة؛ لظهور وضعها وبطلانها . 

ثم عرض طن : لزغم ابن دقيق العيد بأن إقرار الراوي بالوضع- ليس 
بقاطع في كونه موضوعًا ؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا في إقراره. 

"قر ينا لاما الننقره قاقاد «كيد ا فيد يت ما قا ونس لو قينا 
باب التجويز والاحتمال البعيد: لوقعنا في الوسوسة والسفسطة؛» ٠‏ 

أي : إن إقرار الشخص على نفسه بالكذب على النبي كَلِةِ كذبًا - احتمال 
بعيدٌ؛ لأنه لا مصلحة له من وراء ذلك» بل فيه من الخزي والفضيحة والعار ما 
بمنعه أن يُقدم عليه . 

لكن الحافظ ابن حجر (كما في : [نزهة النظر]) بِيّن أن مراد ابن دقيق 
العيد: نفي القطع بالوضعء لا نفي الحكم بالوضع ظن 

وهذا أمرٌ سهل ويسيرء ولا شك أن في الإقرار بالوضع دلالة قوية» قد 
تصل (مع بعض القرائن) إلى درجة القطع بالوضع . 

# قوله : «نعم . كثيرٌ من الأحاديث التي وسمت بالوضع : لا دليل على 
وضعها). 

في هذه العبارة إشكال» ووجهه: أن ظاهرها يُفيد أن المؤلف الإمام 
الذهبيّ : ينتقد كثيرًا من أحكام العلما ء على الأحاديث بالوضع ؛ مع أنه (فيما 
سبق) يُصرّح بأن للعلماء نما افا ونيد دقيقًا في الحكم على الأحاديث 
بالوضع . 

والذي يظهر لي : أن الذهبيي إنما قصد بهذا الكلام ابنَ الجوزي خاصة؛ 
وذلك لأسيبات: 

* السبب الأول: أن ابن الصلاح في: (مقدمته): قد انتقد على ابن 
الجوزي أحاديث في: (موضوعاته)» فتبعه على هذا النقد ابن دقيق العيد ثم 
الذهبي . لكن الذهبي لم يأت بعبارة صريحة في قصده . 

* السبب الثاني : أن ابن الجوزي أول من خصٌ كتابًا بالموضوعات» 
وهو ممّن انتقد عليه التوسع في الحكم على الأحاديث بالوضع 

وببذين السببين يمكن حمل كلام الذهبي على أنه قَصَّدَ ابن الجوزي». 
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إقرار الراوي 
على نفسه 
بالوضع 
مُوجبٌ للحكم 
به من غير 


ا 


توجيه نقد 


الذهيي 


ناك 
الأحاديث 


الموضوعة 


وبه يزول الإشكال. 

وإذا ما علمنا أن المراد من كلام الذهبي موضوعاتٌ ابن الجوزي- فإنه 
لابد أن نفهم كلام الذهبي فهمًا صحيحًا ؛ حيث عبر كأ بالكثرة» وهي كثرة 
نسبيّ لا تقتضي أن يكون ذلك هو الأعم الأغلب . بدليل : أنه عاد فقال: كما 
أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب فى كونها موضوعة) ؛ فهو إِنما يعنى أن 
ذلك أمرٌ بِيّنْ واضح». وليش مرا قلياة نادو وهذا هن ادك لانن ابنذ 
موضوعات ابن الجوزي . 

ومن مظان الأحاديث الموضوعة: 

* الكتاب الأول : كتاب : (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير). 
للجوزقاني المتوفى سنة 477 9ه) : وهو أول كتاب في الموضوعاتء وقد طبع في 
مجلدين . ! 

ومنهج مؤلّفه فيه: أن يذكر الحديث الباطل أو المنكرء ثم مين عت 
الإسنادية» ثم يُعقّب ببيان معارضته لأحاديث صحيحة. فهو بذلك يكون 
شاملا للأحاديث الصحيحة والموضوعة» وذاكرًا لعلل الإسناد والمتن. 

* الكتاب الثاني : كتاب : (الموضوعات»). لابن الجوزي: وقد ضم 
(18710) حديثًا حسب ترقيم امحقق . 

* الكتاب الثالث: كتاب (الموضوعات») للصّاغاني» المتوى سنة 
(60كه). 

* الكتاب الرابع : كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)» 
للسيوطي : وهو كتاب اختصر فيه كتاب ابن الجوزي» وتعقبه فيه»ء وأضاف 
بعادي اخري بدك عا 

* الكتاب الخامس : كتاب: (النكت البديعات على اللو فيوعات 1 
للسيوطي : وهو كتاب خاصنٌ بالأحاديث التي يرى السيوطي أنها منتقدةً على 
ابن الجوزي» ولكن السيوطي لا يقصد أن جميع هذه الأحاديث المنتقدة 
أحاديث صحيحة أو مقبولة» وإِنما يعارض في الحكم عليها بالوضع فقط . 
لكنه قد لا يعارضه في الحكم عليها بشدة الضعفء» أو بالضعف» وقد يرى 
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أعنا: ةو يمك 

وعدد هذه الأحاديث (حسب الكتاب المطبوع : [النكت البديعات]) : 
59 ©) صلايعا + وبقوا8ة هذا الكدات: والتمكن قبه: يظهر أن كتير امن تعقبات 
السيوطي التعقّب عليه فيها أولى» أي: الصواب فيها مع ابن الجوزي . 

ولو التزفينا أ ناهذا اليدة كلقن اصاب السوطة 'ق القادهك فناوال 
اقلق كات ]ابن اقرز اجن الرعدرع فدسكك وكدرو اسه فيه 
السيوطيٌ قد أخطأ على ابن الجوزي فيه؟ ! 

* الكتاب السادس : كتاب (ذيل اللآلئ المصنوعة) للسيوطى ؛ فيكون 
غذللها الشوطي :لتر منوفاك لزت كني ْ 

* الكتاب السابع: كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة)» لابن عِرَاق أو عَرَاق الكناني على خلاف في ضبطه : وهذا 
الكتاب قد جمع فيه مؤلّفُه جهود من قبله» وأضاف إليها إضافاتٍ من عنده . 

والعمدة فى كتب الموضوعات ثلاثة كتب : كتاب ابن الحوزي» 
وكتاب السيوطي (اللآلىئ المصنوعة) مع ذيلهء وكتاب (تنزيه الشريعة 
المرفوعة). فهذه أصول كتب الأحاديث الموضوعة التي لا يُستغنى عنها . 

ثم هناك كتب أخرى مثل: الموضوعات الكبرى لملا علي القاري 
المبلمئ ب( الأسران الرفقوعة) )+ وكداب (تذكرة الوفيوعاك) للمدون؟ .وكناف 
(القراتف فوع اللعوكا ون وسفن نبها ايك رسانيلة الأحافيه لقعي 
والموضوعة) للشيخ الآلباني» وإن كان ليس خاصًا بالموضوعات؛ لأنه ثمل 
الأحاديث الخفيفة الضعف. والشديدة الضعف. والموضوعة؛ لكن فيه قدرًا 


كبا الأحافيك الوضوفة: 
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المرسل 


عَلَمَّ على ما سقط ذكرٌ الصحابي من إسنادهء فيقول التابعي: قال 
رسول الله يِه . 

ويلك ل ناكراشي الأتزان الحنينة الاغي لمن سا الال 

مرسل سعيد بن المسيب . 

و: مرسل مسروق. 

و: مرسل الصّنابجي . 

و: مرسل قيس بن أبي حازم» ونحو ذلك . 

فإنّ المرسل إذا صمَّ إلى تابعيّ كبيرء فهو حجة عند خلتي من الفقهاء . 

فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب » ضَعف الحديث من قِبل 
ذلك؛ وإن كان متروكًا أو ساقطًا: وُهّن الحديث وطرح. 

ويوجد في المراسيل موضوعات . 

نعم. وإن صم الإسناد إلى تابعيّ متوسط الطبقة» كمراسيل مجاهدء 
وإبراهيم» والشعبي» فهو مرسل جيّدء لا بأس بهء يقبله قوم ويرده آخرون . 

ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن . 

وأوهى من ذلك: مراسيل الزهري» وقتادة» وحميد الطويل» من 
صغار التابعين. | 

وقالك» لفقي تيتذوق شرام نهو لكم كتللات. ومتقطنات 4 فإن 
غالب روايات هؤلاء عن تابعيّ كبير» عن صحابي» فالظنٌ بمرسله : أن أسقط 
من إسناده اثنين . 
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الشرج 


* قوله : «المرسل : عَلَمٌ على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده) . 

مما الشخكا 51 اكؤلق «ة لا سيف قعريفة عل «صفاظة التوود 
المنطقية» بل يكتفي بضرب المثل» وبالتعبير المؤذي للمعنى» دون أن يتعقٌ ذكر 
تفريقك وات جام بوكر ادر عيديوة لان ركني آي آم يلال هل المقطود؛ 
وهذه هي سليقة العرب وطريقتهم في الكلام والتعبير. 

وعلن كل حال فإن تحزيكالوالقة :(هنا) اقب كسام خن الضشاعة 
المنطقية؛ ولذلك من أحد الانتقادات التى ذكرت على مِثْل هذا التعريف- أنَّنا 
توعنا سرف 01 لسائظ مع عنعن مين و كان اتويت في / 

ولكن نجيب عن ذلك: بأن المؤلف يقصد أن ظاهر هذا الإسناد أن 
الساقط منه صحابي؛ لأنه من رواية تابعيّ عن النبي (عليه الصلاة والسلام) . 


إذن فالمرسل الذي يقصده: هو ما أضافه التابعي إلى الني كَلِِ؛ سواء 
اا ا 000 

*# ولذلك ضرب مثالاً فقال: «فيقول التابعي : قال رسول الله يلا . 

وهذا يقتضي أن هناك سقطًا في السند» وأن هناك محذوقًا ؛ لأن التابعي 1 
يلق النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

وقد يكون هذا المحذوف صحابيًا » وقد يكون تابعيًا ؛ وإذا كان تابعيًا : 
فقد يكون ثقةء وقد يكون غير ثقة. ولهذا الاحتمال (أي: أن يكون الساقط 
تايف غير ثقة) حَكُمَ العلماءً على الحديث المرسل بأنه من أقسام الأحاديث 
الضعيفة . 

* لكنه قبل ذلك يقول: ١عَلَمّ‏ على ما سقط» . 

وهذا فيه إشارة إلى أن أكثر تخصيص امحدثين للمنقطع (الذي سقط 
منه الصحابي)- إنما يخصونه بوصف (المرسل)» أو بعبارة أخرى: المرسل 
نوع من أنواع السقط في السند (أي نوع من أنواع الانقطاع)» لكن يقل 
جدا أن يصف المحدثون الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي (عليه الصلاة 
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إطلاق المرسل 
على الحديث 
النقطع بكثرة 


خط أًالحافظاين 
حجر في التفرقة 
بين المرسل 
والذ ةا 


عنداستخدام 


الاسم المشتق 


حكم الحديث 
المرسل قبولاً 


وردًا 


وقوع الأنواع 
الخمسة 
الماضية في 
المراسيل 


المراسيل 


والسلام)- بغير وصف المرسل . فقد يقولون: إنه منقطع. لكن هذا قليل. 

وأما السقط في أثناء السند (كأن يكون بين تابع التابعي والصحابي) 
فإنهم يصفونه بأنه منقطع» ويصفونه بأنه مرسل بكثرة في كلا الأمرين . 

وهذا خلاف ما ذكره الحافظ في : (النزهة) بأنهم إنما يجمعون بينهما إذا 
استخدموا الفعل؛ وأما إذا استخدموا الاسم المشتق: فإنهم يفرقون بين 
المرسل والمنقطع . لكن الواقع بخلاف ما ذَكّر ولا أدل على ذلك من كتب : 
المراسيل ؟ ككباب::: (المراسيل) لامخ أي حاتم » والذي غالبه وجله في 
الانقطاع الذي في أثناء السند. وكذلك كتاب : (جامع التحصيل) الذي نقل 
فيه كثيرًا من أحكام العلماء في ذلك» وكتاب : (تحفة التحصيل)» وغيرها من 
كتيب الراضين: 

والمرسل من أقسام الحديث المردود؛ لأنه لا يوجد أحد من أهل العلم 
يقبل المرسل مطلقا قبوله للمتصل» بل من قبله منهم إنما يقبله بشروطٍ لا 

* قال: «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية»؟. 0 

هنايو المذلات 1ن لتر اسيل كرحا سير إن كانت كنب قيينة د 
ا محدثين» لكنهم بميزون بين أنواع المراسيل» كما بميزون بين أنواع الضعف 
ومراتب الحسن ومراتب الصحة. 

فالمرسل (وإن كان ضعيمًا) له مراتب في الضعف, فبعضه أخفٌ ضعقً 
و عم 

أو أن يكون مقصود الذهبي أن المراسيل يقع فيها إلى الرْسِل الأنواع 
النئسة: وهي : الصحيح والحسن والضعيف والشديد الضعف والموضوع. 
فقد يكون الحديث صحيحًا إلى سعيد بن المسيب» وقد يكون حسنا إليه» وقد 

2 قال: «فمن صحاح المراسيل» . 

هذا قيد» فهو لا يقصد أنها صحاح وحجة بذاتها . بل يقصد أنها أقوى 
الأحاديث الضعيفة. 


* قوله : «مرسل سعيد بن المسيب » ومرسل مسروق .» ومرسل قيس ابن 
أبي حازم . 

وهؤلاء يجمعهم : أنهم من كبار التابعين طبقة . 

* يقول: «فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير) . 

ل لم رن هو أنهم من كبار التابعين . 

* قال : لاقيو مد عقا من الفقهاء) 

هذا ليس على إطلاقه» اي 0000 
العلهاء: 

كاذ نهذ بيد ,ون الشوية الذي للق عله ناك أ لاقن 
000 اه ا الا يي ال هذا له 
قال رسول الله لغ مرا الم وس هر 
المسيب» وأجمعت الأمة على عدم العمل به . 

وخداسي ةو الك الفرق وين شانوا انمو سيف زد كا كين اسيل 
ما اتفق العلماء على أنه لا يُعمل بهاء مع أننا لا نجد حديئًا مسندًا صحيحًا 
(محكمًا غير منسوخ) اتفق العلماء على عدم العمل به. ويُعدٌ هذا الفرق من 
الحجج التي استدل بها الشافعي على خصمه في : (الرسالة) . 

وهذا يبين لك: أن المرسل بالاتفاق ضعيف» وإغا يقبل إذا اعتضد ؛ 
الح الصا 

2 قال: (فإن كان فى الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف 
الحديع يسن قنز للف الرحن تون كان عرو كا أو ساقطا 0 
طرح؟ . 


هذا أمر واضح وبيّن؛ ةم 1 1ق بج رن 
شعينا هنا باللق بالمرسل؟! 


وإذا كان فيه نروك او سنافط كنيد الضتقك ناله ركون قدي الضعت 
(أنضا)اولة كان سند فكنك إذا كان مين ؟! 


الا 


مرسل كبار 
ا لتحا جين 


متثال. علئ 
صحة هذا 


الحة وده حومة 


ضرورة 
النظر في 
الرواة إلى 
الرسِل كنا 
فى السند 
5 ا 


مواسيل أواسظ 


لتفةة على 
لمؤلف لتمثيله 
بإيراهيم 
لنخعي على 


هذه الطبيقة 





قول أهل العلم 
في مراسيل 
الحسن 


اذكه امود 2 الزاسيل مقولة» قن أنه السك كر اتانيه 
المتصلات مقبولة؛ فلا بد من النظر إلى بقية الرواة. 


* يقول: «ويوجد فى المراسيل الموضوعات»). 
1ق كما بوحد ق لبا ندمو بات اول 


* يقول: «نعم . إن صح الاسناد إلى تابعي متوسط الطبقة؛ كمراسيل 
مجاهد. وإبراهيم . والشعبي. فهو مرسل جيد لا بأس بهء يقبله قوم. ويرده 
اخرون) ٠.‏ 

يبِيّن كله أن الدرجة الثانية في المراسيل : هي مراسيل أواسط التابعين . 

لكن (في الحقيقة) هناك نقد على تمثيله بإبراهيم؛ لأن الظاهر: أن 
إبراهيم (إذا أطلق) يقصدون به: إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو ليس من 
التابعين؛ لأنه لم يسمع من أحد من الصحابة» مع أنه ولد في زمنهم سنة 
(50ه). لكن نص العلماء على أنه لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» وإنما اكتفى 
بتلامذة ابن مسعود. 

فالتمئيل به على أواسط التابعين خطأء لكن: لعل المؤلف أراد أن 
يضرب به مثالاً على من كان مرسله ذا قوةٍ متوسطةء وإن لم يكن من أواسط 
التابعين» ومرسل إبراهيم بن يزيد النخعي كذلكء» كما نص عليه يحيى بن 
سعيد القطان. 

* قال: «ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن» . 

إن الحسن البصري قد وقع في مراسيله خلاف؛ فمن أهل العلم من 
قواهاء ومن أجل من قواها: يحيى بن سعيد القطان الإمام الجهْبذ الناقد 
المشذة الضري: والمسن البصرئ بضري 4 .فهو من آغرفالنامن:باسسنين 
البصري وبحديثه- فقد صح عنه أنه: قد وجد أن كل مراسيل الحسن لما أصل 
إلا حديثًا أو حديثين. وهذا أخرجه الترمذي في: (العلل الصغير) بإسناد 
الحا ١‏ 

ولكن: من العبارات المتوسطة والمنصفة في مراسيل الحسن: كلمة 


لا 


فين بن معين + نيت قال «مراسيل الحسق لا بأسن :بهاة.. فين أن 
مراسيل الحسن في مرتبة وسطى؛ ثمراسيله تشبه مراسيل مجاهد وإبراهيم 
والشعبي» ولشكه كخر اشنا متحي ين السحيهة وا متالفى كما اننا ليف 
بق اوعق: المرااسيل كنا داكن :هنا ): المز لفسا 

وهذا هو الراجح في مراسيل الحسن البصري . والحسن البصري (على 
كل حال) من أواسط التابعين» بل لو عُدْ من كبارهم لصح؛ حيث إنه جمع 
عثمان بن عفان» وسمع جماعة من كبار الصحابة؛ لأنه ولد سنة (1١5ه)‏ . 

* يقول: «وأوهى من ذلك مراسيل الزهري.ء وقتادة. وحميد الطويل 
من صغار التابعين) . 

من المَّهمَ أن تلاحظ : أن المؤلف (هنا) نرّل المراسيل منازل؛ بناءً على 
مراتب وطبقات مُرُسليهاء وهذا ملحظ جيد. فكلما كانت طبقة التابعى 
كرك قلي كان موسلة فرق موكلا كانت «طبققه ادق و امبفوك علي كان 
مرسله أضعف . وقد نص على ذلك الشافعى في كتاب : (الرسالة). 


أسباب لقوة المرسل وضعفه» وهي باستثناء ما ذكره الذهبى سابقًا : 

0 السبب الأول: من عرف بالرواية عن الضعفاء؛ إذن سيكون من 
أسباب قوة المرسل: من عرف بالرواية عن الثقات . 

* السبب الثاني: من لم يعرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنهء 
ويقابله من دلائل القوة: من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه . 

مثاله: أن القطان قال عن مجاهد: «مرسل مجاهد عن علي بن أبي 
طالب صحيح». ثم علل ذلك بقوله : «لأنه يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن على أى: آنا قد.غرفنا واسظة عاهد إلى عن .“قاد [شكال فيما إذا 
أرسل إليه . : 

عذال تعر ف لم إسناذا ضحيكا إل .من أليقد عيدت نهذا يكون معنف 


مثاله: ما يُرسله الشعبي عن علي» فإنه ضعيفف؛ لأن الشعبي (هنا) 
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المرْسَل بتأخُر 
طبقة المزبل 


يروي عن الحارث الأعورء وهو ضعيف . 

* السبب الثالث : تضعيف مرسل قوي الحافظة ؛ وذلك لأحد سببين : 

#* السبب الأول: لأن قوي الحافظة ربما علق بذهنه الثىء الذي لا 
يصح الاعتماد عليه؛ لقوة حافظته . ْ 
مثال ذلك: كان بعض الحفاظ إذا دخل السوق ومجامع الناس سد 
أذنيه؛ لأن كل شيء إذا سمعه: انقدح في قلبه» فيغلق أذنيه حتى لا يحفظ كل 
شيء ؛ كما ذكِرَ ذلك عن سفيان الثوري كله . 

* السبب الثاني: أن الحافظ (لو كان من سمع منه الحديث ثقة)- 
لأعلنه؛ أو كما يعبر العلماء: لصاح به . فإسقاطه له يجعلنا نرتاب في عدالته 
وضبطه . 

ولا يعد إسقاظه للضعيف (لو علمه) خيانة للدين» لأنه لم يوهمك بصحة 
الحدذي كآن معدل الفتعيف يعقة »ونا تللق ترد المخذيف :با لارسال عوضًا 
عن رده بضعف الراوي . ٠‏ 

وهناك سبب آخر نضيفه على كلام ابن رجب» وهو مُسْتقى مما ذكره 
الإمام الذهبي» ولكنه أوسع وأشمل : وهو أنه كلما كثر احتمال الوسائط في 
المرسلك كلما زا المزسل: معناء«وكلما فل اعمال عده الوسائط - كلها 
قوي المرسل . 

ولذلك كان مرسل كبار التابعين أقوى من مرسل أواسطهم وصغارهم؛ 
لأن مرسل صغار التابعين (في الغالب) يكون بينهم وبين النبي (عليه الصلاة 
والسلام) اثنان أو ثلاثة أو أربعة» بخلاف مرسل كبار التابعين . 

والفرق بين هذا وبين ما قرره الذهبي : أنّ ما ذكرناه ينطبق حتى على 
المنقطعات التي ليست من المراسيل» فيكون منقطع التابعي عن الصحابي الذي 
أدركه ولم يسمع منه- أقوى من مرسل التابعي عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام). 

مثال ذلك : كون مرسل سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب- أقوى 
من مرسله عن النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن احتمال تعدد الوسائط في 


7: 


مرسله عن عمر أقَل من احتمال تعدد الوسائط في فرسله عن النبي (عليه 
الصلاة والسلام). 

* قال: «وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات 
ومنقطعات) . 

ذلك لأنه فى المحضل (غاليًا) ما يكوتن الساقط ائنين فأكثر بالنسية 
لصغار التابعين» وأما في المنقطعات فباعتبار أن السقط قد يكون في أثناء 
البيتك + 

والمقصود: أن مراسيل صغار التابعين ليست في قوة مراسيل كبارهم . 

تنبيه : وضع الإمام الشافعينٌ قواعد لقبول الحديث المرسل» وهذه 
القواع يناعا عل أن أزساقن لطند ) مودو الام ولة قن لذ ]دا وكدت 
فيه شروط يعتضد بهاء وهذه الشروط نوعان: 

* النوع الأول: شروط يجب أن تتحقّق في الراوي الذي يرسل 
الحديثك: 

أولها: "أن يكونائثقة؛ فإ كان ضعيعا فهذا تشعف المرسل بجذا: 

# ثاثيها : أن يكون ممق يتحرى "فق .الرواية أي :إل غالي. شوخ 
ثقات ؛ فلا يروي عن الضعفاء .والثقات» ويتساهل في الرواية . بل يتحرَّى في 
الرواية عنهم. 

* ثالئها: أن يكون من كبار التابعين . 
* النوع الثاني : شروط أربعة في المروي» ويكفي تحقق واحد منها مع 
ما سبق : 

* أولها : أن يُروى هذا الحديث المرسل من وجه آخر مسندًا » وه وأقوى 
المعضدات . 

* ثانيها: أن يُرُوى هذا المعضّد مرسلاً من وجه آخر بشرط : اختلاف 
رع 

مثال< لك :كان كوة متدرى مط مويو اللسيت ه ويرا فق عرسي 


26ى, 


شروط قبول 
الخد .* 
الرككلن عد 
الإمام الشافعي 





النوع الأول: 
شروط يجب 
الراوي 


النوع الثاني: 
شروط يكفي 
تحقق واحد 
منها في 
المروي 


لتابعي آخر كمحمد بن سيرين ؛ فلا يتقوى المرسل بالمرسل إلا بشرط آخر: 
وهو أن يختلف المخرج» بأن يغلب على ظننا أن شيوخ المرْسِل الأول غير شيوخ 
المرسِل الثاني . ويكون ذلك فيما لو اختلفت البلدان غالبا . 

وإنا اشترطنا اختلاف الخرج: حيٌّ لا يكون الساقط في كلا الَرْسَلِين 
شخصًا واحداء ولو كان الساقطان ضعيفين؛ فإن أحدهما سيقوي الآخر 
مادام أنهما اثنان لا شخص واحد. ويبعد جدًا أن يكون أحدهما كذابًا؛ 
لأنهما من طبقة كبار التابعين. . 

* ثالفها: أن يوافق هذا المرسل فتوى أو قولاً لأحد الصحابة . وهويل 
القرينة الثانية في القوة. 

* رابعها: أن يُوافق فتوى عامة أهل العلم. 

والمقصود بفتوى عامة أهل العلم- أن تكون فتوى التابعين» أو كبار 
أتباع التابعين موافقة لما دل عليه ذلك المرسل . 

وإنما خصّصنا ذلك بالتابعين أو كبار أتباع التابعين:“لآن الشافعى هو 
الذي اشترط هذه الشروط» وهو من صغار أتباع التابعين» فلا يقصد بفتوى 
عامة أهل العلم: الصحابة؛ لأن الصحابة ذكرهم في القرينة التي قبلها . 

ولكلّه يقصد إِمّا التابعين أو شيوخه من كبار أتباع التابعين كمالك 
وطبقته . 

ثم إنَّهُ اشترط في هذه القرينة : أن تكون فتوى عامتهم» لا أن تكون فتوى 
رجل واحد كما قال في الصحابة . 

ومن مظان الحديث المرسل : 

. كتاب (المراسيل)»؛ لأبي داود صاحب (السان)‎ -١ 

؟- وتوجد المراسيل (أيضًا) في عموم كتب السنة؛ وخاصة في: 
(المصنفات). و(الأجزاء الحديثية)» و: (معاجم الشيوخ والمشيخات)» 
وكذلك: كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني» و(كتاب الآثار) لأبي 
ست 


أما وجودها في كتب (السنن). و (المسانيد)؛ و(الجوامع الصحاح)؛ 


ك/ا 


كالبخاري» ومسلمء وابن خزيمة؛ وابن حبان- فإنها لا تورد في هذه الكتب 
على سبيل الأصالة» وإِنما تورد على سبيل التبع ؛ لأن شرط الصحيح يخالف 
الإرسال» وشرظ الكتات المستد خال ف (أيضا) الإزسال». وؤشرط كشب الس 
التي يُقصد بها جمعٌ الأحاديث المزفوعة المسندة المتصلة- يخالف الإرسال . فإن 
وردت هذه المراسيل في هذه الكتب» فإنما يوردها العلماء عرضًا لا أصالة» 
وهي قليلة وتورد لأسباب خاصة تتضح من محالها في هذه الكتب؛ كإظهار 
علة؛ أو بيان أن في الحديث اختلافاء أو تقوية حديث بحديث مرسل» أو ما 
شابه ذلك . 
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اا 


المغضل 
هو: اما سقط من إسناده اثنان فضاعدا. 


الاعضال يطلق عند العلماء بمعنيين : 

* المعنى الأول : ما ذكره الذهييٌ هناء وهو : ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعدًا . وغالبًا ما يطلق المتأخرون لفظ (الإعضال) إذا كان السقط في وسط 
الإسناد براويين فأكثر متواليين؛ أو في آخر السند؛ كرواية الإمام مالك (مثلاً) 
عن النبي كك فإن أقل عدد الساقطين سيكون اثنين فأكثرء ولذلك يصح أن 
يوصف هذا الحديث بهذا الاصطلاح . 

وبمكن أن نضيف (هنا) في تعريف الذهبى: ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعدًا (على التوالي)؛ حتى يصح التعبير» لأنه لابد أن يكون الساقط على 
التؤالى. 

أما إن كان الساقط ائنين لاعلى التواليء فلا يوصف هذا الحديث بأنه 
معضل . 
العادة) رجل واحدء ثم يروي مالك عن سعيد بن المسيب» مالك بينه وبين 
سعيد واحدء فهنا سقط اثنان (واحد بين أحمد ومالك». وواحدٌ بين مالك 

* المعنى الثاني : ويكثر استخدامه في كلام المتقدمين أيضّاء بل لعلة 
كن 'ابتخداماا عند النقدييه من ١‏ المعكق” امناو * هو , الحدية القدين 
الضعف,. أو الذي فيه ضعف بين واضح . وممن نبه على هذا المعنى: الحافظ 
الزن حجر اق كبايهة..(النكه) » وق ته إل اعنية تنبيه الدارسين لعلوم 
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الحديك غل هذا المحن» وقد أحسين فق ذلك أعا إحسان فق بيه عل هذا 
المعئى» مع أنه لم يسبق الحافظ: ابن حجر إلى ذكر هذا المعنى الثاني أحد من 
العلنا2: 
وقد ذكرنا (من قبل) أن أقسام السقط فى الإسناد: لا يطلق القول فيها حكم أقسام 
بانها شديدة الضعف مطلقاء» ولا بانها خفيفة الضعف مطلقا. الأميتيا * 
بل تكون شديدة الضعف إذا كان فيها نكارة» وتكون خفيفة الضعف 
إذا لم يكن فيها نكارة لا في السند ولا في المتن. هذا هو ضابط الاستفادة من 
الحديث المعضل (الذي فيه سقط) في المتابعات والشواهد. 


عه حت كد 


ىى”, 


معد لتقن 


معنى المتقطع 


المنقطعات 


وكذلك المنقطع 


فهذا النوع قل من احتح به . 
وأجودٌ ذلك : ما قال فيه مالك : بلغئى أن رسول الله (6ِ) قال: كذا 
وكذا . فإن مالكًا متئبّتٌ» فلعل بلاغاتّه أقوى من مراسيل مثل حميدء وقتادة . 


الشوح 


اصطلح المتأخرون على التعبير بالمنقطع عن : الحديث الذي وقع في أثناء 
سنده سقط براو واحد أو أكثر مع عدم التوالي . 

والمقصود من (أثناء السند): أي وسط السند؛ فما وقع السقط فيه من 
السقط في آخر السند من جهة الصحابي- فلا يسمونه منقطعًاء بل يسمونه 
مرسلاً؛ فلا بد أن يكون السقط في أثناء السند . هذا عند المتأخرين . 

أما عند المتقدمين فهو أوسع من ذلك : حيثُ يطلق على كل سقط في 
السندء حت المرسل يقولون عنه : (منقطع) وإن كان بقلة» وحت المعلق. فأي 
سقط في السند يقولون عنه: (منقطع) على أي صورة كان . 

فإذا وجدت هذه العبارة عند المتقدمين؛ كأحمد. والترمذيء 
والدارقطني- فاعلم أنها تعنى سقطًا في السندء ويحتاج منك أن تنظر في هذا 
السقط الذي في السند؛ لتعرف نوعه» وتحدّد مقصوده من خلال سياقه . 

* يقول الذهبى : «فهذا النوع قل من احتج به . 

بل نقول : إنه ليس بحجةء. ولئن كان المرسل فيه ما ذكرنا من الضعف : 
فمن باب أولى أن يكون في غيره من المنقطعات . ولئن نقل بعض أهل العلم 
الإجماع على رد حديث الراوي امجهول. فالمنقطع راويه مجهول- فيصح أن ننقل 
الإجماع على رد الحديث المنقطع . 





0 تقول : (وأجود ذلك», 

أي : أجود ما يرد من المنقطعات بل والمعضلاات : بلاغات الإمام مالك 
بن أنس في كتابه: (الموطأً) . 

4ه قال : «فإنه كثيرً! ما يقول : بلغني أن رسول الله (6ةِ) يقول كد41 , 

هذه البلااغات الى 2 «الموطأً) اعتنى |الخلماء مها قدا وخاصة ابن 
عبدالير في كتابه : (التمهيد) » وفي كتابه : (التقصّى) ؛ فوصلها ابن عبدالبر جميعًا 
إلا أربعة بلاغات» ثم جاء ابن الصلاح بعده فوصل هذه البلاغات الأربعة أيضًا . 

لكن لا يعنى وصلّها أنها جميعًا صحيحة؛ حيث إنهم بِيّنوا أنها مسندة من 
وجوه أضواق ٠»‏ وذكراوا أسائيدها : 'لكن بالنظرا فق أسانبدتها” تبيخ أن متها 
الصحيح» ومنها غير الصحيح . لكن يبقى أن لهذه البلاغات مكانة؛ وأنها من 
أخف الأحاديث الضعيفة ضعماء وأا قابلة للترق في أغلبها؛ لما عرف به 
الإمام مالك من زيادة التحري والتثبت في الرواية. 

* وهذا هوما ذكره المؤلف عندما قال : «وأجود ذلك ما قال فيه مالك : 

بلغني ؛ فإن مالكًا كثبة متثبت . فلعل بلاغاته أقوى من مر اسيل مثل حميد وقتادة) . 

وهذا لق ذكره (هنا) على وجه الترجى » جرم به أحد التلماء 
المتقدمين» وهو: يحيى بن سعيد القطان؛ حيث قال: «مرسلات أبى إسحاق 
عندي شبه الريح » والأعمش . والتيمي . ويحبى بن أبي كثيرء ومرسلات ابن 
عيينة شبه الريح». شم قال: «إى والله. وسفيان بن سعيد). ا 
«فمرسلات مالك؟». قال: (هي أحب إلي2.؛ ثم قال: «ليس في القوم أحد 
م لل ل 

5 سعيد بن المسيب أحب إلى من 
سفيان عن إبراهيم , وكل ضعيف» . وهذه عبارة جميلة ؛ لأن سفيان ما مع من 
إبراهيم» ومالكا ما سمع من سعيد» فكلاهما منقطع . لكن منقطع مالك أحب 
ل ال ال ارك ٠‏ ثم نبّه إلى أن هذا التفضيل لا 

يعني أن منقطع مالك صحيح انل مرادة أنه أخفت ضعما من غير . 


6١ 


كيلا عككات 
الإمام مالك 


الأحاديثمن 
السنتتسة 


| الموقوف 


هو: ما أسند إلى صحايٌ من قوله أو فعله. 


الصحابيء أو من فعلهء أو من تقريره» أو من صفة متعلقة به» أو من سيرة 
د فالأحاديث من جهة من ينتهى إليه السند تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: ش 

1 

* القسم الأول : المرفوعء وهو ما انتهى فيه السند إلى النى كله . 

* القسم الثاني : الموقوف» وهو ما انتهى فيه السند إلى الصحابي . 

* القسم الثالث : المقطوع: وهو ما انتهى فيه السند إلى التابعي شمن 
بعله. 

ومن أهم مظان الأحاديث الموقوفة: 

-١‏ كتب الآثار؛ ك(مصنف ابن أبي شيبة) وهو أوسعهاء و(مصنف 
عبدالرزاق)» و(سن سعيد بن منصور)» و(الآثار) محمد بن تكسي 

ات كس الشير ون فليية بالآقان امو قرافة ها السيعابة فى التسس :. 

- كتاب : (السنن الكبرى) للبيهقي : وهو مليء بالآثار. 

شت كناب (الأوسط) لابن المتدر: 

وتقل الموقوفات ف كتب (المسانيد)ء» وكتب (الصحاح)ء و(السان)؟ 
لأن شرط هذه الكتب أن تخرج الأحاديث المرفوعة ؛ وإن ذكرت الآثار الموقوفة 
فتذكرها عرضًا لا أصالة. 


4 








قو ها نمي إل النيخ لاسن بقوله أن فجن 


المرفوع: هو ما انتهى فيه السند إلى النبي يل من قولهء أو فعله: أو 
تفريره » أو صفة كئلفة ينه | وسير مر متيرته 

** وقد بِيِّن العلماء أن الرفع يأتي على نوعين : 

* النوع الأول : أن يكون الرفع صريمًا ؛ فينسب هذا القول؛ أو الفعل 
صراحة إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

* النوع الثاني : أن يكون حكميًا ؛ كأن يقول الصحاييٌ كلامًا مما لا 
2229ل اا 

مثال ذلك : حديث أب سعيد الخدري في : ١ن‏ مَنْ قَر عَشْرَ آيَاتِ مِنَ 
كناب اللو كيت من الذاكرِينَ م » وَمَنْ قَرَاً مَائَة آبَةٍ كيب مِنّ القَانِتِينَ. ؟ 
حديث رتب فضائل معينة على قراءة القرآن على حسب عدد الآيات . ولايمكن 
ا ل ا 


غل عاو يده من لأيات. قلا يتن الأ أن يكون عر فوع 


١ 17‏ شعنت ر بغلبة الظن (هنا) أولى من قولنا : أن يعرف بعدم الأخدذ عن الإسرائيليات؛ 
لأن أكثر الصحابة» كان عندهم زيادة تفال النعن عي الام افيلياتة بخلااف 


اذه 


نوعا الرفع 


لاكتفاء بغلية 
لظن في الحكم 
لد فول 
لصحابي بأنه 
مرفوع حكمّاء 
وليس من 
لإسرائيليات 








*#* وقد ألحق بعضٌ العلماء عباراتِ تلحق بالحديث المرفوع : 

-١‏ كقول الصحابي: من السنة كذا. 

-١‏ وكنسبته قولاً أو فعلا إلى زمن النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ كأن 
يقول: كنا نفعل كذا في زمن النبي (عليه الصلاة والسلام)» أو كنا نقول كذا في 
زمن النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

او أن يفول اونا وعيناء 

5- أو أن يقول: كنا نفعل كذاء دون أن يضيفه إلى زمن النبي (عليه 
الصلاة والسلام)»؛ فله حكم الرفع وإن كان أضعف من السابق . 

وهكذا في ألفاظ متعددة نص عليها أهل العلم على أن لها حكم الرفع» 
وإن كان ظاهرها الوقف على الصحابة . 


0 قد نان 


:م 


المتصل 


ما اتصل سندهء وسلم من الانقطاع» ويصدق ذلك على المرفوع 
والموقوف. 


الشرج 


المتصل : هو الحديث الذي لم يقع فيه انقطاع أو سقط في سنده . تعريف 
1 ' ا ا 1 1 التمصيدل 
سمّاهم فيه؛ فإن كان الحديث من رواية مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة: فلا بُدَ أن يكون مالك قد سمع هذا الحديث من الزهري». ويكون 
الزهريُ قد سمع هذا الحديث من سعيد» ويكون سعيدٌ قد سمع هذا الحديث من 
أبي هريرة» ويكون أبو هريرة قد مع من النبي (عليه الصلاة والسلام) . 
* قال: «ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف» . إطلاق 
1 المتصل على 
أي: لا تعارض بين وصف الحديث بالاتصال والرفع والوقف؛ لأن 


امرفوع 
الرفع والوقف لا علاقة لما بالاتصال والانقطاعء بل بمن ينتهي إليه السند. «الموقوف 


هم 





أقوال العلماء 


إطلاقات 
المسند من 
خاال 
الإنتكتقزاء 


منازل إطلاق 
المسسسكسد 


المسكل 


هو: ما اتُصل سنده بذكر النبي ككل . 
قبل يذغل فى اميل كر باذ كرفية الع كلة رن عافوق اكناء يده 
انقطاع . 


الشرح 


** المسند: مصطلح كثر فيه الاختلاف في تعريفه: 

-١‏ فمن أهل العلم: من ذكر أن شرط وصف الحديث بالإسناد: أن 

؟- ومنهم: من ظاهر عبارته توهم أنه يشترط الرفع دون الاتصال . 

“'- ومنهم من ظاهر عبارته تدل على أنه يشترط الاتصال دون الرفع . 

4- ومنهم من قال بأنه يشترط: أن يكون ظاهر سنده الاتصال مع 
الرفع؛ فإن كان فيه انقطاع خفيئٌ» فهذا لا يُعارض وصفه بأنه مسند. 

هذه أربعة أقوال في تعريف المسند في كتب المصطلح . لكن من خلال 
النظر في تطبيقات العلماء المتقدمين أهل الاصطلاح وأهل النقدء تبين لي : 

. أن المسند أكثر ما يطلق على : المتصل المرفوع‎ -١ 

. ويطلق (أيضًا) بكثرة على : المرفوع الذي ليس فيه انقطاع ظاهر‎ -١ 

“"- وقد يطلق على: الموقوف بشرط الاتصال». أي: على المتصل 
امو قواقناء: 

5- لكنني وجدت أنبهم لا يطلقونه أبدًا على ما كان فيه انقطاع واضح 

فكأنها ثلاث منازل لاطلاق المسند: 


ال 





* المنزلة الأولى : إطلاقه على : المتصل المرفوع » وهي أكثر شيوعًا . 

* المنزلة الثانية : إطلاقه على : المرفوع الذي فيه انقطاع خفي» وهي 
أن شيو خا لد 

* المنزلة الثالثة : إطلاقه على الموقوف؛ سواء أكان متصلاًء أو فيه 
انقطاع خخفي . وهذه المنزلة نادرة الوقوع . 

فالذي نجزم أنه يعارض وصف الحديث بالمسند: هو ما كان فيه انقطاع 
ظاهر جلي ؛ كالمرسل» والمعلق. فهذا لا يوصف بأنه: مسند . 


ادكتث»(المسانين)؟ كسنق أحنة ومسند أبي يعلى» ومسند الطيالسبى» 
وغيرها. وهذه المسانيد 1 فيها: أنها لا تكاد توارد: إلا الأحاديث 
الإفوعف آنا لاصيا عرقة.غلأساء الممعاية: آي > المزويات القن 
يروونمها عن النبي (عليه الصلاة والسلام). 

قل فشكن أن بذكر مسياة بذعا لوكانت تذكر الرشع فى الأضالة 
لكان فا أنه وني العام لها بعر 

ثم إنها كلّها أحاديثٌ مرفوعة إلى النبي (عليه الصلاة والسلام)» وهذا 
يدل على أن الرفع ضروري في الاصطلاح » وعلى أنه الأكثر شيوعًا من إطلاق 
المسند على الموقوفف. 

ولو نظرت في هذه المسانيد: تجد أن أكثر أسانيدها متصلة»ء ولكن هل 

نعمء ولكن انقطاعها غير واضحء وما كان منه واضحًا فإنما يُذكر 

-١‏ كتب الصحاح : حيث لا بّدَ أن تكون مسندة؛ لأن شرط الاتصال 
من شروطها أصالة . ولابد أن تكون أخبارها مرفوعة؛ لآنها معتنية بأحاديث 
النبي (عليه الصلاة والسلام) دون الآثار الموقوفة . 

- السان الأربعة الت تعتني بأحاديث الأحكام, فإنها تعتني (أيضًا) 
الما 


/ام 


مظان المسند 


الشذوذ في 
اللغة وفي 
الاصطلاح 


ندرةاستخدام 
الشاذ عند 
العلماء 
السابقين 





الشاد 


هواا انها خالل زاون لفاس وده "لتر رون ل تمن بحا ندا فول 


تفرده. 


الشرح 


الشذوذ لغة: هو التفرد المذموم» وليس مطلق التفرد. 

وأما في الاصطلاح: فبيانه في التالي : 

سبق أن بِيّنا الشاذّ عند ابن الصلاح» والذهمُ استفاد هذا التعريف 
وهذا التقسيم من كلام ابن الصلاح : وهو أن الشاذ ينقسم إلى قسمين : 

* أولهما: ما خالف راويه الثقات . 

« اناننهنما ينا تقر يداهو لا سكم حال فول روم 

ولعلّنا (في هذا المقام) نقف وقفة يسيرة : وهي أن الشاذ (بعد الاستقراء 
الشخصيء والبحث الحاسوي ثانيًا)- من أندر الألفاظ استخدامًا عند العلماء 
السابقين. وخاصّة من كان في القرن الثالث فما قبله . 

حيث لم يستخدم هذا اللفظ أكثر من عشرين مرة أو تزيد بقليل» مع أن 
الأحاديث المتكلّم فيها تُعدُ بالألوف: مما يجعل هذه الندرة غير مُؤْهّلةٍ لهذا 
اللفظ بأن يكون مصطلحًا يخالف المعنى اللغوي» أو يحوي قيودًا زائدة عليه . 

فقلة استخدام العلماء للفظ الشاذ: يجعلنا نتعامل معه بالمعنى اللغوي» 
وأن ننظر في سياق الكلام فنفسره بدلالة مقتضى السياق . 

فإن قيل: جاءت عبارة عن الإمام الشافعي تدل على أنه استخدمه 
بمعنى اصطلاحي». وهي العبارة التي نقلها جماعة من أهل العلم ومنهم: 
الحاكم في كتابه : (معرفة علوم الحديث) عندما قال الإمام الشافعي: «ليس 


م/م 





الشاذ أن ينفرد الراوي بما لا يرويه غيره. إنما الشاذ: أن يخالف الراوي غيره 
من الثقات)» . 

حيث فهم بعض أهل العلم من ذلك : أن هذا يقتضي أن الشاذ اصطلاحٌ 
عند المحدثين . بل فسروا الشذوذ بما ذكره الإمام الشافعي» وهو أن يخالف 
الراوي غيره من الثقات . 

كن يعن العتلن ونهة العتررزامتطي اسايق بكرم وهو الدارة 
استخدام العلماء للشاذ)- أجد أن الاعتماد على هذه العبارة وحدها لاعتبار 
هذا اللفظ ذا دلالة عرفية- عليه نقد كبير . 

*#* وأدلة هذا النقد: 

* أولاً: ندرة استخدام العلماء له. 

* ثانيًا: أن لمعنى عبارة الشافعي معنىّ صحيحًا ؛ حيث لم يقصد 
الشافعي أن يبين معنى مصطلح عنده؛» وإنما ذكر هذا الكلام في سياق الرد على 
الحنفية على رأي لهم ردوا به حديث الجمع بين الصلاتين بقولهم عن هذا 
الحديث: (إنه شاذ)» فردوا الحديث بوصفهم له بالشذوذ» فالشافعي يقول 
لهم : لا يحق لكم أن تردوا هذا الحديث جرد أنه انفرد به راو واحد؛ لآن انفراد 
الراوي لا يقتضى الرد إذا كان ثقة عدلا ضابطًا يحتمل ضبطه ما تفرد به» وإنما 
ين لكم الزن فيماالو الك هذا الزارى العقة غير من النقا نش : 

إِذن : فالإمام الشافعي كه ليس في سياق تعريف الشاذ الاصطلاحي» 
وإنما في سياق الردٌّ على من رد هذا الحديث بوصفه: بأنه شاذ؛ وبذلك يتبين أن 
الشافعي لم يرد تعريفًا اصطلاحيًا موجودًا عندهم. 

وعلى كل حال : فلو اعتبرنا كلام الشافعي ويفا لمصطلح باسم : 
(الشاذ)؛ فقد نص الخليلٍ في كتابه : (الإرشاد): أن الشاذ يطلق عند الشافعي 
وعند أهل الحجاز بمعنى: مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» وأما عند عامة 
العلماء فيطلق على التفرد . 

وأنا أضمن: لك٠بعد‏ هذا التقرير: أنك لن يد غيارة لأهان المتجاز 
يستخدمون فيها الشاذ» فالتقسيم الذي ذكره الخليلٍ تقسيم نظري . 
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تفريق الخليل 
بين اهل 
الحجاز وبين 
عامة العلمام 
في, استخدام 
اللسشتحتاذد 


تقسم الخليلي 
تقسيم نظري 


الحاكم اول من 
عرّف الشاذ 
جاتحي 
الاصطلاحي 


عند الحاكم 


الشاذ عند 
الحاكم قسمان 


الغرابة من 
تعقيب الحاكم 
بعبارة الشافعي 
بعد تعريفه الشاذ 


ثم أصبح هذا اللفظ مصطلحًا في القرن الرابع فما بعد. وأول من عرفه 
بالمعبى الاصطلاحي.؛ هو الحاكم؛ فبيّن أن الشاذ: هو التفرد بأصل”2" . 

وقد أطلق كه القول فيه بأنه هو التفرد بأصل» ولم يبين: هل كل تفرد 

يذكر الحافظ ابن حجر: أن الحاكم لما ضرب مثالاً بحديثٍ في: 
(صحيح البخاري)- أراد أن يبيّن أن من الشاذ ما هو مقبول» ومنه ما هو 
مردود. 

ثم إِنّ تطبيق الحاكم يؤكد ذلك؛4 فإنه جاء إلى أحاديث كثيرة في: 
(المستدرك) يقول: «هذا إسناد صحيح شاذ بمرة». وتارة يقول: «وفي 
الصحيحين من الشواذ شىء كثير) . 

ومعنى ما سبق : أنّ الشاذ (عند الحاكم) هو التفرد بأصل ؛ وقد يكون 
ذا القرد مفتؤلا ‏ #وقك بركونة موووذا ز. فالشد رذنلا" المع لبها رمن 
الوصف بالصحة؛ فقد يكون الراوي قد تفرد بأصل وحديثه مقبول» إذا كان 
في ضبط الراوي وإتقانه ما يجير تفرده. وقد يكون الراوي تفرد بأصل وحديثه 
مردود» إذا لم يكن في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. 

فالشاذ عند الحاكم قسمان: 

* القسم الأول: شاذ مقبول. 

* القسم الثانى : شاذ مردود. 

ثم جاء تلميذ الحاكم وهو الخليل» ورأى: أن الشاذ عند أهل الحجاز 
ومنهم الشافعي- هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» وعند غيرهم : هو التفرد 

واسعير العلباء يذكزوق هديع العنيين: 

. المعنى الذي فهمَ من عبارة الشافعي‎ -١ 
والغرزيب أن الحاكم لما عرف الشاذ بالمعنى الاصطلاحي» ذكر بعد تعريفه له عبارة‎ )١( 

الشافعي السابقة دون أن يتعقبها بثىء» وهذا ملفت للنظر! ! 
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؟- والمعنى الذي ذكره الحاكم. 

حىٌّ أضاف ابن الصلاح قيدًا في الشاذ» وهو : أن يكون مردودًا ؛ فقصر 
القناة حل الاق المركوده اعد أن الوسفت «القيدوة وتانفن ‏ الومنتب 
بالصحة. 
الشذوذ: وهو مخالفة المقبول؛ فاقتصر على نوع واحدء وأضاف إليه قيدًا : 
وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه . فَقَصَرهُ على الراوي الذي الأصل في حديثه 
القبول». وهو العدل التام الضبط» أو العدل الخفيف الضبط . 
حسب تقريره. 

تنبيه : 

ري اصح لاحو العرحاتاا ركيبس 
ا ا ا ام ثم يبينوا معى 
الك انكر تلمع ري عن ا ل 
لتلامذة السخاوي» ومن بعدهم . ولك أن تتخيّل كيف سيؤدّي هذا إلى ضياع 

؟- أن ابن حجر لما ذكر معنى الشاذ» هل ادعى أنه اصطلاح خاص به؟ 
الحوات: لاء بل عرفه على أنه اصطلاح الناس؛ ولذلك سمّى كتابه: (نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر)» ولم يقل: (في مصطلح ابن حجر)ء فخطأ أن 
يحاكم غيره من العلماء إلى ما اصطلح عليه لا إلى ما اصطلحوا عليه . 

مثال ذلك: انتقد الحافظ ابن حجر في: (النكت) على أبي داود- 
إطلاقه (المنكر) على حديث وضع الخاتم؛ لأنه لم تقع فيه (على اصطلاح ابن 
حجر) مخالفة من الراوي الضعيف لمن هو أولى منهء فحاكم ابن حجر أبا 
داود إلى مصطلح خاصٌ به؛ ولم تحاكم أبا داود إلى مصطلحه المعروف عنهء 


4١ 


عنيذ:, اجن 
الصسلاح 


معنى الشاذ 
عند ابن حجر 


مثا ثانٍ دالٌ 
على المعنى 
الذهبي للشاذ 


وهو في تَفَرّد الراوي بأصل » وضبطه وإتقانه لا يجبر ما تفرد به. 

وهو منهج يُتوقّف فيه مع ابن حجر؛ حيث أكثر منه وتساهل فيه عند 
كتابته في مصطلح أهل الأثر . وَإِنما الواجب عليه وعلى كُلّ من يكتبُ في ذلك - 
مراعاةً كلام أهل الاصطلاح»؛ وإنزال المصطلحات حسب مرادهم؛ حقق 
نفهم أحكامهم (من بعد ذلك) على الوجه الصحيح الذي أرادوه. ونسلم من 
التناقضى والتعارضن: 

ومن الأمثلة الدالة على المعنى الثانى من تعريف الذهبى للشاذ: قوله 
في كتابه : (السّير) عند ترجمة ابن إسحاق مُقَارِنًا له بمالك : «له ارتفاعٌ بحسبه 
)أ له مكانةٌ وقدرٌ لكنها لا تساوي مرتبة مالك) ولا سيما في السّير؛ أما في 
أحاديث الأحكام فينح حديئُه عن مرتبة الصحة إلى رُتبة الحسنء إلا فيما 
شل فيه فإنّه يُعَدٌ منكرًا» . أي : إن الحديث الذي يتفرّد فيه بأصل - معد من دوذ 
ويُعلاً (أيضًا) منكرًا؛ لأن الوصف بالشذوذ والنكارة (عند ابن الصلاح) لا فرق بينهما . 


ذا 5ع 
ترك وت 
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وخواة انا تقوو الراوى الشعيك يدوو و شر المدوى 1ك 
الشرجح 


المنكر : لفظ اصطلاحيٌ قدي استخدمه العلماء ءٌ بكثرة؛ ؛ ولا شك في 
قوثة امنطل عا من از اسك دا 

وقد عرّفه ابن الصّلاح كتعريف الشاذ؛ فالشاذ والمنكر عنده بمعنى 
واحدء وهذا هو الذي يظهر (أيضًا) من تصرّف الذهبى» وإن كان كأنه خصّه 
بالنوع الثاني فقط . ْ 

* قال كن : ”وهم : ما أنفرد الراوي الضعيف به). 

وهذا قول قويٌ وله وجاهة؛ لأنّ الراوي ضعيفٌ (أصلاً) لولم ينفرد» 
فكيف إذا انفرد؟! 

* قال كه : «وقد يعد قفرا الصدوق متحّرًا) . 

قوله (وقد): يُفيد التقليل أو التردد. أي: إن تفرد الصدوق في بعض 
الأحياق فد يكور متكر ا . 

. والصّدوق: هو العدل الذي خف ضبظّه؛ والأصل في حديثه أن يكون 

والضابط في الحكم بالنكارة على ما تفرّد به الصدوق : أن من كان 
ضبظه وإتقانه يجبر ما تفرد به فهو مقبول» وإن كان تفرّده وإتقانه لا يج ما تفرد 
به فهو منكر . 

وتدل على ذلك لاك ف اناد سارت له : ٠أو‏ ما انفرد به من لا 
يَحْمَيِل حاله قرول تقزؤةامظلةا». 


0 


الصدوق 


ضابط الحكم 
بالنكارة على 
ما تفرد به 
الصدوق 





تفرد الراوي 
القفققة 


المعاصرين 
فيتطبيق هذا 
الشرط 


عند العلماء 
المتقدمين 


والصحيح : أن ذلك ليس خاصًا بالصدوق» بل حق الثقة؛ ولذلك رد 
العلماء بعض مفاريد كبار الثقات الحفاظ. حت إن الإمام أحمد تردّد في قبول 
حديث مالك بن أنس في دخول رسول الله يَكةِ مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
المغفر. حتى وجد من تابعه على ذلك؛ تحريًا من الإمام أحمد كله وتئبنًا في 
حديث رسول الله كَل . 

وعلى هذا يكون ما ذكره الإمام الذهبي (هنا) مثالاء وليس حصرًا 
لمك نينا ٠‏ 48 ل توه العقة ف لي نك قينا يك 

وللأسف : فإن كثيرًا من المتأخرين قد أغفلوا هذا كشرط في القبول» 
وحكموا على أحاديث تفرد بها الثقاث بالصحة» مع أن من قبلهم من العلماء 
قل رده لقره روما يا 

سبيت .ذلك أن حؤلاة. قروا الشاذ (عهل تعريفيو: للحديف 
الصحيح) بأنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منهء ولم يُفْسّروه بما فسّره به ابن 
الصلاح واضع تعريف وشروط الحديث الصحيح- بأنه تفرّد من لا يحتمل 
ضبظه وإتقانه ما تفرد به. فلم يكن هذا شرطًا عندهم في الحكم على الحديث 
اعد 

وقد غلا آخرون من المعاصرين في تطبيق هذا الشرط» حقٌّ ردوا به 
أحاديث مفاريد حكم عليها كثيرٌ من العلماء بالصحة؛ وذلك لأنهم ل يُوازنوا 
بين ما تفرد به الراوي وبين درجة ضبطه وإتقانه» فقد يحتمل ضبطه وإتقانه ما 


6ه 3 


تفرد به . 
وليُعلم : انق ذه اللو اوشنمن الوق انفادها معلا معدو لمق 
كثيرين من المشتغلين بالحديث . 
وعلى هذا: فإنَّ من لم يشترط السلامة من التفرد المردودء فقد أخطأ 
خطأً منهجيًا . ومن اشترطها وتوسّع في تطبيقها فقد أخطأ خطأ جُرئًا . 
وقد اتضح مما سبق : تعريفُ كُل من ابن الصلاح» والذهبي» وابن 
حجر للمنكر ؛ وأمًّا من كان قبل هؤلاء : فقد تبيّن لي (بعد التتبع والاستقراء) 
أن المنكر عندهم: ما يستفحثشه الناقد من مخالفة الصواب . 


4: 


وقد توصّل بعض المعاصرين الفضلاء إلى : أن المنكر هو الخطأ . وليس 
هذا صحيحًا على إطلاقه ؛ لآن المنكر (في اللغة) يُفيد الخطأ المستفحش لا مطلق 
الخطأء ثم إن كثيرًا من الأحاديث المردودة ما لا يُوصف بكونه منكرّاء بل 
المطلق. بل هو بمعئى الخطأ وزيادة. 

ومقصودنا من تعريفنا السيايق :6 وهو (ما يستفحشه الناقد من مخالمة 

-١‏ أن الوصف بالنكارة أمر نسبى؛ فقد أستفحش هذا الخطأ لكونه 
فل يدا جد كناو اتناف ولو صدر نفس هذا الخطأ من راو آخر خفيف 
الضبط : لم أستفحشه؛ لأن مثله من الممكن أن يقع في هذا الخطأ. 

فحين يقول الناقد (إذا وجد هذا الخطأ قد صدر من الحافظ الكبير): 
هذا كر إغا ريق ان عم عند وه هل خط كحك" مرنقظلة عدا انقطا : 
أن اله سس نام 

لكن لا شك أن الأصل في إطلاق هذا الوصف (النكارة) أن يكون في 
الووية ع لد سن قدا : 

؟- أن الوصف بالنكارة قد يكون لحديثٍ موضوعء كما قال أبو حاتم 
الرازي في حديث بأنه (منكرٌ موضوع): ولذلك قلت في التعريف : (من خالفة 
الصواب) ليدخل في ذلك المخالفة بغير عمد وهى الخطأء وامخالفة بعمد وهى 
الكذس: 

وقد حكى ابن حجر في: (هدي الساري): أن الإمام أحمد والنسائي 
يُطلقون المنكر على الفرذ؛ سواءٌ أكان مقبولاً أو مردودًا . 

وقد قيّد هذا الإطلاق ابن حجر في : (النكت على ابن الصلاح): بِأَّم 
لا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة تقتضى الرد . 

وهذا صحيح؛ لأن الوصف بالنكارة (في اللغة) يقتضى شدة الردء 
فكيف يكون بمعنى يعم القبول؟ ! 

ويُؤكد ذلك : أن الأثرم قال للإمام أحمد (عن زيد بن أب أنيسة) : «إن 


فك 


التعريف 


اقتضسام 
النكارة الحكم 
لك 1ك 


له أحاديث إن لم تك مناكير فهي غر ائب». قال الإمام أحمد : «انعم» .فهذا نص 
صريح على أن هناك فرقًا بين الغرائب والمناكير» وأن الغرائب غير المناكير . 


ثم إن بعض المعاصرين قد استقرأ الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد 
بالكارة- فوحد ته لا يريت ذلك إلا الود 


ا واد 
ناي ياي يرك 
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فيد ا تهون 

فتارة ترجع غرابته إلى المتن» وتارة إلى السند . 

والغريب صادق على ما صحّ» وعلى ما لم يصحء والتفرّد يكون لما انفرد 
به الراوي إسنادًا أو متنّاء ويكون لا تفرد به عن شيخ معيّ» كما يقال: لم يروه 
عن سفيان إلا ابن مهدي. ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك . 

الغريب: هو أحد المصطلحات الى يكثر استخدامها عند العلماء» ‏ تعريف 

وهذا المصطلح يشترك مع مصطلح آخر وهو مصطلح (الفرد) فهل الفرد العلاقة بين 
هو الغريب» أم بينهما اختلااف؟ 0 1 

الذي قرَّره الحافظ ابن حجر في : (النزهة): أن الفرد والغريب يمع ٠‏ تل يالحافظ 
واحدء إلا أنهم غالبًا (كما يقوله الحافظ) ما يصون الغريب المطلق (وهوما ابن حجر 
كان التفرد فيه في أصل السند) ''' بلفظ (الفرد) ويخصٌّون الغريب النسبي (وهو ونيا 
ما لم يكن التفرد فيه في أصل السند) بلفظ الغريب . 
الغريب نوعًا من أنواع الفردء لأن الفرد عنده يشمل أيضًا : ما تفرد به أهة الصلاح 
مِضْر من الأمضارء فيقال فيه مثلاً : هذا خديث تفرد به أهل مكّةء أو هذه سنة 
انفرد بها أهل الكوفة . . وهكذا ؛ أما الغريب عند ابن الصلاح : فهو خاصٌ بما 
تفرد بروايته شخص واحد؛ فصار بين الغريب والفرد عند ابن الصلاح : عمومٌ 


)١(‏ وأصل السند (عند الحافظ ابن حجر) هو التابعي الذي مع الحديث من الصكا 2٠‏ صل السند 


أين حجر 
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ابن الصلاح 


وخصوص » فالأخص : هو الغريب» والأعم : هو الفرد . فكل غريب فردء 


للضي 5 نوو هري 


وتصرفات العلماء تدل على أن تقسيم ابن الصلاح هو الأصح؛ فإنهم 
قد يطلقون على ما انفرد بروايته مصر من الأمصار بأنه: فردء ولو لم ينفرد 
بروايته شخصٌ واحدء بل لأبي داود السجستاني كتاب في ذلك وهو مفقودء 
لكنه عَرَقَنا ببعض مضامينه بأحكام له بالتفرّد من هذا النوع في كتابه (السان) . 

«الغريب: ضد المشهور»). 

من الملاحظ : أنه لم يذكر المصطلح الثالث الذي يُذكر (عادة) مع 
الغريب والمشهورء وهو مصطلح: (العزيز). 

والذي أفرد العزيز بالذكر: ال حجرء وخصّه بمعى 
خاص؛ فقال: هو ما لم يروه أقل من اثنين عن اثنين 

أن المشهور ند ابن حجر: هوم روا لا فار ما بلع د 
التواتر 

أما ابن الصلاح والعلماء قبل ابن حجر : خا لس دما أعم 
من هذا المعنى» بل كانوا يطلقون العزيز بالمعى اللغوي لا بمعنى اصطلا حي : 

-١‏ فالعزيز عندهم قد يطلق على الغريب» فيقول بعض العلماء: هذا 
خدية غني غريين الا نعزفة الامن وؤاية دلانة 

؟- وقد يكون من رواية اثنينء وهذا لا إشكال فيه . 

“- وقد يكون من رواية عددء فيقول: هذا حديث عزيزء لا نعرفه إلا 
من رواية فلان وفلان وفلان. 

ويشير إلى هذا المعنى (صراحة) : تعريفٌ الحافظ ابن منده؛ حيث 
عرفه بأنه : ما رواه اثنان» أو ثلاثة. والظاهر: أنه لا يقصد التحديدء وإنما 
يقصد أنه لم يبلغ حد الشهرة . 

والمقصود: أن العزيز من خلال هذه الإطلاقات» يتضح أنه : يُطلق 
بمعى القلة» أي : الحديث الذي رواته قليلون؛ سواءٌ أكان رواته واحدّاء أو 
اثنين» أو ثلاثة . فإن رأى أن عدد الرواة قد بلغ عددًا واضحًا بينًا وصفه بأنه 


1/ 


انشوون ااوللاك كو انا افلم "أن لعزي مارو ساقنا نو أى اؤقة نه فاك 
والمشهون: ماروا ثلانة نأكار: أى : بين العزي والشهو ن تذاخل» لا عكن 
فيظ هوا لعدة: 

هذا بالنسبة للعزيز . أمّا المشهور عند العلماء قبل ابن حجر : فقد كانوا 
يطلقونه بالمعى اللغوي» ويقصدون به كثرة الرواة. 

قال : افتارة ترجع غرابته إلى المتن. وتارة إلى السند) . 

هذه العبارة يجب أن ثقهم فهمًا صحيحًا ؛ لأن الغرابة وصف متعلق 
كالستلة فلن تكن انا وكرق اليك عوية معة ل والل فو دلت 
مدخل» بأن يكون أحد الرواة انفرد بذلك الوجه الذي وقع في المتن أو في 
العنه 

ومن قسّم الغرابة إلى غرابة في الإسناد. وغرابة في المتن» وغرابة في 
كليهما- في تقسيمه نظر ؛ لأن الغرابة إذا كانت في المتن فلا بد أن يكون أحد 
الرواة ف مده هر ةده مغرو رده إلى اسه وكا ان 

وقد قسّم الإمام الترمذي كن الغرابة» وهو أقدم تقسيم عرفناه 
للحديث الغريب؛ حيث جعله في كتابه : (العلل) على أربعة أقسام : 

* القسم الأول: ما لا يُروى إِلَّا من وجه واحدء ولهذا القسم 
صورتان: 

- الصورة الأولى : أن يروى ذلك المتن الذي لم يأت إلا من هذا الوجه 
بإسناد ينفرد مبذا الحديث . 

أن :أن يكو هناك إسنا ذهو نداته غريبة والااتيروق هذا الإسياد إلا 
000 

مثاله : حديث حماد بن سلمة» عن أب العُشراء الدّارمي» عن أبيه؛ عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه سئل : ألا تكون الذّكاة إلا في الحلق واللَبّة؟ 
فقا ل الني: (عليه: الغا ةو السلام) : ١لَوْ‏ طعَنْتَ في فَخِذِهَا ؛ ؛ لأجرَاك) . فهذا 
الأحاء 13 ولا كر رخرييج لذن خاد ين ونه تدرط نيزنا لدي عق أب 


العشر ا الدا رم » وتفرد بهذا الإسعاه لا أيضًا) أب و العشرزاء الدارمى عن أبيه.. ثم 
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تقسيم الإمام 
الغريب 
القسم الأول: 
اك 


مدوركا: هذا 


القسم 


القسم الثاني: 


زيادة الثقة 


وجه وصفف 
هذا القسم 
بالغراية 


القسم الثالث: 
أن يكون 
الحديث 
مشهورًا عن 
عدد من 
الصحابة؛» 


مثال ذلك 


القسمالرابع:أن 
يكون الحديث 
مشهورًا عن 
طريق» وينفرد 
أحد الرواة 
بطريق آخر 
عن ذلك 


مثال ذلك 
إطلاقا تأخرى 


للحديتث 
الغريب 


هذا المتن لم يرد من وجه آخر. فالإسناد غريب» والمتن (أيضًا) غريب ليس له 

- الصورة الثانية : أن يكون المتن غريبًا بإسناد تروى به أحاديث كثيرة» 
لكن انفرد هذا الإسناد بمتن لا يروى إلا من هذا الوجه. 

مثال ذلك : النسخ الشهيرةء كرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدة :فيد نمك تووى نا احاديف قن ة تمزاء 134 اتفروك بو اناك 
صورة أخرى من صور هذا القسم . 

القسم الثاننى: هى زيادة الثقة. وزيادة الثقة تطلق (غالبًا) على 
الزيادة في المتن» وقد تطلق على الزيادة في الإسناد. 

ووجه وصفه بالغرابة: زيادة هذه اللفظة ؛ فهذه اللفظة جعلت هذا 
الحديث غريبّاء أي إن انفراد الراوي ببذا الوجه جعل هذا الحديث غرييًا . 

00 الثالث : ل ل ل ل ال 

مثال ذلك : 00000 ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس . ورواه عن أبي هريرة وابن عمر عددٌ من 
التابعين» لكن انفرد برواية هذا الحديث عن اب بن عباس تابعينٌ واحد. 

فمتن الحديث معروف وثابت ومشهورء لكن إسناده من هذا الوجه عن 

* القسم الرابع: أن يكون الحديث مشهورًا عن صحابي من طريق» 
وينفرد أحد الرواة بطريق آخر عن ذلك الصحابي نفسه . 

مثال ذلك : أن يكون الحديث مشهورًا من رواية نافع عن ابن عمر» ثم 
يأني راو واحد يروي هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر. فروايته عن 
سالم عن ابن عمر هذه غريبة؛ لأن الحديث إنما اشتهر من رواية نافع عن ابن 
عمرء فجاء هذا الراوي وانفرد برواية سالم عن ابن عمر. 

والواقع : أن وجوه وصف الحديث بالغريب أكثر من هذه الأربع» وكآن 
الإمام الترمذي أراد ضرب مثالٍ فقط لأنواع الغرايب . وإلا قد يُطلق الحديث 


1١٠١و‎ 


الغريب. والمقصود به: 

١‏ -غريبٌ بهذا اللفظ . ولا يلزم من ذلك أن يكو نزيادة الثقة ؛ لأنه قديكون 
ناقصّاء وقد يكون مختصرًا : ومع هذا يُوصف بالغرابة» أي : بهذا اللفظ . 

اا غواري نع وح ولتق آى 7لا يديك هذا اديت إلا من هذا 
الوعمار ان كاله رد ار 

“- غريتٌ من وجه غير شديد الضعف ؛ كأن يكون للحديث رواياتٌ 
متعردذة عابيو مقولة وز أغرى خنيقة الفيعف وثالنة كذيدة القمفي- :ناذا 
أطلق الغرابة (هنا) قصد أنه غريبٌ من وجه قابل للاحتجاج (كالمقبول أو 
الخفيف الضعف)؛ لأن شديد الضعف ملغيٌٍ في المتابعات والشواهد.ء فلم يبق 
مما يصلح للاعتبار إلا وجه واحد وهو ما كان خفيف الضعف . 

5 - غريبٌ من رواية المقبولين ؛ بأن يكون ما سواه من الأوجه من رواية 
الضعفاء. 

إذن: فإطلاق الغرابة له معان متعددة» ليس معن واحذًا ؛ وبذلك يتبيّن 
خطأ من تعقب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب, إذا وجد متابعة لذلك 
الوجه. ولا يعلم أن للغرابة إطلاقاتٍ متعددة . 

وغلق! هذ :عق وعد وطقك: اديت بالعزاية” فلا يذ عزن التحرئ 
والتثبّت من مقصدهم حين وصفوا الحديث بالغرابة؛ لأن له إطلاقاتٍ 
متعددة . 

* قال: «والغريب صادق على ما صحّ. وعلى ما لم يصح» . 

نعم . الغريب قد يكون صحيحًا » وقد يكون حسئًا » وقد يكون ضعيمًا, 
وقد يكون شديد الضعفء وقد يكون موضوعًا. 

فالغرابة وصف يتعلق بالانقراد وعذمه؛ فإن كان هناك انفراد وصف 
بالغريب» وإن لم يكن هناك انفراد لم يوصف بهذا الوصف . فلا علاقة له 
بالقبول وعدم القبول . وقد سبقت عبارة الأثرم مع الإمام أحمد عندما قال له : 
«زيد بن أبي أنيسة له أحاديث. إن لم تكن غرائب فهي مناكير»ء فهذا يدل 
على أن الغريب (عند الإمام أحمد) قد يكون صحيحًاء وعندها يقال عن ذلك 
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العلماء في 
وصف هم 
للحديث يأنه 
غريب إذا 
وجد متابعة 
لذلك الوجه 


ديول 
الغرابة عند 
الإبام 
الترمذي في 


صعوية جزم 
المتأخرين بِأنّ 
حديثًا ما غريب 


الحديث: حديث صحيح غريب» ولا تناقض بين الوصفين . 5 

قلإتاكون] عكدييق: قووف كا كر نهنا افون غوينا وكا 
فوصف الحديث بالغرابة لا يقتضى الضعف, هذا من جهة أن معنى الغريب: 
هو التفرد. ْ 

لكها بويحة ا أن فق اعنام ذا" أطلفوا تعن التوية مضه القواية” 
وحدهء فإنهم يقصدون به : الضعف ؛ ومن هؤلاء : الترمذي . فإن الترمذي في 
كتابه: (الجامع) إذا وصف حديثًا بأنه (غريب) دون أن يضيف إليه الوصف 
بالحسنء أو بالصحة- فإنه يقصد بذلك (غالبًا) : تضعيف الحديث» ووصفه 
بالتفرّد أيضًا . وهذا إِعّا قُهِم باستقراء تصرفه؛ وممن نص على هذا الاستقراء 
من المتقدمين : مغلطاي في كتابه : (شرح سنن ابن ماجه)؛ وممن نص عليه من 
المعاصرين: الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الموازنة بين جامع الترمذي 
والبخاري)» وكذلك الدكتور عداب الحمش في كتابه: (الإمام الترمذي 
ومنهجه في الجامع) . 

ويشبهه فى ذلك : الحافظ ابن كثير في : [التفسير]؛ فهو (أيضًا) إذا قال 
رهد مقت دوبيا كنانه قو الجا سيو الشنق د دين شف 
وذلاك يعد الذواسة باكترا 

و غ2 
بدليل: أ مهم قد يقولون عن بعض الأحاديث (كالترمذي مثلا) : هذا حديث 
ح احرية ل درج زلا مج عا لود وكاس طر يا قتع رانرب 
الفحك-لأن أكر الحراقن عاك 

وان ادو ترد تر وا الودبة اف ا و 

يعنى :"كن يكوة لسن بوالمن:: 

* قال: «ويكون لما تفرد به عن شيخ معين» . 

بريد أت نه إل التتره المطلق والتقرد السبى؛ “وقدسيق ذلك 

وهنا نُنبّه : إلى صعوبة جزم المتأخر بأن حديثًا ما غريب» بل أرى أنه 
يشتحيل عل المناض أن يشتفل باللكم عل" الخدية:يانه:(غريب)؟ لآن 
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وصف الحديث بالغرابة يتضمن دعوى عريضة وهي: أن الذي يحكم بذلك 
يدّعي بأنه اصّلع على جميع أسانيد السنة» ولم يجد متابعًا لهذا الراوي! وهذه 
الدعوى لا يستطيع المتأخر أن يدعيها . 

ثم إن شأن المتأخر (إذا أراد أن مُرّج حديثًا) أن ينظر في مظان الحديث 
حسب طرق التخريج المعروفة. لكن هل يكفي ذلك في كونه اطَّلع على كل 
السنة؟! 

والذلك وض عاق هذاه جل ب افونا ةذ الر مد واه نا 
يعرفه. وبقاء هذا الاحتمال في حق المتأخرين بمنعهم من الحكم بالغرابة! 

وقد تقول: إن المتقدمين لم يحيطوا بالسنة ؛ ولذلك يقول الشافعي : (إنه 
لا يدعي الاحاطة بالسنة ولا باللغة إلا نبي» . 

نا تفص الإتداعة الى اق“ ندرة ”اتش انإ اللسافة الكبار 
لسارت وعد ا عطاك كما بر ميسن للسهايا ناد دان ولس لعاهق 
ذلك فى 

والذى يُؤكد هذه الفضية: أن كباب (العلن) للدارقطى بين أيدينا” 
ومهما حاولت إخراج كُل الطرق التي يذكرها الدارقطبي لذلك الحديث- فلن 
تستطيع استيعابها تخريجًا » وهذا ما حصل محقّق الكتاب . وفيه دليل واضح على 
العجز البالغ عن بلوغ ذلك مع أن الدارقطني كن إنما كان ملي هذا الكتاب 
اقللا عر يدوه كما دكرم الخطيت البغدادق ق 2 إتارهة) ‏ عن أى كر 
البرقاني تلميذٍ الدارقطني والذي كان يسأله عن هذه العلل. ومع هذا الحفظ 
العجيب والإحاطة الباهرة» فقد كان الدارقطئى ككل يقول: (إذا أردت أن 
أعرف عجزي نظرت في كتاب: (علل أحاديث الزُهري)؛ للذهلي»! ! وإذا 
كان كذلك فاذا ستقول في البخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني» وأمثالهم؟! 

إذن إذا قال هؤلاء: هذا حديث غريب» عرفت أن من حقَّهم أن يقولوا 
هذه العبازة؟ الآنالمنة كاما بين اغيم . 

وقد نص على تعر الحكم بالغرابة من قِبَل المتأخرين عالم متقدمٌ نوعًا 
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مّا: وهو ابن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه: (أطراف الغرائب والأفراد 
للدارقطيي)؛ حيث رتب كتاب الدارقطني على منهج الأطراف؛ حق يقرب 
للناس معرفة الحكم بالغرابة من إمام له الحقٌ في ذلك . 

بل إن الإمام السيوطي قث نص عل .غصر المت شرين عن أن عكنوا عن 
الحديث بالغرابة. 

إذن: سينبني على هذه المسألة (وهي أنه لا يحق للمتأخر الحكم على 
الحديث بالغراية) أنه لا يحق للمتأخر أيضًا : أن يحكم على حديث ما بأنه شاذ؛ 
لأن الشاذ غريب وزيادة. أي : إن الشذوذ هو التفرّد بأصل ؛ لا مطلق التفرّد. 
فكل كاذ غرية ولمن كز غويية قاذ 


والمرادفين لل كله : أنه لا يمكن الحكم بالغرابة على حديث ماء إلا إن 
سبقنا إلى هذا الحكم عالم مُعْتبر ؛ سواء أكان ذلك تصريحاء أو تلميحًا. 


** ومن مظان الأحاديث الغرائب: 

-١‏ كتاب: (جامع الترمذي): فإنه أكثر من هذا الوصف في كتابه» 
وكتابه من أقدم الكتب وأجلها عناية بالغريب . 

؟- كتاب : (مسند البزار) . 

"- كتاب : (المعجم الأوسط).ء للطبراني. 

4- كتاب: (الأفراد)» للدارقطيي: وقد رتبه الإمام محمد بن طاهر 
المقدسي على الأطراف» وسمّاه: (أطراف الغرائب والأفراد). 

ه- كتاب: (المعجم الصغير)ء للطبراني: وفيه عناية بالأحاتيك 
الغراتب» لكن معظم أحاديثه موجودةٌ في: (المعجم الأوسط). 

5- كتاب : (الأفراد)ء لابن شاهين . 

/- وتوجد أحكام بالغرابة في كتب الأمالي والفوائد. 

غير أنه من أهمّ ما ذكر : كتابُ الطبراني» وكتاب الدارقطني . 


عاك كلد كا 
2 يا 2 


6.6 


اسان 


اكاك نهد عل صف واحدواق اطتقانةه كما ملسلل سمت أر كنا 
سيل بالأولية إل ميات 

وعامة المسلسلات واهيةء وأكثرها باطلة؛ لكذب رواتها. 

واقواها المسلس .بقراءة “شورة” الضف (وامسلسل بالدمشقين: 
والمسلسل بالمصريين» والمسلسل با محمدين إلى ابن شهاب . 


المسلسل: وصف من أوصاف السندء ولا علاقة له بالمتن . 

وهو: أن يتفق جميعٌ رواة السند إما في صفة» أو قول. أو هيئة: 

1-فالضفة + كان يكون: اسم كل والحدمتهع: عمد + أو أن يع رواة 
التجتد مون :1 متهت اصن إى ملاس اسل اوها شناية ذللتة 

-١‏ وأمًا القول: فهو: أن يتفق جميعٌ الرواة من أول السند إلى آخره على 
قول واحدء ويكون إما: 

أ) صيغة أداء: كسمعت. أو حدثناء أو نحوها. 

ب) أو بقول آخر: كالحديث المسلسل بالأوّلية» أو بقراءة سورة 
الصف. 

#ذوآمًا الهيعة كان ركون الما قافا أن يقش هل لي أو 


الحديث المسلسل بالتلقيم: فيّلقَم الراوي من يحدثه لقمة ليأكلهاء ثم يحدثه 
بالحديثت. 


وقدا ذكر المؤلف أن أغلب: المسلشللات شديدة: الضعك»: خخاضة 
المسلسل بالقول غير صيغ الأداء»ء والمسلسل بالفعل . أما المسلسل بالصفة» 


6. 


لمعتسن 





أو بصيغ الأداء: فالصحيح منه كثيرء وليس الغالب فيه الضعف. 
00 ومن مظان الحديث المسلسل : 

السك سحن -١‏ كتاب : (المسلسلات الحياد)» للسيوطي : وهو مسند ومطبوع . 
5- كتاب (التاج المكلل في الحديث المسلسل)». للسخاوي: لكنه 
خطوط . 

“- كتاب : (العجالة في الأحاديث المسلسلة)» للفاداني . 


4سا كناب (المتاهل الشلسلة “فق الأخاديث المسلسلة)4. محمد بن 
عبدالباتي الأيوي : 


غ2 22 


0 ا د 


المعنعن 

ما إسناده فلان عن فلان . 

فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصحٌ لقاءً الراوي بشيخه يومًا ماء 
ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي؛. وهو مذهب مسلمء وقد بالغ في الرد 
على مخالفه . 

000095 
فإن لم يكن حملناه على الاتصال؛ فإن كان مدلسّاء فالأظهر أنه لا تحمل على 
السيع* ظ 

نم إن كان المدلّس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس» وإن كان ذا 
تدليس عن الضعفاء فمردود؛ فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي» فواو؛ 
ما كثيرًا عن الحلكى» وطذا يتَّقَي أصحاب (الععاد بحلديت 
الوليد» فما جاء إسناذه بصيغة عن ابن جريج» أو عن الأوزاعي : تجتبوه . 

وهذا في زماننا يعشر نقده على ا محدّث » فإن أولئك الأتئمة كالبخاري وأبي 
حاتم وأبي داودء عاينوا الأصولء. وعرفوا عللها؛ وأمّا نحن فطالت علينا 
الأماجده برتقوثف العيارات مده ومكل عدا عم الدع عم 
الحاكم في تصرّفه في : (المستدرك) . 


الحديث المعنعن: هو الحديث الذي رواه الراوي عمن رواه عنه 
بصيغة (عن)» وغيرها من الصيغ المحتملة؛ ك (قال) و (ذكر)ء. (وحدث)»ء 
ونحوها . 


وَإِنما أطلقوا لفظ (عن) خاصّة؛ لأنها أغلب صيغة تستخدم موهمة 


الحديتث 





0 ويتكلّم المؤلت (هنا) عن الخلاف في قبول الحديث المعنحن» :ويقرر أن 

هناك مذهبين فيه : 

* المذهب الأول: أنه يشترط لقبول الحديث المعنعن شرطين : 

- الشرط الأول : أن يكون الراوي قد عرف بلقاء من روى عنه» ولو في 
حديث واحد ثبت فية سمفاعه أو لقيّه. 

- الشرط الثاني : أن لا يكون ذلك الراوي مردود العنعنة بالتدليس . 
ولا نقول: (أن لا يكون مدلسًا)؛ لأن من المدلسين من هو مقبول العنعنة ؛ 
كمثل من كان مُقلاً من التدليسش فى جنب .ما روئ, 

وهذا المذهب منسوبٌ إلى الإمام البخاري . 

* المذهب الثاني : أنه يشترط في قبول الحديث المعنعن ثلاثة شروط : 

- الشرط الأول: أن يكون الراوي معاصرًا لمن روى عنه . 

- الشرط الثاني: أن لا يوجد دليل ولا قرينة تشهد بعدم جماعه ممن 
روى عنه . 

- الشرط الثالث: أن لا يكون مردود العنعنة بالتدليس. ١‏ 

وهذا هو مذهب مسلم الذي صرَّح به في مقدمة : (صحيحه) . 

* قال: «فمن الناس من قال : لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه 
يومًا ما). 

هذا هو المذهب المنسوب للبخاري . 

* قال: ا(ومنهم : من اكتفى بإمكان اللقي. وهذا مذهب مسلم. وقد 
بالغ في الرد على مخالقه) . 

أي : اشتدّت عبارثه في الردٌّ على مخالفه. حتى وصف ذلك المخالف بأنه : 
خامل الذكرء وجاهل لا وزن له في العلم» إلى غير ذلك من الأوصاف 
الشديدة دا :. 
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* قال : ثم بتقدير تيقن اللقاء ؛ يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
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مدلسًا). 

هدهو الشفرط الفان. 

* قال: «فإن لم يكن حملناه على الاتصال؛ . 

أي : إن لم يكن مدلسًا حملنا العنعنة على الاتصال . 

* قال: «فإن كان مدلسّاء فالأظهر أنه لا يحمل على السماع». 

أي : إذا كان مُدِلْسَّاء فلا يحمل على السماع . لكن بِيِّن أن هذا ليس على 
إطلاقه في الجملة التي تليها . 
* قال: «ثم إن كان المدنّس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات, فلا 
1 

أى يكرة تقولا رق كان لا يونين إلا التقااك وهدااميل لك أنه اليس 
ف سول كو سيرؤة لمحي يفلد ون لله لاضن كينا ياد 
بدا قيفةه :فقوو لا ندتى الأ" قوان الققات ولنيئ النقاط تحسي:: 


باس 


* قال: «وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردودا. 

أي : إن كان يدلس الضعفاء (أيضًا) فتدليسه مردود. 

هذا ما قرره الذهى يدن في مسألة الحديث المعنعن . ولكنني أرى في ذلك 
رأيًا خاصاء كد نادت ذلك بكتاب مستقل اسمه: (إجماع المحدثين) . 

ورأبي في ذلك: هو أنه ليس (هناك) خلافٌ بين البخاري ومسلم في 
شرط الحديث المعنعن» وأن مسلمًا في مقدمة: (صحيحه) لم يقصد الرد على 
البخاري» ولا على على بن المديئى» ولا على غيرهما من أثمة الحديث . وإنما أراد 
الزذكل عضي اطيلة ن مقس اغرود قو المكلمون القرن دضو هذا الوم 
مخالفين في ذلك أهل الحديث . 

وقد تبنَّيتُ الإجماع الذي نقله مسلمء وأورذت عل ذلك سة عقر 
كلبلا :وهنا وناو عل أن قوط ابكار ومشلو ان ذلك واد : 

أوَّلاً: أن الإجماع الذي نقله مسلم قد حكاه أَمَهٌ غيثه؛ كالحاكمء 
وأبي عمرو الداني» والبيهقي» وابن عبدالبر» وابن حزم . 


/ُْ 


الدتس 


مثال على 
الرواة الذين 
يدلسون 
الضعفاء 


* ثانيًا: أن من المستبعد أن يحكي الإمام مسلم كا الإجماع على مسألةٍ 
مشتهرة » ثم يخفى عليه مخالفة شيخه له فيها . نهنا وأنَّهِ قد لازم الإمام 
وفاته. 

* ثالنًا: أن في تطبيقات امحدثين دليلاً على أخهم يكتفون (في الحكم على 
الفويقه يا لقت عدا عر نه حسما ودر ور اكات : 

طوه لكالا عل اتروناالديم يدايوة المتصاله كال يدقن 
مسلمء وبقية بن الوليدء وكلاهما دمشقي » وهما ممن اشتهر بالرواية عن 
أحاديثهم ؛ لكثرة روايتهم عن الضعفاءء ولأننا نخشى أن يكون الساقط من 


' السند ضعيمًا ؛ ولذلك تنب العلماء في (الصحاح) الإخراج لأمثال هؤلاء 


دون تصريح بالسماع. 

* قال: «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث) . 

هذا يقوله الذهبي وهو من علماء القرن الثامن الحمجري؛ حيث ذكر أن 
نقد مثل هذه المسائل الدقيقة بأن فلانًا مدلسنٌ وقد عنعن» أو صرَّح بالسماع 
فيقبل تصريحه- ليس بالأمر اين . 

وقد قال كآنه : «يعسّر»: وفيه إشارة إلى أن ذلك ممكن» ولكن بصعوبة 
بالغة وبريبة وشك؛ لأن صيغ الأداء كثيرًا ما تتصحف وتتبدل في التُسخ» 
فنحن بيننا وبين أصحاب النسخ الأصلية قرون طويلة» فما أدرانا لعل (عن) 
فى غل. الضؤوات (حدئيا أو العل “تعد )"الك معدت علييا لنفئن 
ارايو - الصوابٌ فيها أنبها (عن)؛ بأن كان لقاع الذي نسخ الكتاب ل 
أخطأء واعتمدثٌ على نسخه . هذا فضلاً عن أخظاء المطبوعات اطائلة. 

* قال : «فإن أولئك الأئمة ؛ كالبخاري » وأبي حاتم » وأبي داود عاينوا 
الأصول. وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد. وفقدت العبارات 
المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في: 
(المستدرك))» . 


أي إنه دخل الخطأ والوهم على الحاكم كته بسبب ذلك» مع أن 
الحاكم من علماء القرن الرابع الحجري؛ فبسبب تأخره في الزمن عن مثل 
البخاري» ومسلمء وأبي داود- وقع في أخطاء من ذلك» شما بالك بمن 
جا بعد 

وهذا يُنبّهنا إلى أمر مهم : : وهو أن هناك معطياتٍ وأسبابًا وأسمًا للنقد 
كانت متوفرةً للمتقدمين ولأنمة النقد السابقين» ولم تعد (بعد ذلك) متوفرة 
لدينا أو من المقدور عليها بالنسبة إلينا . 

مثال ذلك : جاء عن علي بن المديني أنه قال : «وقفت على كتاب محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده» . فانظر إلى هذا العلم الذي أضافه علي بن 
المديني إلى نفسه » وهو أن عنده نسخة محمد بن سيرين» والتي يروي فيها عن أبي 
هريرة بخط يد محمد بن سيرين! 

فمكلة :لو نعل ديف ف رؤابة عكرة من الرواة عن محمد بن 
سيرين عن أب هريرة مرفوعّاء وانفرد راو واحد من وجهٍ آخر موقوقًا - فإنَّ 
ستْرجّح (على مقتضى قواعد علم المصطلح) رواية العشرة الذين رووه مرفوعا ؛ 
لأنهم أولى بالحفظ والإتقان من الواحد. فلو جاء علي بن المديني وقال: 
عراب توف احير يساق اران لد يدرو عي اده سلب ان 
رجّح رواية الواحد على الجماعة؟ ويغفل عن أن علي بن المديني قد رأى كتاب 
محمد بن سيرين بم عينيه بخط يده ؛ فلو خالف مائة راو ما في هذا الكتاب : فإنه 
سيّقدم ما في ذلك الكتاب . 

هذا مثال واحد لمئات من الأمثلة» وهذا هو الوجه الذي يصرح به هنا 
الإمام الذهبي لا قال: «فإنهم عاينوا الأصول». 

أي: أنَّم يقفون على نسخ التابعين وأتباعهم بخط أيديهم ؛ فيقفون على 
كتاب مالك بخط يده» ويقفون على صحيفة همام بن منبه بخط يده. وينسخونها 
بالإسناد المسلسل! 

فأمثال هؤلاء النقد لديهم أسهل وأيسر من النقد بالنسبة لأمثالنا ؛ 
وولف عد أنا عضن العلماء (عندها نقد عضن الأ جاديت ) يفول البس نمق 
حديث فلان» مع أن الراوي له ثقة . فيُسأل» فيقول: ليس في كتبه! وهذا لا 


ا 


علة قدرة من 
وصعويته 


على من تأخر 
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لزوم التقبيا” 
الأداء 


يمكن أن نفعل مثله . 


فكثير من معطيات النقد لدى المتقدمين غير متوفرة لديناء ثم هي كثيرة» 
وقد نص الإمام الذهبي على واحدة منها . 

** والذي نستفيده من هذا الملحظ أمرين : 

* أولهما: أنه ينبغي علينا أن نتثبت ونتحرى من صيغ الأداء التي تأتي 
احج حطس ان سر مسد 0 
خا ا يان انض و اس 

مثلاً: لو وجدتٌ تصريمًا بالسماع في: (مسند أحمد)» فلا بُدَ من تخريج 
الحديث من مصادر أخرى ؛ لعلك تيد تصريمًا بالسماع في مصدر آخرء فإن في 
ذلك زيادة تقيّتِ من هذه الصيغة . 

* ثانيهما: أنه ينبغى علينا أن لا نعترض عل الأئّة المتقدمين بأمر 

وأخض مسألة العنعتة .والتدليس يضرت مثال: فإن ابن حبان فى 
مقدمة: (صحيحه) نص : أنه لا يقبل عنعنة المدلس إلا أن يصرح بالسماع . ثم 
قال: إنني لا التزم بذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع عل إن قد اذكو 
الرواية التي بالعنعنة» ولكن اعْلَم أنني قد عرفت التصريح بالسماع في رواية 
العا يان : (الصحيح) . وإغما أخرج العنعنة ؛ إما لعلو سندهاء 

وبهذا: لو أتيت إلى حديث معنعن في : (صحيح ابن حبان) من رواية 
مدلسء فبحثت ولم تجد تصريحًا بالسماع» فلا يحق لك أن ترد هذا الحديث ؛ 
لأن هذا الإمام المطلع الحافظ قد ضمن لك هذا الأمر. 

فإن قلت : لعله لا يعرف أن هذا الراوي مُدلْس؟ 

فأقول: إن هذا الراوي المدلس إما أن يكون مكثرًا من التدليس» أو أن 
بكوق مقلك : 

-١‏ فإن كان مكثرًا : فهل تتصور أنك ستعرف أنه مدلسء والإمام ابن 


١1١ >* 


ةلز بغرت ذلك ! 

تبون قاف ا متلا فاو تقرط فيه (أضناة) التصريح بالسسعاع: 

وج "قاذ فالف؛ ابرح ضبان إلااق سالة واتعدة برهي إذا سا نافد مكله 
قرينٌ له؛ كالبخاريء أو الدارقطنى: ورد هذا الحديث بعنعنة المدلس» 
تحندها يموع الاأعتهاد والترتجيع . “ 

فإن قلنا هذا عن ابن حبان» فمن باب أولى أن نقوله عن البخاري 
ومسلمء وأمثالهماء ولذا فإن قول بعض أهل العلم : إنه ليس لدينا في عنعنات 
المدلسين في: (الصحيحين) إلا حسن الظن- عبارة في محلهاء ولكن إحسان 
الظن بهم (هنا) لأخبم أهلٌ لذلك: ويجب علينا ذلك تجاههم» وليس إحساننا 
الظن بهم تبرُعًا ما وتفضلاء بل هو الحق الذي يلزمنا معهم. 

فلا تعترفن غل اديت ق: (الصحيحين) بمجرد أنافلانا عن فهذا 
الإمام الدارقطبي: (وهو حافظ معتبر) لم ينتقد على الشيخين في كتابه : (التتبع) 
حديثًا واحدًا (من مجموع مائتي حديث) لكونه عنعنة مدلس» ولم يصرّح 
بالسماع. فهل أنت أعلم أم الدارقطيي؟ وكيف يأتي صغار طلبة العلم (في 
يوكنائ ه13 )تال 'الدادية قل (الحدين )"تبر دوق لاج ااعصدة ملس 6 1 
يُصرَّح فيها بالسماع؟! 
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7 
له 


المدلس 


مارواة ترج صن حورا تيه موه اق ل ادركم 

فإن صرّح بالاتصال» وقال: حدثناء فهذا 5 . وإن قال: عن» 
احثيل ذلك» ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قرّرناه. 
وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون مُعاصره- فهو محل تردّدء وإن لم ممكن 
فمنقطع ؛ كقتادة عن أب هريرة . 

وحكم (قال): خحكم (عن). وهم في ذلك أغراض: 

فإن كان لو صرّح بمن حدّئه عن الْمُسمّى» لعُرف ضعفه- فهذا غرضٌ 
مذموم. وجناية على السنة . ومن:يُعاني ذلك جرح به؛ فإن الدين التصيحة . 

وإن فعله طلبًا للعلو فقطء أو إيهامًا بتكثير الشيوخ ؛ بأن يُسمّي الشيخ 
مرة» ويُكثيه أخرى, وينسُّبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به» وأمثال ذلك ؛ 

تو تاحدها النشاوئ وتقصد من بش الناس ردنا عل نينا 
وراء النهر وتعني به : را امعلزتتا بن ريه وت زه موضتها مرضي أى 1 تعدتنا 
بحرّان وثريد قرية المرْج- فهذا محتمل» والورع تركه . 

ومن أمثلة التدليس: الحسن عن أبي هريرة. وجمهورهم على أنه 
منقطع. لم يلقه. وقد رُوي عن الحسن قال: حذثنا أبو هريرة» فقيل: عى 
بحدّثنا : أهل بلده. 

وقد يُوَدّي تدليس الأسمماء إلى جهالة الراوي الثقةء فيُردُ خبره 
الصحيح . فهذه مفسدة. ولكنها في غير (جامع البخاري) ونحوه. الذي تقرّر 
أن موضوعه للصّحاح ؛ فإن الرجل قد قال في: (جامعه): «حدثنا عبدالله». 
وأراد به: ابن صالح المصري . وقال: «حدثنا يعقوب». وأراد به ابن كاسب . 

وبكل حالٍ: التدليس مُنافيٍ للإخلاص؛ لما فيه من التزين . 


ف علد دام 
0 


2 
3 
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الفرج 


التدليس فى اللغة: هو الإخفاء والتغطية والسترء ومنه: (الدّلس) 
تكن الور ال 

وفي الاصطلاح : عرف" الؤلفاء العدلسى ييه اثوافه) تيعرفون 
قلس الاساة ون رده بو ع نوق ادس «المتوع تمرك بالك زو ضع 
م للقدلبين اهلا الك موز وهو: اله إخقام.عيت الرواية أو 
اج قولنا : (عاولة إخفاواعيب الرؤاية أى حقيقتها) لآن الراؤئ'الذى 
يُدلس إما أن يقصد إخفاء عيب في الرواية» أو لا يكون في الرواية عيب لكن 
فزيك أن من شفيقة. الروانة:. 

مثال ذلك : عندما يسمي الشيخ بغير ما عرف به كان كان فيعما ؛ فمن 
ا ما لد ضمن أجل أن يوهم 

الل دي امد 1 الايد لس ا 8 
ل 0 جم ل ا ا 
منهم للسند» وتحسينًا منهم للموعظة . فكان تدليسهم بغير عمد. وقد يكون 
التدليس عمذاء كما في أنواغ التدليين المعروفة . 

*- قولنا : (بنوع من التأول): إِذْ لابدّ أن يكون التدليس فيه شيء من 
التأول؛ لأنه إذا استخدم صيغة صريحة في السماعء وهو لم يسمع. بدون 
تأويل- يكون كذبًا . ولذلك فإن المدلسين يستخدمون الصيغ التي لا تدل على 
السماع؛ (كعن). و(قال). ونحوجما. 

00 يقسم العلماء التدليس إلى قسميرا' اها سصية: 

2 القسم الأول : تدليس الاسناد. 

وهو: رواية الراوي عمّن سمع منه ما لم يسمعه منهء وروايته عمّن 
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5 حَ 


الشيوخ 


بالتدليس 


عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة. 

شرح التعريف: في هذا التعريف صورتان لتدليس الإسناد : 

- الصورة الأولى : أن يكون الراوي قد ممع من شيخ من الشيوخ بعض 
الأحاديث؛, وهناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه؛ فإذا كان مدلسًاء يعمد إلى 
الأحاديث التي لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما سمعها من رجل عنه- فيحذف 
هذه الواسطة. ويرويها عن شيخه بصيغة موهمة (لا تدل على السماع صراحة 
ولا تدل على عدم السماع صراحة)» ك (عن)» و(قال)» ولكنها تدل على 

- الصورة الثانية : : هي أن يروي عمَّن عاصره ولم يسمع منه بالصيغة 
المراهمَة . أي: لم يسمع منه شيئًاء وربما لم يلقه أصلا . 

د القسم الثاني : تدليس الشيوخ . 

وهو: أن يسمي الراوي شيخه بغير ما عرف به . 

والمقصود بالتسمية هنا : ما هو أعمٌ من الاسم؛ كأن يلقبهء أو كيه 
أو ينسبه لغير ما عرف به. ٠‏ 

ومما يُلاحظ: أن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء» ولا علاقة 
له بسقطٍ في الإسناد . ولكنّ فيه توعيرًا لطريق معرفة هذا الشيخ الذي مع منه 
ذلك الحديث. 

غذ انهو تعريفته التدليس إساذا) وشيوخا . وفي تعريف الذهبي ما يدل 
عليه عندما قال : «ما رواه رجلٌ عن عن آخر ولم يسمعه منه, أو لم يدركه»؛ فهو 
يُشير في الشطر الأول من التعريف إلى الصورة الأولى من تدليس الإسناد» وفي 
الشطر الثاني (عند قوله : [ول يُدركه]) إشارةً إلى الصورة الثانية ؛ لأن الإدراك 
يطلق على معنيين : 

المعنى الأول: الإدراك الزمني. والذي هو المعاصرة . 

المعنى الثاني : الإدراك البدني» والذي هو اللَّمَي . وهو المراد هنا . 

وليُعلم : بن الرواية لا توصف بالتدليس إلا إذا أوهمت السماع كما في 
صورتي تدليس الإسناد؛ فمى ما كانت غير موهمةء كالرواية عمّن لم يُعاصره 
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غالبًا- فلا ثُوصف بالتدليس» وإنما هي رواية منقطعة . 

* يقول: «فإن صرّح لامعال وال حدثنا فهو كذاب). 

فيما قاله كل بيان لشرط وصف الراوي بالتدليس» عند روايته مالم 
يسمعه» وهو أن يستخدم صيغة موهمة للسماع لا صريحة فيه؛ لأنه إذا قال 
(حدثنا) وم يكن يقصد التأوّل- فإنه يكون كذابً . 

زاشسالة عل كران أطلى ميق (غذن )كن عدا السسفاع يكذ د ؟ 

والعوات» :ل لآن :الراوئ :قد .يتا ول فيه قاهدا أنهقد حدث اهل 
يندم أو ميلا رهد عل ذلك القرن واللفة” 

أما الشرع : : فما أخبر به وكِ عن ذلك الرجل الذي يؤق به إلى الدّجال 
فيقتله؛ ثم يأمر به فيعود قائمًا بين الناس ٠‏ فيقول له : : أ تومن بي فقول 
«أَشهّد أنَّكَ الدَجّال الذي حَدتنا رو الله يِل حَدِيتَه» . قفي هذا الحديث 
استعمال لصيغة (حدثنا) مع عدم معاصرة ذلك الرجل لرسول الله وَكله . 

وأمًا اللغة: فيكفي الحديث فيها لإثبات صحتها لغة. 

وقد وقع ذلك من جماعة من الرواة» فهذا أبو هريرة ونه كما في: 
(الصحيحين) يقول : «افتتحنا خيبر) » مع أنه بالاتفاق أن أبا هريرة لم يغز خيبر 
وإنما حضرها وقد افتتحت ؛ فيكون قد قصد بقوله : (افتتحنا)- المسلمين . 

بل ويقع التأوّل في أقوى صيغة تدل على السّماعَء وهي : (سمعث) . 
فتصبح غير دالّة على السّماع ؛ كقول ابن الخطاب ويه : ١ولَكنّي‏ سَهعْتٌ اله 
ذَكَرَ قَوْمًا فَقَالَ : #أَدَهبمٌ بيك فى حيَايَكٌ لديا [الاحقاف: 0460 والمعئى: سمعثٌ 
لجان ل 

والمقصود: أن التأول واردٌ حتى في الصيغ الصريحة؛ بق .هنا ذييك 


عندنا أن الراوي عدل وتيقنًا من عدالته» ثم تبيّن عندنا بالقرائن أنه قصد 


)210 وهذا الاستخدامء وهو قوله: «سمعت الله» بمعنى معثٌ وقرأت كلام الله في 
القرآن الكريم» شائمٌ كثيرٌ في كلام السلف ؛ لظهور قرينة تأويله . 
وقد بسطث القول في مسألة تأوّل الصيغ الصريحة بالسماعء في كتابي المرسل الخفي 
/١(‏ 51م م١مه).,‏ 
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إطلاق 

به 
(حذثنا) مع 
عدم السماع 
وقوع التاؤل 
تيه 


معنى قول 
الممسنف: 
«فإنكان لقيه 
فقد قررناه» 


معنى قول 
الملصنف: 
«وأن ام يكن 
لقيه فامكن ان 
يكون 
وجا مرت 
فهو محل 
تردد» 


الردٌ على 
تأويل آخر 


التأولك قاف لا تكدي» حدق لوانتفقة مس مره اونا كدت الراري 


. الذي لم نعرفه بالعدالة» بعد استخدامه هذه الصيغة لإبهام السماع‎ ٠ 


* يقول الذهبي: «وإن قال: (عن) احتمل ذلك» . 

لين كرون كد انا وار اساي رن سق انرق ورر ننه لتنا 
صيغة محتملة للسماع وعدمه. 

يقول: «ونظر في طبقته هل يدرك من فوقه» . 

أ ننظر هل عاصر من روى عنه» أو لم يعاصره؟ 

* يقول: «فإن كان لقيه فقد قررناه» . 

أي: قد نجد هذا الراوي معاصرّاء بل نجد ما يدل على أنه قد لقي هذا 
الرجل الذي روى عنه. وقد قرّرَ الذهيئٌ سابقًا لك عن كان ب وي 
المعنعن» عند الكلام على الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري كأ وهو أن 
العنعنة حينها تكون مقبولة؛ مِن غير الراوي المردود العنعنة بسبب التدليس . 

يقول الإمام الذهبي: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- 
فهو محل ترده) . 

ع وإن لم يكن هناك ما يدل على اللقاء”'' » وأمكن أن يكون معاصرًا - 
فهو محل ترددء أي : أنه محل اختلاف بين البخاري ومسلم ؛ حيث إن البخاري 
(فيما نسب إليه) يشترط ثبوت اللقاء. بينما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة 
كدليل على اللقاء» مع ما سبق من شروطه . 


)١(‏ هذا هو معنى قوله: «وإن لم يكن لقيه). أي: فإن لم يثبت لقاؤه ؛ لأن قوله: «فهو 


محل تردّد؛ ينفي أن يكون المقصود العلم بعدم اللقاء ؛ لأنه مع العلم بعدم اللقاء لا 
يمكن أن يكون هناك تردّدء بل جزمٌ بعدم الاتصال . فإن قيل: فإن حملنا (التردّد) 
على معنى التوقف (كما سيأتي في التفسير الآخر)ء يصح أن يكون قوله: «وإن لم 
يكن لقيه) على ظاهره؛ وأنه يتوقف عن قبول الحديث حينها . فأقول : هذا لا يصح؛ 
لأن التوقف تعبير لا يليق بالحديث المجزوم بعدم اتصاله (هذا أولا). وثانيًا: أن 
قوله: «فأمكن أن يكون معاصرًا» قول واضحٌ أنه يريد حكاية مذهب مسلم» خاصة 
مع قوله السابق: «فإن كان لقيه» الذي يريد به حكاية المذهب المنسوب إلى 
البخاري . 
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هذا هو التفسير الأول والأرجح لكلام الذهبي هناء وش عيول عل 
عنعنة الراوي مطلقاء أي : غير المعروف بالتدليس . 

ويحتمل أن تحمل عبارة الإمام الذهبي السابقة على عنعنة المدلّس؛ فإذا 
عنعن عمِّن لقيه فقد قرّر الذهبي أنه يشترط تصريحه بالسماع» وإن عنعن عمّن 
عاصره «فهو محل تردداء أي: توقففٌ في قبول روايته» وإن عنعن عمن لم 
يُعاصره فروايته من قبيل المنقطع كما قال كَدثه : «وإن لم يُمكن فمنقطع». أي 

* ثم ضرب مثالا على المنقطع غير المدلّْس حين قال يت : «كقتادة عن أبي 
عور 

لآ قتادة :ل يدرك زمن أبي هريرة؛ حيث ولد سنة ستين» وتوفي 
أبو هريرة قبلها . 

* يقول كد : «وحكم فال حكم عن). 

اي كما'ان (عو) دول عل الاتضاله إلة من المدلسن «قلائة أن 
يُصرّح بالسماع- فإنَ (قال) مثلهاء محمولةً على الاتصال إلا من المدلس» وقد 
نض فل ولف التطين البعدادى واي 1 


)١(‏ ومن أقوال العلماء التي في غير مظنتها قول الإمام النووي في الآذكار (رقم 
على حديث دعاء النوم): «وأما قول أبي عبدالله الحميدي في (الجمع 
بين الصحيحين): إن البخاري أخرجه تعليقاء فغير مقبول. فإن المذهب 
الصحيح امختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: 
قال قال» محمول على سجماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه. 
وهذا من ذلك ...» 
وقوله: «وكان قد لقيه»ء بناءٌ على الشرط المنسوب إلى البخاري» وتبتاه 
النووي. وإلا فيكفي عن هذا أن يكون معاصرًا له ولم يأت ما يدل على عدم 
سماعه أو لقائه بهء» مع شرط عدم التدليس. 
وبالطبع قد نازع النوويً في هذا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (9/ 
؟).» ونقل عن العلماء خلاف ما نقل النووي» وذكر عبارة الخطيب» التي 
هي عليه لا لهء كما بيّنت ذلك في شرح كتاب ابن الصلاح . 


١16 


أقوال العلماء 
الدالة على أن 
حكم (قال) هو 
حكم (عن) 


رأي الحافظ 


أبن حجر في 


حجة الحافظ 


ابنحجرعلى 
رأيه السابق 


أالجوابعن 
هذه أالحجة 


واغتان ا لخافظ انى تحن له ان ران لا سيد الا سيان إلا سكن خوك 
منه استخدامها فيه؛ ولذلك فإن الرواية بها عمن مع منه الراوي مالم يسمعه 
منه لا تُوصف - عند ابن حجر - بالتدليس؛ لأنها لا تُوَهِمٌ الاتصالَ حسب 
رايه. 

وإنما قال كِدَنهُ ذلك من أجل أن يدافع عن أبي عبدالله البخاري؛ أنه 
استخدم (قال) فيما لم يسمعه من شيوخه كما في حديث المعازف (حسب رأي 
بعض أهل العلم)ء عندما قال: «قال هشام بن عمّار) وهو لم يسمعه منهء 
فأراد ابن حجر كله أن ينفى عن البّخاري وصفه بالتدليس بإلغاء إفادة (قال) 
اسان 

والصحيح : أن هذا الدّفاع على حساب هذه القاعدة غير صحيح؛ لأن 
القاعدة حكمٌ كلي ينسحبُ على جميع الأفراد» وردّها من أجل فرد بعينه (وإن كان 
أبا عبدالله البخاري) ذريعة إلى رد مئات الروايات» وهذه مفسدةٌ عظيمة أكير 
من مفسدة أن يوصف البخاري بالتدليس النادرء الذي قد وقع من جلة قبله 
وبعده. لاسيما وأنّ هناك من وصف الإمام البخاري بالتدليس كابن منده . 

ويمكننا الدفاع عن أبي عبدالله البخاري بغير ذلك» لمن وصفه بالتدليس 
لكونه قال: (قال) وذكر شيخًا له» ثم روى ذلك الحديث بعينه في موطن آخر 
بواسطة عن ذلك الشيخ . يقال له : إن رواية البخاري حديثا من وجهين: عن 
شيخ له مباشرة» وعنه بواسطة- لا يقطع بعدم #ماعه ذلك الحديث من شيخه ؛ 


إذ تحتمل أن يكون معه منه عاليًا في مجلس المذاكرة» وسمعه عنه نازلا في مجلس 


السجاع» ولذلك إذ1 زوى عه سباهرة فال (قال)» وإذا روى عثه بواسطة 
قال: (حدثنا) و(أخبرنا). 

فالّذي أرجّحه في روايته عن هشام بن عمار الانُصال» وأن البخاري 
لببتن 5 ثم ل في إلغاء إفادة (قال) الاتصال- مخحالفة للا عليه العمل 
والعادة بين ا محدثين ؛ فهذا شعبة كه يقول : «لأن أزني أحبٌ إليَ من أن أقول 
(قال) ولم أسمع منه»؛ كما أن في تعليق إفادتها الاتصال على معرفة عُرف 
مُستخدمها (كما ذهب إليه الحافظ)- تعذرًا يصعب معه الوصول إلى معرفة 
قصد المستخدم ل (قال). 
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#* قال كه : «ولهم في ذلك أغراض : فإن كان لو صرّح بمن حلدثه عن 
المسمّى» لعرف ضعنفد. فهذ! غرضٌ مذموم وجناية على السنة» . 

أ اناهن «الغري قد افراع لماعتي عر الا د فل 
السنة» ويُوهم صحة الحديث الضعيف . 

وَعَذه ففسنة كيرة ولا قنك 

* ثم يقول: «ومن يعاني ذلك جرح بها . 

ظاهر العبارة يُقيد: أن مَنْ أكثر مِنْ فعل ذلك جُرح به. 

وهذا يثير مسألة: هل: التدليس مما يُطَعَنْ به على الراوي» أم لا؟ 

الأقيل :ق «التدلييي اله النسن روط + لاما نل هو الدنين رذ مج 
بالسناء 7 

وقد أشار المؤلف كله إلى أنه حكن جرح الراوي بالتدليس إذا اجتمع 
قيدان: 

* القيد الأول: أن يدلّس الضعيف مع علمه بضعفه» وبضعف 
حديثه ؛ من أجل أن يوهم أن هذا الحديث الضعيف صحيح . 

#* القيد الثاني: أن يكون الراوي مكثرا من ذلك؛ بدليل قوله ك1 : 
«ومن يعاني ذلك» . 

والتاخلو إل تضوقاتك العلياء ين أن العزلس ل يكون جا إلا 
بعلانة شرو ' 

* القبرط الأول أن يكوة هنا اديت اللدلين نودي ةا ظااضن الشكارة 
والنطلكان: 

* الشرط الثاني : أن يكون الراوي المدلّس عالا ببطلانه وتكارته . 


. ففيه مناقشة دعوى الطعن بالتدليس مطلقًا‎ »)81١-8٠١ /١( انظر المرسل الخفي‎ )١( 
. كابن حيان في : (كتاب المجروحين)» وبيتت ذلك في: (شرح كتاب ابن الصلاح)‎ 020 
. وانظر (أيضًا) ترحمة الحسن بن ذكوان في : (هدي الساري)‎ 
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مسأل لع 
الراوي 
بالتدليس 


شروط جرح 
السراوي 
بالتدليس 


الراجح في 
تدليس بقية 
بن الوليد 


* الشرط الثالث: أن يعلم المدلْسسُ أن الراوي الذي أسقطهُ هو الذي 
جاء من قِبَلِهِ ذلك البطلان أو تلك النكارة . 

هذه هي شروظ ثلاثة اجتماعٌها يُوجب جرح الراوي المدلّس بالتدليس : 

وإنما اشترطنا الشرط الأوّل؛ لأن في روايته الحديث الخفيف الضعف 
(غل هذا الوجه) إمكانية ترقيه بالمتابعات.والشواهد,. فللراوي ادنس في 
ذلك تأويل سائغ . 

وإما اشترطنا الشرط الثاني؟ لأنه إذا لم يكن عالاًء لم يكن فعله هذا 
مُعارضًا للعدالة؛ لأنه يظنُ أن الحديث صحيحٌ» ولا يعلم نكارته وبطلانه . 

وإغا افنقرطنا الشرطة القالق» لأن المدلس (عندما اسقط هذا الواوى) 
يظنّ أنه لم يُضبّع على غيره من أهل العلم معرفة مصدر النكارة والبطلان فيه . 

وإنما كانت هذه الشروط الثلاثة موجبة لجرح الراوي المُدَنْس ؛ لأن فيها 
إثارة ظَنّ قويّ بعدم عدالته؛ إذ هو بفعله لذلك قد أعان الكاذب على وضعه 
للحديث» وعلى غشّه في الدين ؛ حيث أسقط الكاذب الذي وضع الحديث» ثم 
رواه (بالتدليس) عن شيخ ذلك الكاذب» موهمًا أن الإسناد صحيح» وأن 
ذلك الواضع متابع من ثقةٍ. وهذه صورة من صور سرقة الحديث الموضوع, 
وسيذكره المصنف في نوع (المقلوب) . 

فإن قبل : متى تجتمع هذه الشروط الثلاثة لنجرح الراوي بالتدليس؟ 
وكيف نعلم ذلك؟ 

بقال: لا نعني باشتراطها اشتراط أن يصرّح الراوي المدلّس بباء ولكن 
يكفي في ذلك قيام القرائن الدالة على ذلك؛ ككثرة رواية الراوي للمنكرات 
والموضوعات عن امجاهيل والضعفاء»ء ثم يسقطهم مراتٍ أخرى . 

ولذلك امّم بقيّة بن الوليد بعدم العدالة» وإن كان الراجح فيه: قبول 
روايتة إذا ضدً ح بالسماع» وأنما وقع منةمن تدليس ]نا كان لتسناهله في الأتحذ 
عن كل من هبَّ ودب . وَإِمّا كان ذلك هو الراجح في بقيّة؛ لأنه راوية مشهورٌ 
معروفٌ عند العلماء من أهل عصره بالطلب والعدالة» لا يشكون في متانة 
ذياقي رأنة نا أ ومن عي انه دو وعم يكار ة ربط عاووى + لك 
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من سِوَاه (مِمَّن لم يُعرف بما عرف به من العدالة المتيقنة) يطعن بذلك . 
* يقول: «وإن فعله طليًا للعلو» . 
أى : العلو فق الاسناد؛ بأن يسقط الشيخ الثقةء ويبقي الشيخ الذ 
يي في ام : م ويبفي الس ي مع 


2 


ند ا حادية أعترى الا هذا لخديف ند ذلك الوساتط بيقة دنر الخ 
كي ويعلو إسناده . 

* يقول: ”أو إيهامًا بتكثير الشيوخ ؛ بأن يسمي الشيخ مرّة» ويكنيه 
أخرى., وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف بهء وأمثال ذلك» . 

فيما ذكر تك إشارةٌ إلى غرض آخر من أغراض التدليس» وهو المعروف 
د لاتدليس الشيوخ) . ْ 

* نم ضرب كأنه أمثلة على ما ذكرء فقال: «أو: حدثنا علي بما وراء 
النهر . وتعني به نهرًا» . 

أي: أنه يوهم أنه قد رحل وسمع من شيخ ببلاد ما وراء النهر كبخارى 
وسمرقندء وهو إنما يقصد خبرًا آخر قد يكون قريبًا منه . 

ناذا اخدد ابن مين وريه مها شوم 1 

زبيد: موضعٌ شهيرٌ في اليمن؛ فهو يوهم الساممَ بأنه قد رحل إليها. 
ومع ممّن فيها . وإنما كان جماعه من شيخ في قرية بمصر تسمى: (زبيد) . 

او عد نا يس او ويه قرية المرج» . 

حرّان: من مدن الجزيرة: همال العراق ؛ فهو يُوهم السامع بأنه قد رحل 
إليها وسمع ممّن فيهاء وإنما كان سماعه من شيخ في قرية بجوار دمشق . 

* قال: ١فهذا‏ محتمل.» والورع تركه) . 

أي : إِنَّهِ أهون من الأوّل وإن كان مكرومًا ؛ لأنه ليس فيه إيهامٌ صِحَةٍ ما 

* قال : «من أمثلة التدليس : الحسن عن أبي هريرة . وجمهورهم على 
أنه منقطع» . 

في هذا دليل على أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه- من قبيل 
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التدليس طلبًا 
لعلو الإسناد 


الشيوخ 


تدليسالصيغ 


إنكار العلائي 
لهذا النوع من 
التدليس 


الجوابعن 
إتشكال 
العلائي 


الرواة الذين 
وقع منهم 
تدليس الصيغ 


اللذادن غنه التزهيي +011 لكي قر عاص أب موي46 ترا سخ مه عد 
عامة أهل العلم. فالحسن ولد سنة (١7ه)»‏ وأبو هريرة توفي سنة (/51ه) : 
فيكوق قد عاض 853) اسنة . 

* قال كه : «وقد رُوي عن الحسن قال : حدثنا أبو هريرة» فقيل : عنى 
بحدثنا :. أهل بلده» . 

هذا نوع آخر من التدليس» وهو تدليس الصيغ ؛ حيث يقول الراوي: 
(حدّثنا) فيما لم يسمعهء قاصدًا بذلك أنه حدَّث المسلمين أو أهل بلده . وقد 
ار 

قد نكر العلا وآخرو وقوع تدليس الصبة من الرواة؛ لأنه مى ما 
مطلقًا من المدلس؛ لاحتمال أن يكون مَتأوَّلا في قوله. 

لكنّ الواقع يشهد بوقوع التّدليس في الصيغ من الرواة» وليس إنكارٌ 
وقوعه بعد وقوعه إلا دفعًا بالصدر. 

وتُجِابُ عن إشكال العلائي بأن يُقال: إن هذا التدليس لم يقع إلا من قلة 
جدًا من الرواة"'' » ومن وقع منه ذلك فهو منه نادر (أيضًا) في جنب ما روى . 
ومعلومٌ أن الحكم للغالب» والنادر لا حكم لها" . 

ومثل هذا ما وقع من التدليس في صيغة (عن)» فإنّ ذلك لم يحملنا على 
ردّها من غير المدلّس . ولا رددناها (أيضًا) ممن وقع منه التدليس ب(عن) نادرًا 
أو قليلاً في جنب ما روى . 

* قال: «وقد يودي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقةء فيُردٌ 


)١(‏ هم ثمانية رواة ذكرتهم في المرسل الخفي /١(‏ ١ه‏ -2011» واستدركث عليهم تاسعًا 


ل ل لي 
بتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم ٠٠١‏ ). 
00 انظر حكم التصريح بالسماع ممن ثبت عنه التأوّل فيهء في كتابي المرسل الخفي /١(‏ 


5غه- 068060). 


را 


جه الصحجيحم) . 
7 ب 
أي: إن المدلس قد يأتي إلى شيخ ثقةء ويُعْير اسمه بغير ما عُرف به؛ 
وبالتالي: يكون مجهولاً لديناء فيُضمّف الحديث الصحيح بسبب ذلك . 
قال كانه : (فهذه تيفييك 208 رلكنها فم اتيز (جامع البخارء ي) ونحوه» 


الذي تقرر أن مو صو خة المصححاح ؛ 


أي : إن وقوع صورة تدليس الشيوخ في كتاب اشترط الصحة- لا يؤدّي 
إلى وصف أحاديثه بالضعف للجهالة برواتها؛ لأن شرط الصحة يقتضى أن 
كوا قروا عدرل ا هت ْ 

ومعنى ذلك: أننا لو لم نعرف عينَ أحدٍ شيوخ صاحب الصحيح في 
صحيحه» لكونه لم يسمه تسميةً واضحة تُعِينْ على معرفته - لا يُحكم على ذلك 
الراوي بالجهالة مجرّد عدم علمنا به؛ لأن شرط الصحّة يقتضي أن يكون ثقة 
عند صاحب الصحيح. وعند مَنْ وافقه على تصحيحهء وهم علماءٌ الآمة 
بالنسبة لصحيح البخاري؛ الذي خصّه الذهبي بالذكر""' . 

* قال : «فإن الرجل قد قال فى : (جامعه) : ١حدّثنا‏ عبد الله» . وأراد به : 
ابن سمالت وال حدما يشوف وار ادبه: ابن كاسب . وفيهما لين). 

أي : الما ا سر و ا مالا ا 
يكوتان في أخريات مراتب القبول» وما يزال يتخ بحديثهما' ' 

ل ل ا 

اع إن ق.غياولة اخفاععين الزؤارة ا راشتتتاك افا للتحلا ص 


)١(‏ وإنما خصّه بالذكر لكونه أتعب العلماء بعده في تحديد قَلَّةَ من شيوخه. أوردهم 
مهملين ك5(محمد) و(عبدالله). 

220 يدل على ذلك قول الذهبي عن عبدالله , بن صالح في كتابه : ذكر أسماء من تكلم فيه 
وهو موثق (رقم :64) ١‏ حوطار و لحيل الدديت ولط اليه قلق ١فَتَجْسَنَبْ‏ 
منأكيره). 
ويعقوب بن حميد بن كاسب ذكر الذهبي الخلاف فيه»ء ثم ختم الترحمة بقوله عنه في 
الكاشف (رقم /1741): اهو في الأصل صدوق». 
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استثناء (جامع 
البخاري) مما 


سكيوت لب مشو 


في التعامل مع 
مسن وصف 


بالتدليس 


الخطوةالأولى: 
0 


اتسين 


لما في ذلك فو التردويها 1 يكن روا ل تروا ور عر ان ان يندا 
التدليس متعمّدًا له وأمًا من وقعت منه صورة التدليس وان لعل وله 
الإهامء فلا يكون فعله هذا منافيًا الإخلاصّ. 

وأخيرًا ل 
في الخطوات التالية: 

* الخطوة الأولى : تحديد نوع التدليس الذي وقع فيه؛ إذ إن لكل نوع 
من أنواع التدليس حكمًا خاصًا به ينات كا لتالى: 

- النوع الأول: من دلس عمّن مع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ موهمة . 

وحكم هذا النوع: اشتراط التصريح بالسماع في كُلَ حديثٍ يرويه عن 
شبك الأن كل حديت يرويه عن ذلك الشيح تصيغة رفت يفيل أنه 1 
سدع ندل وهذ شل حك ل أنراع الندليس: 

- النوع الثاني: رواية الراوي عمَّن عاصره ولم يلقه. 

وحكم هذا النوع : أني لا أقبل عنعنة الراوي عن كُلَ شيخ روى عنه. 
حتى يثبت عندي لقاؤه به» ولو لم يثبت ذلك اللقاء أو السماع إلا في حديثٍ 
واحدء فإنيٍ أحمل بقيّة أحاديث ذلك الراوي عن ذلك الشيخ على السماع ؛ لأن 
هذا الراوي إنما عرفثه بهذا النوع من التدليس» الذي هو الرواية عن معاصر لم 
يسمع منه . فإذا ثبت السماع ولو في حديثٍ واحدء انتفى عنه ما عرفته بهء 


وه وذلك التوع من التذليير* : 


)١(‏ وهذاالحكم لم ينص عليه أحدٌ في كتب المصطلح» ؛ ولم يُراعِه المتأخرون (كالحافظ ابن 
حجر نمن بعده) في أحكامهم على المدلسين وعلى الأحاديث» ولا أعرف أحدًا سبقني 
إليهء كما بينت ذلك في (المرسل الخفي : .)370١-0‏ ثم بعد أن كتبثٌ (المرسل 
الخفى) أخذ هذه الثمرة العظيمة عددٌ من الناس». أخذوها من (المرسل الخفي) 
مداه الى مرااشطلة + هن هو رلا افا امعية اق لكمله يدي أن عدور ان 
ادعاء نّم توصّلوا إليها بجهدهم الخاصّ ؛ لأن بعضهم تبنى الشرط المنسوب إلى 
البخاري في الحديث المعنعن» وهذا لا يجتمع مع عد رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه تدليسًاء ومع حكمها المذكور . ولبيان ذلك موضعٌ آخر . والله يعفو عمّن فعل 
ذلكء وهديه إلى الاعتراف بالحقٌ لأهله . 
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الخلاصة: أني أعامل من عُرِفَ بهذا النوع من التدليس وَفْقَ الشرط 
اللتسويت إل الإمام البخاري في الحديث المعتعن غالبا : 

نا النوع العالك:. تدليس الشيوخ 

وحكم هذا النوع : أنه لا علاقة له بصيغ الأداء؛ ونا الحكم فيه متوقف 
على معرفة ذلك الشيخ المدلس ؛ فإن عُرف وكان ثقة قبل تَقْلّه وإنكان حعينا 


ا 


* الخطوة الثانية: التّظر إلى وقوع التدليس من المدلّس قَلَّة وكثرة؛ فمن 
كان مُقَلَاً منه لم يُثْر ذلك على عنعنته» وقد ضرب الحافظ ابن حجر على ذلك 
بكالاً فيان ومين وسفيان التورق. 

أمّا من كان مكثرًا منهء فإننا نشترط التصريح بالسماع إذا عنعن»؛ على 
التفصيل الذى سيق ذقره لترعى :دابيا الأشيات: 

وال خرف العدليين لاقلة وكني طريفان؛ 

- الطريق الأول: إذا نصّ أحدٌ التقاد المتقدمين على اشتراط التصريح 
بالسماع في عنعنة أحد الرواة» كما اشترطوا ذلك في ابن إسحاق ؛ فإن ذلك 
فليل عل بلوع الاليشيم هد لكر 

- الطريق الثاني : إذا وجدنا أن تصرفات العلماء لاك بمويقة 
الراوي- دالَّةٌ على أ ّم لا يقبلون منه إلا التصريح بالسماع ؛ فإن في ذلك دليلاً 
على بلوغ تدليسه حدّ الكثرة . 

أمّا من كان مُقلا من التدليس» أو كان تدليسْه قليلاً في جنب ما روى -فإن 
ذلك لااتؤ تر عل حعزديفه لعفن لأف اتلكم للعالني) :وا لناان لا حك الهم 

ولذا َا سيل الإمام أذ .هن :عمق وت لسه قال كن كنا 4 
(مسائل أب داود): «يضيق هذا»ء ثم فشر أبو داود ذلك بقوله: «أي إنك 
تحتجٌ به1(0" ,أي : إننا كلّما ردذنا عنعنة راو بمجرّد تدليسه القليل في جنب ما 
را عقن افر كبر المزر للد ابولق وذ ده تسبي اعون بعل 


.)178 سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم‎ )١( 
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فالواجب أننا نحتج بحديث الأعمش وأمثاله مطلقّاء حتى يأتي ما يدل على أنه 
قد دلس في حديث بعينه : كنكارة في إسناد صحيح . أو تصريحه بعدم السماع في 
رواية أخرى عنه» ونحو ذلك . 

ثم إن على رأس الكتب المؤلّقة في المدلُسين ومراتبهم- كتاب الحافظ ابن 
حجر كله المعروف ب: (تعريف أهل التقديس)؛ حيث رتب الموصوفين 
بالتدليس على خمس مراتب : 

* المرتبة الأولى : من وُصف بالتّدليس و يغبت ذلك عنه» أو وقع منه 
ولكنه نادرٌ . وهؤلاء مقبولون بالاتفاق. 

* المرتبة الثانية هن كان تدليسة فلبلا ق جني ماازوى» أو كان لا 
يُدلّس إِلَّا الثقة . فهذا الراجح في عنعنته الاتّصال» كما في سفيان بن عيينة 


وسفيان الثوري . 
2 المرتية الثالثة : من أكترد فين القدلسن» والراجح فيه عدم قبول 
و 


* المرتبة الرابعة: من غلب عليه التدليس» فهذا لا تقبل عنعنته إلا 
إذا صرّح بالسماع قولاً واحدًا . 

* المرتبة الخامسة: من ضَعّف بأمر سوى التدليس» فهذا مردود 
الزؤانة واة امك بالسماع أ 1 تضرع يميه 

ولقائل أن يقول: مادام أن الحافظ ابن حجر قد رتب الرواة في هذا 
الكثات عل هذه المراقينه فلم لا نعتمد عليهء ونرجع إليه؟ 

والجواب عن ذلك: إن هذا الكتاب يحتاج إلى مناقشةٍ» وإلى استدلالٍ 
لصحة تنزيل الرواة في تلك المراتب التي اختارها الحافظ ابن حجر هم . 

وسبب ذلك : 

-١‏ أن الحافظ ابن حجر كأله قصر تعريف التدليس على رواية الراوي 
عمّن سمع مته مالم يسمعه من وجعل رواية الراوي :عمن غاصرء:وم يلقه من 
قبيل المرسل الخفيى» خارجة عن التدليس . 

وعليه © فسيكون كل اوضق الجن الشاد يا لهدليس يدل تدليس رزواية 
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الراوي عمن مع منه ما لم يسمعه منهء لا غير؛ لأن هذا وحده هو تدليس 
الإسناد عند الحافظ ابن حجر . ومعنى ذلك أن جميع المدلسين عنده هم حكم 
واحد» 5 المكثرين منهم من التدليس يلزم أن يصرّحوا بالسماع في كل 

ووجه كون هذا التصِرّف خطأ من الحافظ : هو احتمالٌ أن يكون المراد 
من الوصف بالتدليس النوع الثاني منه. وهو رواية الراوي عمن عاصره ولُم 
يسمع منه» وهذا يكفي فيه التصريح بالسماع ولو مرة واحدة. بينما سيكون 
حكم الحافظ ابن حجر كن فيه- ردَّ كل عنعنة له لم يُصرّح فيها بالسماع ؛ لأنه 
نوضوقت بالتذليس 6" والتدليس عندذه نوع.واحد .«وفي هذا تأثير كبير عل كثير 
من المرويات التي الراجح فيها القبول». وقد ظهر هذا الأثر الخطير في أحكام 
المتأخرين والمعاصرين على الأحاديث . 

مثال ذلك : قتادة بن دعامة؛ ؤُصف بالتدليسسن» وتدليسه من نوع 
رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقهء كما في: (التهذيب)». و: (جامع 
التحصيل). و: (نحفة التحصيل) . وبناءً على وصفه بهذا التوع من 
التدليس: فإنه يكفي في قبول عنعنته التصريح بالسماع ولو مرة واحدةء 
وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد (عندما سأله المرّوْذِي عن حديث رواه قتادة 
ع شكومة ناعنك وأن هناك من يقول لم يسمعه قتادة من عكرمة): فقال 
م ذهب من يُحسن هذا العلمك, ثم أخرج اد ستة أحاديث صرّح فيها 
قتادة بالسماع من عكرمة”5؟ 

وني هذا دليل على أن رواية الراوي عمِّن عاصره ول يلقه : يُكتفى فيها أن 
يُصرّح بالسماع ولق غرة واحدة. وهذا على خلاف تعامل ابن حجر مع 
)00 كنت (محمد الله) أَوَلَ من بِيْنَ حقيقة تدليس قتادة وحكمه في المرسل الخفي (؟/ 

)651١ 0‏ ثم استفاد هذا أحذّهم دون عزوء مع تصريحه بالنقل من اسيل 

الخفي في مواطن لا تُظهر مقدارَ ما استفاده منه . 

وأرجو أن لا تضيق الصدور من هذه الأوليات التي أدّعيها أو يدّعيها غيري »2 

ل ل م وإثبات بطلانها 
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الموصوفين بالتدليس؛ حيث يشترط ككلنه التصريح بالسماع في كل رواية. وفي 
هذا رد لشطر كبير من السنة وهذا ما فعله ابن حجر مع قتادة؛ حيث ذكره في 
المرتبة الثالثة من المدلسين» وأعل الحافظ أحاديث عذة لقتادة عمّن ثبت سماعه 
منهم ؛ لأنه عنعن عنهم تلك الأحاديث”2 . 

وفيا التخط نضا :1ن اقوط متسر اوردق نمم درةوصف 
بتدليس الشيوخ» وجعله في مرتبة من لا يُقْبَلَ روايته إلا أن يُصرّح بالسماع» 
كما فعل في مروان بن معاوية ل ؛ لأنّ تدليس الشيوخ (بالاتّفاق) لا 
علاقة له بصيغ الآداء 

*- ومما يُلاحظ أيضًا: أنه جعل رواية عطيّة العرفي في مرتبة من لا 
تُقبل روايته إلا بالتصريح بالسماع . وهذا خطأ؛ لأنّ عطية العوفي قد رُوي 
عنه (إن صمّ ذلك) أنه اصطلح مع نفسه أن يُكني أحد شيوخه الكذابين (وهو 
الكلبي) بأبي سعيد. وعطية العوفي قد سمع من أبي سعيد الخدري . فهو إذا جاء 
تُحدّث يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قاصدًا به الصحابي المعروف» ويقول 
عندننا أبو فيد قاعينذ1 مه الكليه الكذابمه ا مده فل الثاين ذللق: 


فهذا (لو صحّت هذه الرواية عنه) لا يُعَدَّ في مرتبة من يُشترط في روايته 


01١‏ انظر قوله في نتائج الأفكار 7/1 )٠‏ عن حديث من رواية ابن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن عن حُضين بن المنذرء وهو حديثُ صححه ابن خزية وابن حبان 

والحاكم؛ فقال بعد ذكره اختلافًا في إسناده مشيرًا إلى علة | لاختلاف : «وليست هذه 
العلة بقادحة» فإن قتادة أحفظهم وقد جوّده. وصوات روايته ابن السكن وغيره. 
لكن في السند علّة أخرى» وهي أن سعيدًا وشيخّه وشيحَ شيخه وُصفوا بالتدليس» 
وقد عنعنوه» ولم أر في شيء من الطرق تصريحًا من واحدٍ منهم بالتحديث» وقد 
انجبرت رواية سعيد برواية هشام) . 
فانظر كيف أعل رواية سعيد بن أبي عروبة» وقتادة» والحسن البصري؛ لأَهم 
عنعنوا . مع أنهم ثلاثتهم معروفون بالسماع ممن رووا عنه؛ بل إن ابن أبي عروبة 
أوثق الناس في قتادة» وقتادة من أثبت الناس في الحسن» ولازمه اثنتي عشرة سنة . 
ومع مهم ثلاثتهم إنما تَدَليسهم هو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ول يلقه؛ الذي 
لا يستلزم لتبول العتعنة إلا ثيوت السماع:ولى مرة في حديث واحد! ! 
وسار على ذلك المعاصرون» كالشيخ الألباني يآ » كما في السلسلة الضعيفة (رقم 
للحتلل لامتلل اتلك كلذلف .)61١05‏ 
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00 الواجب مع مثل هذا النوع من الرواة- أن ترد روايتهم؛ سوا 


أصرّحوا بالسماع أم لم يُصرحوا به غير أن هذا لم يثبت (على الصحيح) عن 
عطية العوني؛ لأنّ الذي روى عنه ذلك هو الكليئٌ الكذاب!() 

بوبنا الاحظ يعات أن اكه ارك سير كله لاماي ماقي 
المدلسين في: (النكت) خالف في بعض الرواة ترتيبه لهم في: (تعريف أهل 
الوم هما 0 على أنها مبننا لد تهات ا إلى 2 بناءً على 

وبي د أن شير إلى نوع نال ف ريه د جنا وهو 

0 تعريفقه: 

هو: أن يُسقط الراوي مَنْ فوق شيخه الذي جمع منه الحديث» مع بقاء 
الجنة ( ند هذ الأنتتها عل ) مها الاتميال.: 

* ثانيًا : مثاله . 


كايا الوليد بن مسلم إلى حديثٍ رواه عن الأوزاعي؛ عن مالك» 
عن نافع » عن ابن عمر- فيرويه عن الأوزاعي» عن نافع؛ عن ابن عمر . فهو 
بذلك أسقط من فوق شيخه وهو مالك» 0 
لآن الأوزاعي قد عاصر نافعًاء ووو او ب لوراك دلي مر 1 

# ثالنًا+ حكمة:: 


:أ ذا انوع م اليس يكن ب تاي حب 


الإعهامء بلاس كر و سواه ا 
الذي سبق تعريفه . 
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تدليس التسوية 


أولاً: تعريفه 


ثانيًا: متثاله 


التنبيه على عدم 
اشتراط سماع 
شيخ امالس من 
الراوي الذيفوقه 
العواي ظيةة 


المصطلح». ولكن ظاهر تصرّفات العلماء في نوع التدليس من كتب المصطلح 
تُفيد أن حكمه حُكُمْ تدليس الإسناد» أي إنه لا يشترط فيمن وصف يتدليس 
التسوية إلا ما تشترط فيمن وضف بتدليس الإسنادء وهو أن يضرّح من 
شيخه.. ذلك أن جميع كتب المصطلح من الحاكم إلى الحافظ ابن حجر 
والسكاويئ والسيوطي» "131 :ذكرضة تزلييس "الإسناة تفرع حنة :كل لس 
التسوية'''» ثم تذكر حكم تدليس الإستاد» ولا تنص على حكم خاص بتدليس 
التسوية» فدلٌ ذلك على اشتراكهما ني الحكم . كما أن الحافظ ابن حجر لا ذكر 
مشاهير المدلسين تدليس تسوية في كتابه تعريف أهل التقديسء لم يخصّهم بحكم 
حاص بل ذكر الوليد بن مسلم مثلا في الطبقة الرابعة» التي قال عنها : «من 
اتفق على أنه لا يُحتجٌ بشيءٍ من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ؛ لكثرة 
تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل» كبقيّة بن الوليد»”''. 

نعم . صرّح الحافظ بالتوقف عن قبول العنعنة فوق الشيخ من مدلس 
تدليس التسوية في مقدّمة كتابه تعريف أهل التقديس» وهو أمرٌ لم يُسبق إليه 
(حسب اطلاعي) . 

وقد وافقه على هذا الموقف المتشذد ابن الوزير الضنعاني في : (تنقيح 
الأنظار)؛ حيث نقل قول الذهبي : (إذا قال حدثنا فهو حجّة2 2 وتعقبه بقوله : 
«قلت : ما تغني عنك حدثنا الأوزاعيء إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي». 

وأمًا تطبيقات العلماء» وعلى رأسهم الحافظ ابن حجرء فإني لم أجده 


)١(‏ حتى إن الحافظ لا أن انتقدَ العراتي ابنَ الصلاح لعدم ذكره تدليس التسوية» رد 
الحافظ على العراق بقوله في النكت :)5١/15(‏ «فيه مشاحّة» وذلك أن ابن 
الملااع فى الندليين إل :.فسدين ااسيقنا عدليين. الإبعاد» والأخر تدييسن 
الشيوخ . والتسوية على. تقدير تسليم تسميتها تدليسًا هي من قبيل القسم الأول» 
وهو تدليس الإسناد. فعلى هذا ل يترك قسمًا ثالثّاء وإنما ترك تفريع القسم 
الأول». 

(؟) ويويّد هذا قول الذهبى في السير :)7١7/9(‏ «ردئء التدليس» فإذا قال حدثنا فهو 
حجّة؛. وقال في الميزان (4/4): «إذا قال الوليد: عن ابن جريج» أى عن 
الأوزاعي» فليس بمعتمد ؛ لأنه يدلس عن الكذابين» فإذا قال: حدثناء فهو 


حجه) . 
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أعلّ حديثًا من رواية من وُصف بتدليس التسوية مجرّد أنه عنعن شيحُه أو شيخ 
شيخه. إلا إذا كان في الحديث نكارة أو مخالفة» فإنه يتكئ على تدليس التسوية 
ليحمّله تبعة تلك النككارة أو المخالفة . كما أني وجدته يفرح إن تسلسل التصريح 
بالسماع من مدلس التسوية إلى الصحابي» وينصٌ على أنه قد أمِنَ بذلك من 
مي ال 

وهذه التطبيقات هي المنهج الصحيح في معاملة من وُصف بتدليس 
الشيوية 6د كما ساق :قفي لا" تويدا ذلك النطايىه الذق. لآ دليل علية ع 
تصرّفات النقاد المتقدمين». الذين كانوا هم أَوّل من عرفنا عن طريقهم وقوع 
هذا التدليس من بعض الرواة. 

ذأ عي خالا اند مد ته مبععة عن قوق مد لح التسورية؟ نوا ين اهو 
كلامهم عن حُكْمه الخاص المدّعى عند المعاصرين (المأخوذ من عبارتي ابن 
حجر وابن الوزير) في تقعيدهم لعلم الحديث في كتب المصطلح» من الحاكم إلى 
السيوطي»ء كما سبق؟!! 

نعم . تمسّك أكثر المعاصرين بأن صورة هذا التدليس تقتضي التصريح 
بالسماع في جميع طبقات السندء وهذا تقرير صحيح» لكن بشرط: وهو أن 
يُكثر من وُصف بتدليس التسوية من هذا التدليس كثرة تُعلبُ الشك في عدم 
ادال التستد إذاءها عتغن عييخة أوامن فوقةه ذلك أن المأخرين والمعاصرية 
لاايرذون عنعنة كل من دلين ]5 نم يقبلون عتعنة من لا يدَلس' إل الثقات 
(كسفيان بن عيينة)» ويقبلون عنعنة من كان تدليسه قليلاً في جنب ما روى 
(كالنوري )7 فليكن كذلك ون كدلين تدليمن اتسوية» البعو] أن احذا مهم كر 
منه هذا التدليس» حت تجاوز أن يكون قليلاً في جنب ما روى» ليصحّ لكم 
البناء والحكم الذي توصلتم إليه . شْ 

والذي يدل على أنَّهم لن يُثبتوا ذلك: أن الذين وصفوا أولئك الرواة 
5 انطو أمثلة لتانلته ق الدع لذي حيو رار ا ره عله 0ه ومو افق لقب ار 


.50/1١(‏ 597ء »)8٠0٠‏ ونتائج الأفكار (؟5/ 508 من الطبعة القديمة لحمدي 
السلفي) . 
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بتدليس التسوية من النقّاد الأوائل» توا الاتحانة وماد اليف بع 
شيخ المدلس . 

فإن قالوا: وَصْففْ بعض النقاد فعل الوليد بن مسلم بأنه أفسد حديث 
الأوزاعي”'' يدل عليه . 

اقول اسع نه رضت الف قاد لزن الس د 11 ظ 
قى لعجا مسي كد داق واتو هه اولاق ادلي الولو ليد 
الشنوية طرق إلى أساووكه عن ]لا رداعن اخعنا لوقو فنا التدابيى مدرو د 
أن سيف القول للق كال ياه “داو الخالفةه. أن اليكازرة :نهذ 
إفسادٌ لحديث الأوزاعي» لا يقتضي عدمٌ قبول الحديث المعنعن في جميع طبقات 
السنذ هن لين التستوية نطلعًا + هنا يبن لك أن الوضف ب الافساه لا يدل 
على ذلك الحكم المتشدّدء الذي يخالف تطبيقات الأغة النقاد. 


وإن قالوا: قال أبو داود: «أدخل الأوزاعييٌ بينه وبين الزهري ونافع , 
وبين عطاء تحواشن معن وجلا أسعطها الوئيد قلي 7 

أقول: ومن قال إن هلا عار رع ونان 
حديث الأوزاعي الإمام'''» الذي كان الوليد بن مسلم عالما بحديثه؟”*) » فلو 
كان هؤلاء كلهم ضعفاء» ودلسهم الوليد يبقى هذا قليلاآ في جنب ما رواه 
الوليد عن:الأوزاعي . ثم الأوزاعي على إمامته؛ قد وقفت على أنه ربما دلس 
ضعيقًا”'" . فلعل بعضّ ما نُسب إلى أنه من تدليس تسوية الوليد» كان من قِبَلٍ 
شيخه لا منه!! 

المهم: أن الوليد بن مسلم أو غيره ممن وُصف بتدليس التسوية لو 
كانوا قد أكثروا منه إكثارًا يُشكك في اتصال أسانيدهم المعنعنة في جميع طبقات 


.)١55٠ انظر: سؤالات الآجري لأبي داود (رقم‎ )١( 

(6) مثل حديث السفياني في مستدرك الحاكم (5/ .)05١‏ 

فوم سؤالات الآجري لآبي داود (رقم 61 .)١6‏ 

20 ذكر علي بن المديني الأوزاعيَ ضمن ستة يدور الإسناد عليهم في كتابه العلّل(08) . 
(5) كما في التهذيب .)١5*/١١(‏ 

(7) قف على هذا النصٌ الغريب في منتخب علل الخلال (رقم 15). 
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السند» لو كانوا كذلك» لنصٌ العلماء الواصفون لمم بذلك على حكم تلك 
العنعنات. 
فما بلحم قد سكتوا عن ذلك؟!! سكتوا عنه نظريًا وتطبيقيًا !! ! 
وخلاصة ما سبق: أن من وُصف بتدليس التسوية لا يرد حديثه بالعنعنة 
فيمن فوق شيخه المباشر إلا إذا جاءت قرينة أو دليل يدل على أنه قد دلس ذلك 
الحديث :ومن بين ذلك: أن.توحد: تكارة لق الحديثك» وعتك ذلك ابره 
الحديث. وهذا هوالراجح. 


ع غ2 غ6 


| المضطرب والمعلل 


ما روي عل أوجهٍ ختلفة» فيعتل الحديث . 

فإن كانت العلة غير مؤثرة» بأن يرويه الثبت على وجدء ويخالفه واو 
فليس بمعلول . وقد ساق الدارقطئ كثيرًا من هذا النمط في : (كتاب العلل) 
فلج بيت الأناءا شك التو 7 

فإن كان الثبت أرسله مثلاًء والواهى وصلهء فلا عبرة بوصله الأمرين : 
لضعف راويهء ولأنه معلول بإرسال الثبت له . 

ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهمء ما ضعفهم الحفاظ إلا مخالفتهم 

وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسنادء أو وقفهء أو أرسلهء .ورفقاؤه 
الأثبات يخالفونه» فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإن الواحد قد يغلط. 
وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل» والعبرة بالجماعة. 

وإن تساوى العددء واختلف الحافظانء ولم يترجح الحكم لأحدهما على 
الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. 
وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. 

ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يسمى أحدهما في الإسناد ثقةء 
ويبدله الآخر بثقة آخرء أو يقول أحدهما: عن رجل» ويقول الآخر: عن 
فلانء فيسمي ذلك المبهم» فهذا لا يضر في الصحة. 

قأما إذا اختلف جماعة فيهء وأتوا به على أقوال عدة. فهذا يوهن 
الحديثء. ويدل على أن راويه لم يتقنه . 

نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحدء فهذا ليس بمعتل 
كأن يقول مالك: عن الزهري» عن ابن المسيبء عن أبي هريرة. ويقول 
عقيل: عن الزهري؛ عن أبي سلمة. ويرويه ابن عيينة» عن الزهري» عن 


١ 





* يقول الإمام الذهبي: ١المضطرب‏ والمعلل» . 

يُلاحظ أنه عُنُونَ لنوعين من أنواع علوم الحديث؛» وهما: المضطرب» 
والمعل» وهذا من تصدّفات المحقق. كما نص عليه في الحاشية» وهو إنما 
جمعهما ؛ لاختلاف النسخ» ولأن الاضطراب إِنا يُعرف باختلاف الرواة فيه 
(حسب ما مال إليه المتأخرون)» وهذا نوع من التعليل» ولذلك تكلم الإمام 
الذهبي عن هذين النوعين في باب واحد» هو باب المضطرب هذا. 

* يقول الذهبى: ما روي على أوجه مختلفة » فيعتل الحديث) . 

يجب أن نقف مع كل نوع منهما وقفة منفصلة» ونعرف كل نوع مثهما 

؟- فالحديث المضطرب: عرّفه المتأخرون بتعريف» وانتشر حق 
أصبح هو المستقر عند المعاصرين: وهو أنه الحديث الذي وقع في طرقه 
اختلاف حقيقيٌ متكافئ» ولم يترجح الصواب فيهاء مع كون أحد الطرق 
موجيًا ضعف الحديث . 

فالمضطرب (عند المتأخرين) نوعٌ من أنواع الحديث الضعيف والمردودء 
ويشترطون لوصف الحديث بالاضطراب ثلاثة شروط: 

* الشرط الأول: أن يقع اختلاف حقيقيٌ في طرق هذا الحديث فلا 
بمكن الجمع ؛ وهذا الاختلاف قد يكون في السند»ء وقد يكون في المتن. 

* الشرط الثانى: أن تكون هذه الطرق متكافئة» أي : متساوية في 
القوهافلة ككن يان الضراي + وسعرفة ]لز اسح منها” 

© الشرط القالك: ]نلا فد أن كوة اح هد الا رجه تلت ديا 
مُوجِبًا ضعف الحديث؛ لأنّه لو كانت حميمٌ الأوجه لا تُوجب الضعفء 
كإبدال ثقة بثقة في الإسنادء فإن هذا لا يكون مضطربًا عند المتأخرين ؛ لصحّة 
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سبب اختيار 
هذا الحديث 


الخلل في فهم 
إطلاقات 


الحديث من أي تلك الأوجه. 

أمّا عند العلماء السابقين: فقد وجدنا أن المضطرب يطلق بمعنى 
أوسع مما ذكره المتأخرون؛ أطلقوا الاضطراب على عدّة صورء تدل على أن 
المضطرب عندهم : هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف كثير» أو اختلال قوي 
(ولو كان الحديث فردًا) سواء أكان الاختلاف أو الاختلال في المتن أو 
الإسناد» وسواء أعرف الصواب أو لم يعرف . 

وهذا التعريف إنما كان باستقرائي لجميع الأحاديث التي وصفها أبو 
حاتم الرازي بالاضطراب؛ حيث وجدتٌ أن أبا حاتم الرازي قد يطلق على 
الحديث (كثيرًا) بأنه مضطرب وهو حديث فرد؛ فعرفثُ أنه يقصد 
بالاضطراب (هنا) الاختلال» وهذا هو أحد معاني الاضطراب في اللغة؛ 
فالاضطراب يطلق في اللغة على: الاختلاف. وعلى الاختلاط. وعلى 
الاختلال: فقصد أبو حاتم (عند وصفه لهذا الإسناد الفرد بأنه مضطرب) أنه 
ل ؛ كأن يُسمّي أحد الرواة رواة لا وجود لهم من باب الوهم والخطأء أو 
يجعل الشيخَ كلمن دا اميد شيخًاء أو يجعل الصحابي تابعيًا والتابعيّ 
صحابيًا . 

اك اا وج بحام الزادير يداو مدر عليه 


7 وجدثه وغيره من أهل العلم يطلقون المضطرب مع الترجيح 
والتصويب. فيقول: هذا حديث مضطربء. والصواب: رواية فلان. مما 
يدل على أن شرط وقيدَ (التكافؤ) في التعريف الذي ذكره المتأخرون- غير 
صحيح » ولم يراعه المتقدمون. 

ولذلك:اخثرت هذا التعريف الذئ سبق :ذكره4 ليكون شاملا للتعريف 
الذي ذكره المتأخرون» وشاملاً لما عليه كلام المتقدمين. | 

لأن الخلل فيما لو فَهمْتُ إطلاقات المتقدّمين من أهل الاصطلاح وفقٌّ 
ما حَصَرَ المتأخرون فيه معنى المضطرب ؛ فإن ذلك سيؤدي : إما إلى فهم كلام 
أهل الاصطلاح خطا: لأن فهمت اصطلاحًهم بغير اصطلاحهمء أو 
سيودي إلى تخطيء أهل الاصطلاح» وأن يُشاحًوا في اصطلاحهم ممّن ليس 
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من أهل اصطلاحهه!! 7 

-١‏ الحديث المعلى: هو الحديث الذي فيه علة». والعلة يعرفها 
المتأخرون بأها: سبب خفي يقدح في صحة الحديثء مع أن الظاهر السلامة 
منة . 

إذن فالحديث المعل : هو الحديث الذي اطَلِمَ فيه على سبب خفي يقدح في 

وهذا التعريف الذي ذكر هو تعريفٌ للعلة بمعناها الخاص. لكن للعلة 
ما لا يقدح في صحته . وعلى ما كانت ظاهرة» وعلى ما كانت خفيّة . 

بل توسع العلماء في إطلاق العلة» فأطلقوها على أي أمر يدعو إلى عدم 
العمل بالحديث, ولو كان لا علاقة له بصحة الحديث.» أو الاختلاف فيه؛ 
كالنسخ . فقد وصف الترمذيُ الحديث المنسوخ بأنه: فيه علة. 

فلا بد من مراعاة هذا والانتباه له عند التعامل مع كلام العلماء فيما لو 
أطلقوا هذا الوصف ف . 

* قال الذهبى: «فإن كانت العلة غير مؤثرة). 

هذا تصريح منه بأن العلة قد تكون مؤثرة» وقد تكون غير مؤثرة ؛ أي : 
قد تكون قادحةء. وقد تكون غير قادحة. 

* قال : «بأن يرويه الثبت على وجدء ويخالفه واو فليس بمعلول». 

وص عالق لفويكك للق اممف عله اداه 

ولو فسرناه بغير هذا لكان هناك تناقض في كلامه ؛ لأنه يقول فيما سبق : 
(علة غير مؤثرة». ثم يقول هنا: «ليس بمعلول». 


)١(‏ وهذاما فعلهالحافظ ابن حجر في هدي الساري (777-/2)7517 عندما ذكر حديثًا 
اختلف فيه» ثم قال بعد ترجيحه لأحد وجوهه: «وإذا تقزر ذلك كانت دعوى 
الاضطراب في هذا الحديث منتفية . . . . ثم علل ذلك بأنه أمكن فيه الترجيح» وأنه 
يمكن فيه الجمع فلا يكون هناك اختلاف. مع أن ممن وصف هذا الحديث 
بالاضطراب العقيل في الضعفاء (؟/ 6٠١‏ رقم 757). 


اويل 


الحديث المعل 
بالمعصسنى 
الخناص 


الحديث المعل 
بالمعنى العام 


موقف الذهبي 
الدارقطني 


الدارقطني 


مُوجِب التكلم 
فيأكثرالرواة 


فيقصد بالآخير: أنه ليست فيه العلةٌ بالمعبى الخاصء وإنما فيه علة 

* قال: «وقد ساق الدارقطنى كثيرًا من هذا النمط فى كتاب (العلل) 
فلم يصب؛ لآن الحكم للثبت»2. 

هذا موقاف غريب للومام الذهي ؛ لعدة أمور: 

أولا: 'لأن«الدازقطئ لبس عبر الذى آلت الكنايت ب ماسب 
العلم الذي في هذا الكتاب. والذي ألفه: هو تلميذه أبوبكر البرقاني كما 


ثانيًا : أن وصف هذا النوع بأن له علّة أو أنه مُعَلُ- صحيح؛ بتاءٌ على 


ثم ما ذنب الدارقطني إذا سكل عع حديث خالف فيه راو ضعيف راويًا 
ثقة» فبيّن الراجح والصواب منهماء دون أن يتعرض لوصف العلة؟! 

* قال: «فإن كان الثبت أرسله مثلاً والواهم وصله: فلا عبرة بوصله 
لأمرين: لضعف راويه. ولأنه معلول بإرسال الثبت له) . ش 

هذ :تبان عند كله السآلة: الود والأرسال :وان بنط نه إل 
امختلفين؟ فإن كان.الذي وصل ثيئًا » والذي أرسل ضعيفًا - فخلاف:الضعيف 
لا يؤثر في صحة وصل الثقة. والعكس بالعكس؛ فإن وصل الضعيف» 
وأرسل الثقة- فيكون الصوابٌ في هذا الحديث الردً؛ لأن الثابت والأأصوب: 
أن هذا الحديث مرسل». ووصل الضعيف له يَضْعْفُ من جهتين: من جهة كون 
الواصل ضعيفًا. ومن جهة كونه مخالفًا لمن هو أولى منه ممن أرسل الحديث . 

* يقول: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا 
لمخالفتهم الأثبات2. 

يعني : أن أكثر الرواة المتكلم قيهم إنما تكلم فيهم من جهة ضبطهم. لا 
من جهة عدالتهم . وإنما عرف ضعفهم في الضبط : غخالفتهم لمن هم أولى منهم 
حفظًا وإتقانًاء وبذلك حُكم عليهم بعدم الضبط . 

* قال: «وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسنادٍ أو وقفه. أو أرسله . 
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ورفقاؤه الأثبات يخالفونه- فالعبرة بما اجتمع عليه الثقاتث؛ فإن الواحد قد 
يغلط. وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل. والعبرة بالجماعة). 

يعني : جام ويس لدي يه اعد كر رياز راو اح وغيلاة يرن 
الرواة أولى منه بالضبط والإتقان؛ لكونهم عددًا- تُرجّح فيه رواية العدد على 
رواية الرجل الواحدء ولا توصف رواية الثقات بأنها معلة بعلة قادحة. بل 
روايتهم هي الصحيحة. ورواية هذا الثبت الذي خالفهم هي المعلة؛ أي : هي 
مه 

: قال: « تاوس لس او عاتن الحافظان. ولم يترجح الحكم 
ا لو ا د اوحار 
كتابيهماء وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه. إذا أمكن جمع معناه) . 

أي: إذا اختلف الرواة» وكان الترجيح غير ممكن بين هؤلاء الرواة؛ 
إما لتساوييم في الضبط والإتقان» أو لتساويهم في العدد بما يجعل الأوجه 
متكافئة- فعندها قد نقبل الوجهين» إذا لم تكن إحدى الروايتين مَعِلة 
للأخرى؛ كما لو كان الخلاف في اللفظ» ويمكن الجمع بينهما . فحينئلٍ يحرج 
صاحبا الصحيح كلا الوجهين؛ لأن كليهما صحيحء فأحدهما : سيكون رواية 
باللفظ. والآخر: سيكون رواية بالمعى» والرواية بالمعى لا تخالف الرواية 
باللفظ . بل هي موافقة ها. 

أو كمن يختصر الحديث ويرويه الآخر تامّاء فهذا خلاف في اللفظ, 
وليس خلافا مؤثرًاء مادام أن الذي اختصر لم يخل بمعنى الحديث . 

فالبخاري ومسلم قد يخرجان كلا اللفظين» إذا أمكن الجمع» ولم تُعِلَ 
إحدى الروايتين الأخرئ: 

* يقول: «ومن أمثلة اختلاف الحافظين». 

هذا مثالٌ آخر للاختلاف غير المؤثرء مع عدم القدرة على الترجيح . 

* يقول: (إذا اختلفوا في السندا. 

فالأول الذي سبق في المتن؛ وهذا الثاني في السندء وهو: أن يختلف 
الرواة؛ بأن يبدل أحدهم راويًا ثقة براو ثقة آخرء وليس في الحديث علة 
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تقديم رواية 
الثقات على 
رواية الثقة 


الحكم عند 
تعدذّر 
الترجيح في 
اختسلاف 
الرواة 


الحكم إذا 
الرواة 
الراويء» 
وأبهمه الآخر 


الاختلاف 
المؤثتر 


ارتفاع إمكان 


0 


500 

كأن يقول أحدهم: هو سفيان بن عيينة» والآخر يقول: هو سفيان 
الثوري . فالحديث على كلا الوجهين مقبول . 

* يقول: «أو يقول أحدهما : عن رجل » ويقول الآخر: عن فلان» 
فِيُسمّي ذلك المبهم, فهذا لا يضرٌ في الصحة) . 

أي : من أنواع الاختلاف غير المؤثرة : أن يبهم أحد الرواة اسم راوء 
ويسميه الآخر؛ فيقول (مثلاً) أحدٌ الرواة: حدثني أحد الناس.» ثم يأتي آخر 
وننة أن :اعد الام هذهو فلان:, كيده لسك نعلة قاع 

* يقول : «فأما إذا اختلف جماعة فيه. وأتوا به على أقوال عدة. فهذا 
يوهن الحديث, ويدل على أن راويه لم يتقنه . 

أي : إن الاختلاف الذي يؤثر على معنى الحديث ولا يمكن الترجيح» أو 
الذي يؤثر على قبوله من ناحية السند ولا يمكن أن نرجح- فهذا هو الذي يدل 
على ضعف الحديث» وقد نتوقف عن قبول الحديث بكل طرقه؛ سواء كان 
الاختلاف في المتن أو في السند . 

* يقول : «نعم . لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد. فهذا 
ليس بمعتل» . 

مثاله : كان يزوف مالك عق 'الزهعري عن سعيد يخ اميت عن أى 
هريرة» ويقول عقيل : عن الزهري عن أب سلمة . فالخلاف واقع في الزهري 
هل يروي هذا الحديث عن ابن المسيب عن أب هريرة» أو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة؟ 

وليس في هذا علة قادحة؛ لأن أبا سلمة ثقة» وسعيدًا ثقة. 

ويزداد قبول هذه الرواية فيما لو جاءت رواية ثالثة تبين أن الزهري قد 
روئ هذا الحديث عن كلا الرجلين كان يأق ابن عوينة»«ويروى اديت عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أب هريرة. 

فيمكن الجمع بين هذه الروايات بأن نقول: بأن الزهري مرة حدث 
كذاء ومرة حدث كذا» ومرة حدث كذا . وكل راو من هؤلاء الرواة حدث بما 
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المقتضى للردٌ؛ لآنه خلافٌ غير حقيقي . 
6 ومن مظان الحديث المعل : ال ك1 ؟ 
الحديث المعل 
ات كنات( العلل )+ لعل حبق المديى. 
؟- كتاب (العلل الكبير)» للترمذي . 
-٠‏ كتاب (العلل)» لابن أبي حاتم . 
:- كتاب (العلل)» للدارقطئى: وهو أجلها وأعظمها وأضخمهاء 
وبقاؤه حفظ لدين الإسلام» ولو ذهب هذا الكتاب لخفيت علينا كثيرٌ من معالم 
منهج المحدثين في النقد خفاء كبيرًا جذا. فالحمد لله أنه مازال باقيًا ! 
متاكاى ا زتمنس انا ” وطركطيه 11227 اعنن قسمياة العلل . 
يقول ابن كثير عن هذا الكتاب : «وفى مسند البزار من التعاليل ما ليس في 
غيره من كتب العلل). 
- كغاب (السن الكرى)ء اللشسناق: هيت يعقد أبوايًا كرزئ 4 لجل 
بيان العلل. 
/ا- (التاريخ الكبير) للبخاري» فهو من أهمّ مظان الحديث المعل . 
وكتب الصحاح : فبعضها يكثر من ذلك» وبعضها يقل من ذلك . 


علد ماخ ياد 
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اأصطلاحًا 


شرح التعريف 
الامبعلناافي 


المدرج 


هي ألفاظ تقع من بعض الرواة» متصلة بالمتن» لا يبين للسامع إلا أنها 
من صلب الخديث. ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من 
بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. 

وهذا طريق ظبي؛ فإن ضعف توقفناء أو رجّحنا أنما من المتن . ويبعد 
الإدراج في وسط المتن» كما لو قال: «من مس أنثييه وذكره فليتوضاً» . 

وقد صنف فيه الخطيب تصنيفًا » وكثير منه غير مسلم له إدراجه. 


الشرح 


الآدراج. في اللغة: : ليس هو مطلق الإدخال كما عرفه به بعضهم ٠‏ بل 
ا كرت روي اسار : بشيء من التغطية والخفاء . 


وهذا هو الراجح 

مثل أن تقول: أدرجت. الورقة في الكتاب» أي.: أدخلتها فيه على وجه 
المقاربة والمماسة. 

وعند تطبيق هذا المعنى اللغوي على صور الإدراج : نجد أنه حمًا إدخالٌ 
على وجه المقاربة والمماسة». أي: بشيء من الخفاء واللبس؛ حتى يشتبه كلام 
الني كد بكلام غيره. 

والادراج في الاصطلاح: فيه تعاريف عدة» وهتاك تعريفٌ وضعئه 
ليكون شاملا لتصور معنى الإدراج 4 فقلت : هو أن يَدَخَل الراوي في الحديث 
الثافيووة مالس عن دانم الروايات الأحرقع» رهطأ اليد 
للطريق الذي يرويه» دون تمييز واضح . 

شرح التعريف : 

-١‏ (أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه) أي : إن الحديث المدرج 
يتضمن إدخالا لشيء في متنه أو إسناده» ليس هو من الرواية. 


١: 





5( غدانس الزنواناف الالعرى 31 وي لايق ديكو ةا للك 
لتك برد امن وولنة ارق دفل كوو ين قتل الزلوى ذه رن كا ون 
لط ند كن ارو اكه اذ خرييت نيد ا بمب ا رطا ل 
إدراجًا . فلو كان أي إدخال يُسمَّى إدراجًا لكانت كل الأوهام موصوفة بأنها 


ملدرجه. 


فإن قيل : إن كان من باب الشرح والتفسير» فهو في الحقيقة ليس أخذًا 
من الروانات الأخرئ: 

فأقول: هذا هو الذي يفعله الراوي» يأتي إلى تفسير الراوي الذي قبله 
فيجعله من الحديث» فيدخله في الرواية على أنه منها . فهي عند غيره شرح 
وتفسيرء وعند هذا الراوي صارت من النص نفسه . فهو أدخلها من رواية 
اريف : ولم يأت بها من عند نفسه . 

27 لإعيظا): لأنه إن كان عمذاك فيكون موصضوعًا : 

فإن قيل: هل يوصف الحديث المدرج بأنه موضوع؟ 

فأقول: نعمء قد وصف بذلك أحيانًاء ولكن هذا خلاف الأصل . 
فالمدرج والموضوع يشتركان فيما لو كان المتن كُلّه أو غالبه لا أصل له عن 
النبي يكل لكنه نسب إلى النبي يَكلْهِ خطأ . ويختلف المدرج عن الموضوع فيما 
سوى هذه الصورةء ويفترق عنه الموضوع أيضًا بصورء أهمهما ما كان 


5 ٠ 


:- (بالنسبة للطريق الذي يرويه): اق قد يكون هذا اللفظ الذي 
أدرجه ثابنًا عن النبي يِه في حديث آخر من وجه آخرء لكلّه بالنسبة لهذا 
لتويك مهد الرك الا ريك هد الفكة. 

مثال ذلك: حديث. أن هريرة ‏ مرفوعًا : «أَسْبعُوا الرضوف شل 
لِلأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ)؛ فقوله: ١أَسْبِعُوا‏ الْوْضُوءَ» هذه هي اللفظة المدرجةء 
والقييه الثابت هو: «وَيْلَ لِلأَعْقّاب مِنَّ التاواة ولك ١‏ أسيكروا الوؤضوءع» 
وعجديعن اللي كل ويعديت تبر رمو عاريك عي الله بن كهر و0 لا هذا 
الحديث . ْ 


١. 


- (دون تميبز واضح): أي: لا يوصف الحديث بأنَّه مدرجء إلا إذا 
أدرجت اللفظة دون أن يكون هناك ما بميزها تمييرًا واضحًا عن أصل المتن 
الثابت؛ أما إِنْ كان الراوي قد ميرّها تمِييرًا واضحًاء كأن يقول (مثلاً): قال 
أبو هريرة: «أَسْبِعُوا الوْضُوءء سَمِعْتُ التبِيَ يل يَقُولُ : «وَيْلَّ لِلأَعْقَابٍ مِنَ 
النَآراء فهذا ليس فيه إدراج» لأنه مير بين كلام أبي هريرة وكلام النبي كل . 

*# يقول: «هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن» . 

المؤلف يتكلم (هنا) عن نوع من أنواع الإدراج : وهو إدراج المتن؛ مع 
أن الإدراج قد يقع في المتن» وقد يقع في الإسناد . 

3 يقول: هي ألفاظ تقع من , بعض الرواة متصلة بالمتن» لا يبين 
للسامع إلا أنها من صلب الحديث» . 

هذا بالنسبة لإدراج المتن. 

: «ويدل دليل على أنها من لفظ راو؛ بأن يأتي الحديث من 

ل 

ومثالها حديث ابن مسعود وله أنه قال : سمعت رسول الله يك يقول 
ل ل 0 «وأطرى أفوله 
الجَنده ‏ 

* قال المؤلف: «وهذا طريق ظني» . 

وإنما كان طريقًا ظنيًا : لأن اللفظ نفسه الذي فيه التفصيل قد لا يكون 
مورك صروراقنة ”لمان اسايق عل التقسيل ع دو لانن قد بقلت كيد 
التفصيل ؛ كأن يكون عامة الرواة رووا الحديث تامًا على أن جميع الألفاظ من 

فليس ورودٌ التفصيل مُلزِمًا دائًا بأن يكون هو الصحيح» بل يحتاج 
الأمر إلى دراسة لهذا التفصيل» هل جاء ممن يقبل منه مثل هذا التفصيل أو 
لا؟ 


* يقول: «فإن ضعف توقفناء أو رجحنا أنها من المتن) . 

أي: إذا ضعفت قرائن الدلالة عل الإدراج» فربما نتوقّف فلم نجزم 
بشىء» وربما نُرجّح أن ذلك اللفظ الذي ادعي فيه الإدراج أنه من كلام النبي 
كه : وليس مدرجًا ؟ ولذلك اختلف الغلماء في بعض الأحاديث الى وصفت 
بالإدراج : هل فيها لفظ مدرجء أم لا؟ ْ 

: قال: «ويبعد الادراج في وسط المتن) . 

هنا يشير إلى قرينة تضعف القول بالإدراج» وهو إذا كانت اللفظة في 
أثناء المتن» وأضيف قيدًا: ولم تكن من باب الشرح والتفسير . 

فهذه قرينة تضعف القول بالإدراج» ولكنها لا تنفيه أبدا . 

«كما لو قال: «من مس أنثييه وذكره فليتوضاً) 

هذا مثال على الألفاظ المدرجة في وسط المتن ؛ إذ إن الحديث الثابت عن 
البي ك: ١مَنْ‏ صَنّ ذَكَرَهُ فَلََتَوَضَأةء فجاء عروة بن الزبير (وهو راوي 
الحخديث) بعد أن روى الحديث» 0 أن مان ا نقاشن مما ورد فى 
الحديث. فقال: تأ اتيك أذ 0 ١‏ اقول شام ادها تون وو وه 
انفكا ء أحد الرواة عن عروة وحذف الفصل ؛ فصار الحديث : «مَنْ مس 
ا از الل ار رُفْعَيْه, ثم جاء راو ثالث”' سمع هذه الرواية 
(بعدم التفصيل) فظن أن ذلك كله من كلام النبي كَكِةِ ؛ فرأى أنه يحق له أن يقدم 
ويؤخرء فقال: ١مَنْ‏ صَنّ أنه وَدَكَرَهُ فَليَتوَضَأ». فانظر كيف يتركب الوهم 
على الوهم بالتدريج؟ إذ هذا هو المتصوّر من وقوع وهم الإدراج في هذا 
الحديث. 

وإنما قلنا: إلا إذا كان شرحًا؛ لا يورا سو ريه 
عائشة الذي في الصحيح: «كَانَ النْ به يَتَحَنَّتْء وَالتّحَنّتْ التَّعَيّ). فلا 


00 انظر الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي (رقم‎ )١( 
أو أن الراوي لا اختلط عليه كلام عروة بكلام الني يده وظن أنه كلّه من كلام النبي‎ 20 
. ميد أجاز ز لنفسه أن يقدم أو يؤخرء من باب الرواية بالمعنى‎ 


١ /ا‎ 


محل وقوع 
الإدراج في 
المتنمعأمثلته 


مظان المدرج 


يمكن أن تكون عائشة هي التي قالت: «وَالتّحَيُثُ التَعَيُما لتشرح المعنى؟ .لأن 


الإنسان في العادة إذا قال كلمة غريبة فإنه لا يتوهم أنها غريبة عند السامعين. 


وإنما يشرحها من جاء بعده ممن يعرف أنها عند السامعين كلمة مستغربة . فإذا 


كانت من باب الشرح والتفسير (ولو في وسط الكلام) فإنها تكون بِيّنةَ في أمّا 


مدرجة . 
السابق. وقد يقع في الأول» وهو يليه في القلة؛ كحديث: ١أَسْبِعُوا‏ 
الوضوء» . 

وقد يقع في الأخيرء وهو أكثر أنواع داع المتن وقوعا؟ كحديث : 
اللعبْدِ الْممْلُوكِ آَجْرَانِ فَلَوْلَا الْجِهَادُ وَالحَجٌ وَِرُ أمّي لَوَوِدْتٌ أن أكون عَيْدًا 


مَمُلُو كا ؛ الحديث الثابت هو: : «لِلْعَيْدِ , الْمَمْلوكُ آَجْرَ اك وأما بقية الكلدم 
فهو من كلام :أبي هريرة» وهو: : قَلَوْلَا الجهَاد دوحج وَبرُ مي لَوَدِدْتُ أن أكون 


كاه لأنه قال : وين أمّي»» ومن المعلوم أن أمه يَكَِةِ توفيت .وهو دون 
البلوغ ‏ فكيف يقول ذلك؟! فهو من كلام أبي هريرة ضينه قطعًا . 

* يقول: «وقد صنف فيه الخطيب تصنيفاء وكثير منه غير مسلّم 
اك 


ذكر كله كتابًا من مظان الإدراج» وهذا الكتاب يأتي في مُقدّمة كتب 


الإدراج أوَّلية وأولوية . وإليك ذكره مع غيره مما كتب في هذا الشأن: 


الإدراج» وقد يحالف في بعض ما ذَكَره لكنه يبقى أصلاً في معرفة الحديث 


ات وَمِمًا لف فِ االحديث المدرج كتاب للحافظ ابن حجر الكنه 


معفود. 


*- كتاب : (الَْدْرجٍ إلى المدرج)» للسيوظي: وهو مطبوع . 
؛- كتاب : لاتسهيل المدرج إلى المدرج)» العبدالعزيز الغماري: :وقد 
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22 طرق معرفة الإدراج : 

* الطريقة 0 استحالة إضافة ذلك الكلام إلى اللي عدي 
الصلاة والسلام)» كما سبق في حديث : «قَلوّلا الحَحّ وَالجهَاد وَبِرٌ أمّي» . 

* الطريقة الثانية : أن يُصرّح صاحب الكلمة المدرجة أنها ليست من 
لعزي ديت اب سراد لبعاتق للدي يعر كيه «إحدَاهًا سَمِعْتَهًا مِنَّ 
التي يكلله وَالأَخْرَى لَمْ أَسْمَعْهَا م مِنَ الت 6 . 

* الطريقة الثالثة : أن ضرح ابعق الرواة سصيل القدر المدوج من 
الوك نيد عادر قال أبو هريرة: «أَسْبِعُوا الوضوء؛ سَمِعْتُْ رَسُولَ 
يي كان وااتامي ايه ريط اسوك مود الى تايان 

* الطريقة ة الرابعة 0 يعض الزيؤاء لفظلة دان قراف قدل عل 
إدراجها. 

أي : أن ينفرد راو بزيادة لفظة» وبقية الرواة يروون الحديث من دونهاء 
ثم تأتينا قرائن تدل على أن هذه اللفظة مدرجة . 

* الطريقة الخامسة: أن تكون تلك اللفظة المدرجة مما يستبعد أن 
تكون صادرة من النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ فالطريقة الأولى: يستحيل» 
وأمّا هذه: فيُستبعد صدورها منه لله . 


مثالها: حديث ابن مسعود عندما قال: «الطيرة شرك وَمَا مِنَا إلا 


وَلكِنْ يُذهِبَهُ باتكل : قالوا : إن الحديث الثابت عن الني يك قوله #الطية 


شرك وأما عبارة: «وَمَا مِنا لَه وَلَكِنْ يذْهِبْهُ بالتَوكلٍ). فيُستيعك أن تكون 
صادرةٌ من النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ إذ إن مقامه يئِةِ أكبر من أن يكون قد 
قال هذه العبارة . فهذه الطريقة ليست بقوة السابقات» لكنها من بين الأمور 
التي بمكن أن يُستدلَ بها على الإدراج ؛ فإذا احتفت بها القرائن قويت. ومن بين 
تلك القراتة 

- القرينة الأولى : كثرة عذد» أو مزيد إثفان :من زوع التفضيل . 

- القرينة الثانية : أن يروي بعض الرواة الحديث دون القدر المدرج . 
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طرق معرفة 
الإدراج 


- القرينة الثالثة : بحيء مدرج المتن في آخر المتن ؛ لأن الغالب في الرواة 
أن يزيد في آخر المتن . 

- القرينة الرابعة: أن يكون الإدراج من باب الشرح والتفسير . أي : 
إذا كان الكلام الذي اختلف وشّكٌ في إدراجه في المتن من باب الشرح 
والتفسير- فهذا يرجح أن يكون إدراجًا . 

- القرينة الخامسة : أن يكون من باب الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» 
وهو المسمى بالالتفات في البلاغة؛ فإذا وقع ذلك فإنه يشير إلى أنّ هناك 
إدراجًا . 

مثال ذلك: حديث البخاري: عن عائشة وْيْناء عدي عمرتباء 
قالت في آخرم : «فَلَما كانت لَيْلَْاْحَصْبَِ أرْسَلَ مَعِي عَبْدالرحْمَنٍ مَنِ إِلَى التَنْعِيم 
َأَرْدَقَهَاء فََمَلَتْ به بعْمْرَةِ مَكَانَ عُمْرَتَهَاء فَقَضَّى اللَّهُ حَجهَاوَعُمْرَتَهَاء وَلَمْ يكُنْ 
في شَيئْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيّ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صُوْمٌ) . فإلى قوها مكنا : ١إِلَى‏ التَتَعِيم 
خطاب منهاء ومن قوله : «مَأَمَلَتْ . ..) خطات عنها . ولذلك فقد بَيّنَ الحافظ 
في (الفتح) أن قوله : 'فقَضَى الله حَجَهَا وَعُمْرَتَهَاه من كلام عروة بن الزبير. 
وأن قوله : ١وَلَمْ‏ يَكَنْ في * شئء مِنْ ذَلِك . ..) من كلام هشام ابن عروة. 


2 
0 ا وان 
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ألفاظ الأداء 


ف(حدثنا) و(سمعت) لما مع من لفظ الشيخ » واصطلح على أن (حدثني) 
لما #معت منه وحدك». و(حدثنا) لما سمعته مع غيرك . وبعضهم سوغ (حدثنا) 
فيما قرأه هو على الشيخ . 

وأما (أخبرنا) فصادقة على ما مع من لفظ الشيخ» أو قرأه هوء أو قرأه 
آخر على الشيخ وهو يسمع . فلفظ (الإخبار) أعم من (التحديث) . و(أخبرني) 
للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و(أخبرنا) 
و(جمعت).» والأمر في ذلك واسع . 

فأما (أنيأنا) و(أنا) فكذلك» لكنها غلبت في عرف المتأخرين على 
الأجاؤة :.وقركه نعال + كاك من اناك هذا كال أن المليى الك > سدم امم 
ذال عل الشناوى . فاتقديق واكبروالنا متزلدفات.: 

وأما المغاربة فيطلقون: (أخيرنا)» على ما هو إجازة» حق إن بعضهم 
يظلق'ق الإجازة:: (حدثنا)1! وهذا تدلسن- ومن الناسس “من عد (قال: لنا) 
إجازة ومناولة. 

وق التدليين أن يقول لدت عن الشيح الذئ سعد في أماكن م 
يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطبي يقول : 
قرئ على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان . وقال أبو نعيم : قرئ على عبدالله 
بن جعفر بن فارس: حدثنا هارون بن سليمان. 

ومن ذلك: (أخبرنا فلان من كتابه)» ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا 
لا ينبغي فإنه تدليس» والصواب قولك: في كتابه . 

ومن التدليس: أن يكون قد حضر طفلاً على شيخ وهو ابن سنتين أو 
ثلاثء فيقول: أنبأنا فلان» ولم يقل: وأنا حاضر . فهذا الحضور العري عن 
إذن المسمع لا يفيد اتصالاء بل هو دون الإجازة؛ فإن الإجازة نوع اتصال 


عند أعة. 


وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء» إلا أن يكون 
حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه» فيكون إقراره بكتابة 
اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. 

ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج . 
قصريغة (قال) ل عد نيعل اتصال: 

وقد اغتفرت ف الصحابة». كقول الصحابي : قال رسول الله يلل . 

فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله كله فإن كان 
لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله: قال رسول الله يِه محمول على الإرسال؛ 
كمحمود بن الربيع» وأبي أمامة بن سهل.ء وأبي الطفيل» ومروان. 

وكذلك (قان) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي 4؛ كقول عروة : 
ل 0 0 

وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا). 
و(ذكرلنا)ء و(أنبأنا»). وأرفع من ذلك : (حدثنا). و(سمعت). 

وأما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأتا)» و (عن)» و(كتب إلينا) واحد. 

الشرح 

في هذا المبحث بيانٌ لصيغ الأداء» ومتى نستخدم كل صيغة منها . 
والأمر (كما انتهى إليه الذهييٌ) في ذلك واسعء لكن لو دقق الإنسان في صيغ 
الأداء على التدقيق الذي يختاره المصنف وغيره ممن كتب في علوم الحديث- 
لكان ذلك أولى وأوضح وأبعد عن النقد. 

* يقول. يدنه : «(حدثنا) » و(سمعت) لما سمع من لفظ الشيخ)» . 

من المعلوم : أن طرق التلقي متعددة؛ فمنها أن تُحَدّث الشيخ والطالب 
يسمع. ومنها: أن يُقرأ على الشيخ حديثه وهو يسمعء مَقِرًا لما يُقرأ عليه . 
ومنها: الإجازةء وهي الإذن بالرواية. ومن أقوى أنواع الإجازة: إجازة 
مقترنة بالمناولة» وهي أن يعطيك الكتاب» فيقول (مثلاً): هذا كتابي أو هذا 
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حديني اروه عي» فهي مناولة مقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة. 
وهناك طرق أخرى للتلقي؛ كالإعلام» والوصية. والمكاتبة» والوجادة. 
الحديث أو المرويات الى تحملوها هذه الطريقة؛ فالسّماع بأن يدث الشيخ 
والطالب يسمع: رأوا بأن يخصّوه بعبارة: (حدثنا). و(جمعت). . وهكذا . 

* قال: «واصطلاح على (حدثني) لما سمعت منه وحدك). 
(حدثني)؛ وإذا كنت تسمع في مجلس فيه عددء فالأدق أن تقول: (حدثنا) . 
والأمر في ذلك واسعء لكن هذا الأدق. 

* قال: «وبعضهم سوغ (حدثنا) فيما قرأه هو على الشيخ». 

أي: إن بعضهم استخدم (حدثنا) فيما لو كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ » مع أن الأصل أن يقول فيه : (أخبرني)»» لكن لما كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ: رأى أن هذه بلغت قريبًا من قوة السماع؛ فقال: (حدثنا). 

* قال كانه : «وأما (أخبرنا) فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ.ء أو 
قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع ؛ فلفظ الأخبار أعم من 
التحديث). 

أي : إن الإخبار يمكن أن يستخدم مع التحديث» ويتوسع فيه أكثر من 
لفظ (حدثنا) . 

* قال كأنه : «وأخبرنى للمنفرد). 

كما قلنا في (حدثئى) للمنفردء ف(أخبرني) لمن كان يقرأ وحده على 

* قال: الوسوى المحققون؛ كمالك» والبخارى بين : (حدثنا). 
و(أخبرنا)؛ و(سمعت)). 

أي : إن هناك من العلماء من لم يفرق بين طرق التحمل» وصيغ الأداء 
المعبّرة عنها ؛ فسوَّوًا بين السماع والعرض في ألفاظ الأداءء فتقول في السماع 


ودعااا 


ما تدل عليه 
صيغة(أتبأنا) 


البخاري: : حيث صرّح بذلك في : (مقدمة صحيحه) عند باب من أبواب كتاب 
العلم. وخالفه في هذا الرأي الإمام مسلم؛ حيث كان يُدقق اق التمييق بي 


* قال كه : «فأمًا (أنبأنا) . و(أنا) فكذلك) . 

)ماعنا كب 4001 ) امس مدقا وا ذا) حصا * 
لجدلا أرما وهتاك اعهنان اخط اوهو (قننا) أى قال وتنا وأمًا 
(أنبأنا) فليس لها اختصار . 1 

#* قال : «لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الاجازة» . 

فالمتأخرون كثيرًا ما يستخدمون (أنبأنا) و(أخبرنا) بمعنى الإجازة» 
وقد بين الحافظ أن استقرار هذا المصطلح (عند المتأخرين) وقع في القرن 
00000 

* قال: «وقوله تعالى : #َالَتَ مَنْ أَنأك هذا قَالَ باق الْعَلِيمٌ الْكَيرُ * 
[التحريم: *] دالٌ على التساوي» . 

أي : إن تحديث الوحي للنبي (عليه الصلاة والسلام) يمكن أن يكون من 
باب السماع؛ لأن جبريل يلقي على مسامع النبي (عليه الصلاة والسلام) 
الوحي. ومع ذلك ممّاه إِنْباء؛ فدلَ ذلك على تساوي هذه الألفاظ من حيث 
اللغة. 

وقد ألّف الإمام الطحاوي جزء! صغيرًا في هذه المسألة ماه (التسوية 
نكل يونا وأخبرنا)» وهو جزء مطبوع : بِيِّن فيه أن هذه الألفاظ ليس بينها 
فروق لغويةٌ تؤدّي معاني الفروق الاصطلاحية. فلسنا ننفي بذلك الفروق 
المعنوية الدقيقة بين تلك الألفاظ » ولكننا ننفي أن تكون تلك الفروق اللغوية 
و1 عل الشروى | لسن 1 

يقول: «فالحديث والخبر والنبا مترادفات» . 

الترادف (في اللغة) لا يعني التساوي في المعنى من كل وجه؛ وإنما 
يعني التساوي في المعنى الإجمالي بين الألفاظ الموصوفة بالترادف» ويبقى 
لكل لفظ خصائصه ومعناه الدقيق الذي عنصن يده #الغرق نين الحلوسن 
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والفيره تناه النتوزني أن كان مكنا أو إقاناة ولس دوا نا القعوة تليق 
كان قائمًا وقَعّد. وكالفرق بين القيام والوقوف؟ فالقيام لمن كان جالسًا 
فقام» والوقوف لمن كان ماثشيّا فوقف. وهذا من خصائص اللغة 
العربية» ومن دلائل عظمة هذه اللغة: 

* قال: «وأما المغارية فيطلقون: (أخبرنا) على ما هو إجازة) . 

وقد قلنا بأنّ هذا اصطلاح متأخّر . 

* قال: «حتَّى إن بعضهم يطلق في الاجازة (حدثنا)؛ وهذا تدليس». 

أي : حت على عرف المتأخرين فلا يصح أن تقول في الإجازة : (حدثنا) ؛ 
لهذا تدلسو» 

قال: «ومن الناس من عد (قال لنا) إجازة ومناولة» . 

وهذا بعضهم نقله عن البخاري أنه إذا قال (قال لي)» و(قال لنا)- فإِنَه 
يكون مما أخذه إجازة أو مناولة أو مذاكرة» ومنهم من نازع في صحة هذا 
القول إلى البخارئ» والمقصود أن هذا مذهت لبعضن الحدتين. 

* يقول: «ومن التدليس : أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه. 
في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان» . 

وهذا كالمثال الذي ذكره بعدٌ: وهو أن الدارقطني سمع من أب القاسم 
البغوي؛ لكنّ هناك حديثًا لم يسمعه من أبي القاسم البغوي ولم يحضر مجلس 
الكددية ب فقول لإوقد وق غل :الكبات الذئ دزي فل أي القاسب 
البغوي منه): قرئ على أبي القاسم البغوي أنه قال: أخبرك فلان» أي: قرأ 
القارئ عليه بقوله : أخبرك فلان» فأنت تتوهم من هذا السياق أن الدارقطني 
حضر مجلس هذا التحديث والعرض عل البغوي» والواقع أن الدارقطني لم 
يحضر هذا المجلس . وهذا هو وجه التدليس في هذه العبارة . 


د يقول: «ومن ذلك : (أخبرنا قلان من كتابة) > ورآبيع 7 


000 دون اناك قطد نز نيو ف دكن ل سافن «الكقاين) أند بده كيه جز 
المسيب الأرغياني النيسابوري» ولكن ليس هناك ما يدل على أنه هو المقصود . - 
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ضحوزر. من 
التدليس في 
صيغ الأداء 


يفعله. وهذا لا ينبغى فإنه تدليس) . 

أني : أن قول الراوي : (أخبرنا فلان من كتابه) توهم أنه قرأ عليهم من 
كتابه» وإنماا كان ذلك مكاتبة. والضواب أن يقول: (فيْ كتابه) حى يعبر عن 
الواقع. وهو أنه إنما أرسل له هذه الأحاديث» ولم يقرأها عليه. 

* قال: «ومن التدليس : أن يكون قد حضر طفلا على الشيخ وهو ابن 
سنتين أو ثلاث. فيقول: أنبأنا فلان» ولم يقل: وأنا حاضر» . 

اصطلح المتأخرون على أذ ابن سنة أو سنتين أو ثلاث (أي : غير المميز) 
إذا حضر إلى مجلس السماعء. وأراد أن يروي بالإجازة عن ذلك الشيخ إذا 
كانت له.منه إجازة- فينبغى أن يقول : أخيرنا فلان إجازة» أو إذا أراد أن يبيّن 
أله كان جاهرا فعول : قري هل فلقن وانااخاضر رولا ستول: عدها ار 

* قال: «فهذا الحضور العري عن إذن المُسْمِع لا يفيد اتصالا» . 

أي : إذا لم توجد إجازة فهذا الحضور لا قيمة له. 

* قال: بل هو دون الاجازة؛ فإن الاجازة نوع اتصال عند الأئمة) . 

الإجازة نوع من أنواع التحملء» أما هذا الحضور فليس من أنواع 
التحمل أضلاً؛ لأنه شخصٌ لا بميزء ولم يؤذن له بالرواية. فلا قيمة لهذا 

* قال : «وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء. إلا 
أن يكون حضوره على شيخ أو حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه » فيكون 

وق تحاولت أن اقل كذه الشدة لأكا من وحم فنا عرقت العو اتن بيقاة.! 

ويبعد أن يكون هو سعيد بن المسيب ؛ لأن سعيد بن المسيب من طبقة عالية لم 

تكن هذه الألفاظ والاستخدامات موجودة عندهم» كما أن سعيد بن المسيب من 

أبعد الناس عن التذليس من جميع وجوهه. والذي أخشاه أن تكون هذه الكلمة 

قد أصابها نوع من التحريف... والله أعلم. 
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إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الاذن منه له في الرواية» . 

أي : إذا أذن الشيخ بكتابة اسم ذلك الطالب الصغير في السنّ ضمن من 
حضر السماعء فهذا يكون دليلاً على أن هذا الشيخ (إذا كان عالما بأصول 
الرواية» متيقطّاء عارفًا بمن حضر مجلسه)- قد عد هذا الصغير مميرّاء 
وعندها يصح أن نَعُدَ هذا سماعًا صحيحًا . 

* قال: «ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن 
جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال» . 

أي : ليست صريحة في الاتصال كحدثنا وسمعت وأخبرني» فهي مثل عن 
ليست صريحة على الاتصال كما أنها ليست صريحة على عدم الاتصال . وهذا 
مقتضى اللغة؛ أما عرفا فهى دالة على الاتصال كما قرره المؤلف نفسه لما قال : 
حك فالناعاق عرمار ,تيوق آنا لندى طوعا بمقيفى اللغة ما في 
عرف المحدثين فهي دالة على الاتصال . 

أما بخصوص رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريجء فقد بِيّن محقّق 
الكتاب أنه كان يقول: حدئنا ابن جريج» وإنما قرأ على ابن جريج» فكان 
يستخدم (حدثنا) مع أنه في الواقع لم يسمع من ابن جريج وإنما قرأ عليه» فترك 
(حدثنا) بعد ذلك» فصار يقول: قال ابن جريج ؛ لأنه قرأ عليه . فقوله: قال 
ابن جريج» تقتضي الاتصال؛ لأنه أخذه قراءة» لكنها لا تدل على السماع 
لغة 4 وإغا قدل عليه غرف » :كينا ياه 

* قال : «وقد اغتفرت في الصحابة. كقول الصحابي : قال رسول الله 
لخِ) . 

أي : إن قول الصحابي : قال رسول الله يَلِْ تقتضي الاتصال» حتى ولو 
كان هذا الصحايٌ صغيرًا أو لم يسمع من النبي (عليه الصلاة والسلام) إلا 
الشيء القليل كصغار الصحابة؛ فإن روايتهم عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام) متصلةً وها حكم الاتصال؛ لأنه إِنْ لم يسمع من النبي (عليه الصلاة 
والسلام) فإنما سمعه من صحابي آخرء وهذا الذي يسميه الأصوليون بمرسل 
الصحابي» والإجماع على قبوله . 


ما تدل عليه 


حكم مراسيل 
الصحابة 


* قال: «فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله 
يك ؛ فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله : قال رسول الله كَلِةِ محمول 
على الإارسال؛ كمحمود بن الربيع. وأبي أمامة بن سهل. وأبي الطفيل» 
ومروان»). 

الراجح في مراسيل الصحابة: أن كل من ثبتت له الصحبة؛ سواء 
أسمعء آم لم يثبت ماعه- فحديثه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) متصل 
مقبول: 

لكن إنما حصل الخلاف؛ لأنّ بعض أهل العلم يبت الصحبة حت لمن 
رأى النبي (عليه الصلاة والسلام) وهو دون سن التمييز كالحافظ ابن حجرء 
ومع إثبات اسم الصحبة هؤلاء يقول: حديثهم عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام) منقطع غير متصل . ولكنّ الراجح أن الصحابي لا تثبت له الصحبة 
إلا إذا لقي النبي (عليه الصلاة والسلام) في سن التمييزء وهؤلاء الذين دون 
سن التمييز لا نعدذهم صحابة؛ وبالتالي نوافق الحافظ ابن حجر في أن حديثهم 
عن النبي (عليه الصلاة والسلام) منقطع غير متصل . 

فالصحاييٌ إذا ثبتت له الصحبة؛ سواءٌ أثبت عندنا سماعه» أو لم يغبت- 
فحديثه .متضيل : 'ويدل عل ذلك أن" العلشاء. أ دحلو خيث: عموه بخ 
ا أن الطقنا 9 اي او ف السانيةه دقوم 
المسند: ألا يكون فيه انقطاع ظاهرء وحكموا عليها بالاتصال بذلك؛ فهذا 
ذال عل أعيم مملون أحاديت هذا الصنف من الضصحانة عل الاتضال ».ولا 


)00 أورد الإمام أحمد حديث محمود بن الربيع في مسنده (رقم »؛ والشيخان في 
(صحيحيهما) . 

فم أورد الإمام أحمد حديث أب الطفيل في مسنده (رقم 037805-01). والبزار في 
مسنده (11/1/5- 717817). وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم هلا11. .)5814٠0‏ 

() أما أبو أمامة أسعد بن سهل فؤلد قبل وفاة النى يله بعامين» فلا يكون صحابيًا . 
ولذلك فإن أبا حاتم مع قوله عنه في ترجمة : «ممّاه النبي يكل , فقد قال عنه في ترجمة 
ابنه أيوب : «ليس لأبي أمامة صحبة» . 
وأمًا مروان بن الحكم. فلم يجزم أحدٌ بصحبته» ولا ثبت له سماع ولا رؤية حال 
التمييزء ليكون من الصحابة . 
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* قال : «وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي ؛ 
كقول عروة: قالت عائشة. وكقول ابن سيرين: قال أبو هريرة» فحكمه 
الاتصال)» . 
قال المؤلف هذا الكلام بناءً على تبثيه الشرط المنسوب إلى البخاري » فهو 
يرى أن (قال) لا تدل على السماع إلا إذا ثبت عنده العلم باللقاء؛ ولذلك عد 
(قال) هنا دالة على عدم الاتصال إلا إذا ثبت السماع . 
* قال: (وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): 
(أخبر نا) . و (ذكر لنا) » و(أنبآنا) .وأرفع من ذلك : (حدثنا) »و (سمعت) .وأما 
في اصطلاح المتأخرين ف(أنبأنا) ؛ و(عن)» و(كتب إلينا) واحد) . 
هذه الألفاظ: (أتبأنا)» و(عن)» و(كتب إلينا) عند المتأخرين كلها الصيغ التي 


للإجازة؛ فهى تستخدم فى الإجازة» ولذلك فهى عند واحد. تستخدم في 
جارة؛ فهي مي ال جارة» و فهي هنم تمحى وي احا 
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الصورة 
الآأولى: وقوعه 
عند تركيب 





هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك. فيتقلب عليه وينط من إسناد 
حديث إلى متن آخر بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن كعب) 
ب(كعب بن مرة)» و(سعد بن ستان) ب(اسنان ين سعد). 

فمن فعل ذلك خطأً فقريب» ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس 
لهء فهو سارق الحديث» وهو الذي يقال في حقه : فلان يسرق حديثا ما جمعهء 
فيدعي ماعه من رجل . 

وإن سرق فأق بإستاد ضعيف لمتن لم يثبت سندهء فهو أخف جرمًا ممن 
سرق حديثًا لم يصح متنهء وركب له إسنادًا صحيحًا ؛ فإن هذا نوع من الوضع 
والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام» فهو أعظم إِثما وقد تبوأ بينًا 
في جهنم . 

وأما سرقة السماع وادعاء مالم يسمع من الكتب والأجزاء»ء فهذا كذب 
مجردء ليس من الكذب على الرسول ووه بل من الكذب على الشيوخ. ولن 
يفلح من تعاناه» وقَل من ستر الله عليه منهم. فمنهم من يفتضح في حياتهء 
ومنهم من يفتضح بعد وفاته» فتسآل اللة الستر و العفو 


الشرج 
هذا مصطلح يستخدمه العلماء» ويقصدون به عدة صور ذكر المؤلف 
صورتين منها : ش 
* الصورة الأولى : 
* قال : «هو مارواه الشيخ بإسناد ولم يكن كذلك. فينقلب عليه وينط 
من إسناد حديث إلى متن آخر بعدها. 
هذه هي الصورة الأولى؛ بآن يكون عند المحدث نسخة كتاب فيه 
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أحاديث متوالية» فيقرأ إسناد الحديث الأول» ثم يرفع بصره (مثلاً) ويعود مرة 
أخرى فينتقل لمتن الحديث الثاني ؟ فيجعل إسناد الحديث الآول إسنادًا للمتن 
الثاني . لكن هذا النوع من القلب له شرط». وهو: أن يكون الراوي قد أخذ 
امنا اخديك نلق ديك اكفر 4 [آمنا3[7| كان الاسعاد تن عدن تنس :فيل 
سف قلق زاله يا مسجو في ونا ابو مر كنا 

2 الصورة الثانية : 

* قال: (أو: أن ينقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن كعب) ب(كعب بن 
مرة)؛ و(سعلدل بن | سنآن؟ ب(سئان بن سعد)؟ . 

هذه هي الصورة الثانية» وهي : أن تقع في الأسماء الواردة في الأسانيد . 

* وصورة ثالثة للقلب: 

له اس م 
ل وذكر متهم «وَرَجْلَّ تصَدَقَ بصدقة فَأحمَامَا حَتَى لا تَْلََ ماله ما 
أَنْفَقَتْ ملاح لمحي وات عملي و صمو مد 
مقلويً 5 ١‏ تَعْلَمَ يه م١‏ تفقت شِمَالَهُ) . 

السب اللضووة الوق ال ذكرها للك تدك أن الخافط بها تا ليما 
معاة : ( جلاع القلوب في معرفة المقلوب). وقيل : | مه : (نزهة القلوب ف 
معرفة المبدل والمقلوب)» لكنها كتب مفقودة. 

والصورة الثانية: ذكِر (أيضًا) أن الخطيب ألف فيها كتاب (رافع 
الأزتياتدق المقلوت من الأفاء والأشاب): وعوانة كب «اططيت 
المفقودة. 

#قال: #فمون قعل 3ل خطا فقريب .وين تعمد ذلك وركت َتنا عل 
إسناد ليس له. فهو سارق الحديث . وهو الذى يقال فى حقه: فلان يسرق 
الحديث . ومن ذلك أن يسرق حديئًا ما سمعه؛ فيدّعى سماعه من رجل» . 
في هذا بيان منه كه للفرق بين أنواع هؤلاء الشداق من ناحية الإنم» 
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بينان افرع 
ومن ..كاغية 


* قال :«وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده. فهو أخف 
عونا يو سد جديا لم بع داور اله ينان ريت . 

أي : إن من ركب إستاداضعيفًا لحديثك ضعيف- اعت إناء وأهوق 
جُرْمًا ممن ركّب إسنادًا صحيحًا لمن ضعيف ؛ لأن فعل الأول لن يزيد الحديث 
قوة» بل يبقى الحديث ضعيقًا بالإسناد الذي ركّبه؛ أما الثاني فإِنّه يخون الأمة 
نيكاهيا أن دا نزلى النسف إفناة متا 


#* قال: «فإنَ هذا نوع من الوضع والافتراء» ٠‏ 

أنه ببذا الفعل كأنّه يُساوي الواضع الأول إذا كان الحديث موضوعًا ؛ 
لأنه لما سمع هذا الحديث الموضوع» وعرف أن الناس قد عرفوا راويه الأول» 
واتضح عندهم بالوضع- أراد أن يُقرّي من أمر هذا الواضع» وأن يوهم 
الناس أن هذا الحديث الموضوع صحيح ؛ فيسرق إسنادّاء فيكون بذلك شارك 
الواضع الأول في الإثم» وشاركه في نية الكذب والوضع عل الني يله هذا 
الفعل. 

* قال :«فإن كان ذلك في متون الحلال والحرامء فهو أعظم إِثمًاء وقد 

وهذا من العدل ؛ لأنه مع كون الكاذب عمومًا قد اقترف إِثما وجرمّاء 
لكنه إذا كان في أمر لا يتعلق بالحلال والحرام فهو أقل إثما وجرمًا .أفكلها شيل 
أثر الحديث الموضوع. أو كان مدلوله أعظمَ ريك بماك الدون» أو الضق 
بحقائقه الكبرى كالعقائد والحلال والحرام. كلما زاد الإثم ولا شك. 

* قال: «وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء. 
فهذا كذب مجرد) ٠‏ 

أي : بأن يدعي إنسانُ أنه قد سمع الكتاب الفلاني» أو أن له إجازةً من 
الشيخ الفلاني (وهو كاذب في ذلك كله) فهذا ليس وضعًا للحديث؛ لأنه ما 
افترى حديثًا على النبي (عليه الصلاة والسلام). وكل ما في الأمر أنه ادعى 
السماع» أو ادعى الإجازة, أو ادّعى أنه تلقى ذلك الكتاب من ذلك الشيخ» 
وهو غير صادق في ذلك. فهو من أنواع الكذب المجرد. أو الذي يسميه 
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العلماء بالكذب في حديث الناس» لا من الوضع على النئ عل . 

ويتبيّن الفرق بين الحالين: من جهة توبة الكاذب؛ فإن الكاذب على 
النبي (عليه الصلاة والسلام) إذا تاب لا يقبل المحدثون حديثه وإن أعلن توبته 
وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم؛ وذلك احتياطًا 
للسنة . وعدم قبول توبة الوضاع على النون يَلِةٍ المقصود بها عدم اعتداد الأعَة 
بها ؛ أما عند الله تعالى فلا شلك أنها إذا كانت صادقة وفي وقت قبول التوبة فإن 
الله بعفوه و رحمته يقبلها. 

أما الكاذب في حديث الناس» فإنه إذا تاب تقبل توبته ؛ لأن الكذب في 
حديث الئاس كبقية الآثام والذنوب. وكالفاسق إذا تابء وكالكافر إذا 
أسلم. وعلى ذلك حمل كلام أبي داود في ابنه ؛ لما قال عنه : إنه كذاب» فأشار 
الإمام الذهييٌ إلى أنه لعله قال ذلك عن ابنه في شبابه» ثم تاب وصلح حاله؛ 
فلم يتردد أهل العلم في عَذدَ ابن أبي داود من كبار الأعئّة الحفاظ الذين يعتمد 
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الفرق ددن 
سنال اتكاذب 
في ١‏ الحؤية 
النبوي وبين 
الكاذب في 


حذيث الذا سل 


[ سهد ا( 


لا تشترط العدالة حالة التحمل» بل حالة الأداءء» فيصح سماعه كافرًا 
وفاجرًا وصبيّاء فقد روى جبير بن مطعم ذَِبه أنه سمع النبي وَل يقرأ في المغرب 
ب (الطور) . فسمع ذلك حال شركه» ورواه مؤمنًا . 

واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن حمس سنين: سماعاء وما 
دونها: حضورًا . واستأنسوا بأن محمودًا عقل عَحّة» ولا دليل فيه . والمعتبر فيه 
إنما هو أهلية الفهم والتمييز. 

-١‏ مسالة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو 
الجزء. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك» وأن يزيد تاريخ 
سماعهم» وبقراءة من سمعوا؛ لأنه قدر زائد على المعنى . 

ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء» أن تتصرف في تغيير أسانيده 
ومتونه؛ ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه : هل يجب؟ أو هو 
مستحسن؟ وقوَّى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى» وقالوا : ماله 
أن يغير التصنيف . وهذا كلام فيه ضعف . 

ما إذا نقلنا من الجزء شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه ليس في ذلك 
تغييرا للتضنيف الأول 

قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث, أو في جمع أحاديث 
مفرقة» إسنادها واحده فيقال فيه: وبه إلى البي كك . 

-١‏ مسألة : تسمح بعضهم أن يقول: معت فلانًاء فيما قرأه عليه» أو 
يقرؤه عليه الغير . وهذا خلاف الاصطلاح.ء أو من باب الرواية بالمعنى» ومنه 
قول المؤرخين: سمع فلانا وفلانا . 

-'٠‏ مسألة : إذا أفرد حديثًا من مثل نسخة همام. أو نسخة أبي مسهرء 
فإن حافظ على العبارة جاز وفاقًاء كما يقول مسلم : «فذكر أحاديث » منها: 
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وقال رسول الله يكلا . وإلا فا محققون على الترخيص في التصريف 
السائغ . 

4- مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معىّ. ومن 
الترخيص تقديم متن سمعه على الإسنادء وبالعكس ؛ كأن يقول: قال رسول 
الله يَكِدِ : «الندم توبة»» أخيرنا به فلان عن فلان . 

ه- مسألة : إذا ساق حديثًا بإسناد» ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: مثلهء 
فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ ؛ فإن اختلف اللفظ قال: نحوهء أو قال: 
بمعناه» أو بنحو منه . 

5- مسألة : إذا قال: حدثنا فلان مذاكرة» دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 

ومن التساهل : السماع من غير مقابلة؛ فإن كان كثير الغلط لم يجزء 
وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط» دون المغلوط» وإن ندر الغلط 
فمحتمل» لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه . 


الشرح 


* قال كلَنْهُ : ١لا‏ تشترط العدالة حالة التحمّل بل حالة الأداء .. 
إن ال لكاي تشترط حالة التحمل ؛ فقد يكون الراوي كافرًا أثناء 

ا ل 
العدالة. فإنه يقبل: حديثه . 

مثال ذلك : حديث جبير بن مطعم: أنه سمع النبي 5 يه يقرأ في المغرب 
بسورة الطور» وكان حينها على دين قومه كافراء ثم أسلم.وأدى هذا الحديث 
في حال إسلامه» فلم يتردد العلماء في الاحتجاج بخبره» وأورد البخاري هذا 
الحديث في: (صحيحه). 

* قال: «واصطلح المحدثون ... الفهم والتميير). 

من الاصطلاحات التي اصطلح عليها المتأخرون من المحدثين: أن من 
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لا 'تشترط 
العدالة إلا 
في حالة 
الأداء 


سمع دون خمس سنين يقولون عنه: إنه قريء على فلان وهو حاضرء أو حدث 
فلان وهو حاضرء أو سمع ذلك ا مجلس حضورً . 

ويقصدون بالحصوة أنه تلقى سماعًا أو عرضًا وهو دون سن حمس 
سنين» وكأنهم عَدَوا سن الخامسة الحد الفاصل بين المميز وغير المميز. 

واحتجوا لذلك: بحديث محمود بن الربيع: أنه عقل محجة النبي (عليه 
الصلاة والسلام) في وجهه وهوابن حمس سنين» ومعنى ذلك : أنه ميرّ وعقل في 
هذه السن»..فكان ذلك هو حد العمييز. 

ويردٌ المؤلف:عليهم: بأن هذا لين يصحيح؛ فقد يمير الإنسان قبل 
خمس سنين» وقد لا يميز وإن كان ابن حمس سنين . فسن التمييز لا يمكن أن يحدد 
بفترة معينة» ويختلف فيه الناس . 

نضنابظة فول كلت الرواية سماغا أواضوفا :آذ يكوة #2 ورولكف 
كان عض اخوين إذ اجون التيطن! عبيون يمه حىّ يعرف تمييزه من 
عمال ارك اللاضمين حافر الأعدء لصفيو المجليل در قد 
وإذا رأى أنه غير مميز لم يعد حضوره ذلك سماعًا أو عرضّاء وكتب له أنه حضر 
ولا يكتب له أنه مع أو قرأء واكتفى بإجازته؛ لأنْ الإجازة لا يُشترط فيها 
التمييز» بل لا يشترط لها إلا الوجودء عند من لا يرى الإجازة للمعدوم» وهم 
الأكتروت. 

* قال: «مسألة: يسوغ التصرف في الاسناد بالمعنى إلى صاحب 
الكتاب أو الجزء ... لأنه قدر زائد على المعنى) 

أي2 إن الافناداف يكؤن نيد ذكر لأهاء الشبوخ ‏ والقاييم بضورة 
مطولةء فإذا أراد. اختصار الإسناد فلا بأس بذلك؛ لأنه من باب الرواية 
بالمعنى . 

مثال ذلك : يكون في الإسناد: حدثنا حدثنا محمد بن يوسف الفربرني» 
فتختصره فتقول: حدثنا الفربري» فلا بأس مادام أنه الراوي المعروف عن 
البخاري. 

كة واي عل نشاف اناد وكرومة اعفان أودكهر مظان 
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تعيين بعض الرواة. 

شكال الك بآن: يكون مد بن: يوسسق» غن «الفريري افيقوال :«هق 
الفربري من عند نفسه» فيخطىئى في الزيادة. 

* قال :«ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء» أن تتصرف في 
تخبير أساييدة ومتونه) . 

أي : من كان يروي كتابًا؛ كمن يروي صحيح البخاري اليوم؛ فإذا 
قرأت الإسناد منك إلى البخاري» ثم وصلت إلى صحيح البخاري- فلا يحق لك 
أن تغيّرٌ أسانيد البخاري ومتونه عمًا هي عليه . 

* قال :«ولهذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغي أن ينظر فيه: هل يحب؟ 
أو هو مستحسن ؟) . 1 

أي : هل عدم سوغان ذلك من باب الوجوبء أم من باب الاستحسان؟ 

#* ثم يقول المؤلف» وهذه عبارة مختصرة من : (كتاب الاقتراح) :(وقوّى 
بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى. وقالو!: ماله أن يغيرء وهذا 
كلام فيه ضعف» . 

والذي يظهر لى : أن مقصود الذهبى من الاستضعاف (هنا) إطلاق هذا 
القون» اعد إن قالطلل النو راع ماق سيت لبايك لا بم 
مطلفا»فهذا هو الناى فيه متعف ‏ أما إن فل يأك ترق فيما لو كنا تقراً 
الكتاب أو ننسخ الكتاب كما هوء فينبغي علينا أن نبقيه كما هو دون زيادة أو 
نقص ؛ أما إذا أردنا أن ننقل من هذا الكتاب شيئًا في تخاريجنا أو تاليفناء فإنه 
يحق لنا أن نختصر أو أن نروي بالمعنى . فالإطلاق الأول هو الذي فيه الضعف ؛ 
أما إذا فصّلنا هذا التفصيل» فهذا هو الصحيح وهو الراجح ؛ ولذا قال كله : 

* :«أما إذا نقلنا من (الجزء) شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه ليس 
في ذلك تغيبر للتصنيف الأول» . ظ 

وهذا فيه تأييد لما رجّحته من تفصيل» وضعّفته من إطلاق . 

* قال :«قلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث. أو في جمع 
أحاديث مفرقة إسنادها واحد. فيقال فيه: وبه إلى النبي كلةِ) . 
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ما ”تفعله 
المحدث عند 
روايته حديئًا 


مشهورة 


أي : إن تقطيع الحديث إذا كان الحديث طويلاًء وأردثٌ أن أروي منه 
مقاطع في أبواب متفرقة- فإنه يصح لي أن أفعل ذلك. مع الحرص على عدم 
الإخلال بالمعنى. 

أما إذا كانت أحاديث مفرقة» فلا يُسمَّى ذلك تقطيعًاء فيقال فيه: وبه 
إلى النبي كك ؛ إشارة (إذا كان الإسناد واحداء والنسخة طويلة؛ كنسخة همام 
بن منبه» أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) إلى أن إسناده كالإسناد 
السابق. 

* قال: «؟- مسألة: تسمّح بعضهم ... من باب الرواية بالمعنى» . 

من أنواع التسامح : أن يستخدم (سمعت) فيما يقرؤه على الشيخ » وهذا 
خلاف الاصطلاح ؛ لآن (سمعت) إنما تطلق على السماع من لفظ الشيخ . 

* قال: «ومنه قول المؤرخين: سمع فلاناء وفلانًا» . 

أي: إن بعض منه يُترجم للرواة» عندما يترجم للعلماء والشيوخ 
يقول: سمع فلانا وفلانا وفلاناء ولربما كان بعض هؤلاء الذين سماهم إنما 
قرءوا على شيوخهم ولم يسمعوا منهم» بل ربما منهم من تلقى إجازة» وهذا 
من باب التسمّح . 

أمّا المدققون من أهل العلم (كالمرّي» وابن أبي حاتم) فلا يستخدمون 
عند سوقهم لأسماء الشيوخ: عبارة (ممع فلانا)؛ وإتما يقولون:(روى عن 
فلان وفلان)» فقد يكون مع الاتصال» وقد يكون مع الانقطاع» وقد يكون 
مماعاء وقد يكون عرضاء وقد يكون إجازة. 

* قال: «#- مسألة: إذا أفرد حديئًا من مثل نسخة همام... على 
الترخيص في التصريف السائغ» . 

أي : إذا جاء إلى نسخة شهيرة يرويها بإسناد واحد»ء وأراد أن يدقق: 
فإنه يُنبّه في بداية كل حديث على أن هذه نسخة تروى بها أحاديث متعددة» 
كما يفعل الإمام مسلم إذا جاء يروي حديثًا من نسخة همّامء فإنه يقول: 
حدئنا محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة» 
يقول: فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله كَل . . . (ويذكر الحديث) . 
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وهذا من دقته؛ أما الإمام البخاري فلا يفعل ذلك» وهذا سائغ جائز. 
قال: (5- اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى) . 
الاختصار والرواية بالمعنى بابهما واحد؛ فالاختصار نوع من أنواع 

الرواية بالمعئى . 
*#* ويحوز الرواية بالمعنى لمن لم يخل بهء ولذلك شروط : 
00 

المعنى دون أن يعلم. 

* ثانيًا: أن يكون عا بالفقه وأصوله؛ حى لا يظن أنه فهم المعنى» 
وهو لم يفهم المعنى على الوجه المقصود. 

تالكا أنتيكوة هذا الذي يروف لفق قد أو العمق ف "الفيو ) 
وقوة إدراك المعاني الدقيقة. وهذا ليس أمرًا اكتسابيًا» بل هو أمر فطري . 

فإذا جمع الراوي هذه الصّفات يحق له أن يروي بالمعنى» ويستثنى من 

ذلك أمورٌ لا تصح أن تروى بالمعيى» وهي : 

* أولاً: الأحاديث الت يُتعبد بألفاظها ؛ كالأذكار النبوية» فالأذكار 
النبوية المأثورة» لا يجوز أن تروى بالمعبى؛ لأنها إذا رويت بالمعنى لا تكون 
كر ويا 

ويدل على ذلك: (حديث دعاء النوم) لما أخطأ الصحابي» وقال: 
١‏ آمَنَتَ تَ بِرَسُولِك الذي أرسَنَت»» قال التي دعلية الصلاةو لبالا » : ١بتَبيّك‏ 


الي أَرْسَلْتَ). فصوب له هذا الخطأ التسينة لعن :له أن عمقل هذا الذكر 
يُؤدَى باللفظ ؟؛ ولذلك (أيضًا) جاء في حديث دعاء الاستخارة: كان يُعَلَّمْنَا 


الإسيخَارة كُمَا يُعَلْمُنَا الْسُوْرَة من القةآن »4 لأنه بغي الترناء اللفظ التبوى لا 
يكون:النفاء نيوو كا بل بدعاء ار 
* ثانيًا : الألفاظ التوقيفية» التي لا تقال بالاجتهاد ؛ مثل أسماء الله أو 
صفاته الواردة في الأحاديث النبوية» فلا يصح أن تغيرها بمترادفاتها. 
ثالمًا : جوامع كلمه (عليه الصلاة والسلام)ء والمقصود بجبوامع 
الكلم : الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة . فلا يصح أن تروى جوامع كلمه 
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الأاكقرة 


بالمقابلة 


بالمعنى ؛ لأنه لا يمكن أن يؤدي معناه إلا اللفظ النبوي» لأنها من خصائص 
النبي (عليه الصلاة والسلام). 

وه خضيطة قن عضن :الأحالاية الوه ذو تعفن امع شرل رست 
الفصاحة وغاية البلاغة والبيان (البشري) جميعٌ أحاديث الني كَل . 

* قال: «ه-مسألة: إذا ساق حديثًا بإسناد ... أو بتحوه منه), 

إذا ساق المحدث حديثًا بإسناد» ثم ساق إسنادًا آخر له؛ فإن كان اللفظ 
مج قروو له نشيكول روط 101 ١‏ و يتل ارد ونث كان ) للفظ تمي مطاينا 
لكن المعنى واحد. فيقول : (بنحوه)» أو (بمعناه) . أما إذا اختلف المعنى فلا 
بد من إيراد اللفظ كاملاً؛ ولذلك خصٌ الإمام الذهبي تجويز هذا الفعل بمن 
كان مدركًا للمعاني مميرًا للألفاظ ؛ لأنه قد يظن أن المعنى واحدء بينما يكون 

قال :كك :]3 قال + حدتنا فلن مذاكرة دل علق ومن ما المذاكرة 
يتسمح فيها») 

المقصود بالمذاكرة: هي المجالس الت يجتمع فيها المحدئون لا لقصد 
الرواية والسماع؛ وإنما لقصد مراجعة محفوظهم. أو لإفادة بعضهم بعضًا 
غزاقى"الأخاديت وعواليها ومستحساعا .]و احفر أحاديث الأآنؤات أو 
التراجم . 

ومثل هذه امجالس لا يُتَعَىٌ المحدث فيها غالبا إيراد المتون كاملةء ولا 
بألفاظها ؛ وإنما يختصرون غاية الاختصار بما يدل على المقصود. فمثل هذه 
ا مجالس لا يصح أن يعتمد عليها في الرواية ؛ للتساهل الحاصل فيها كما سبق ؛ 
ومن هنا كان المدقق والمحرّر من المحدثين إذا سمع في مجلس المذاكرة حديئًاء 
روعي 3 اعون عفاي ديلت من هذا حك أميان باعتلف كنا 
كان يفعل الإمام أحمد كن . 

* يقول: «ومن التساهل : السماع من غير مقابلة» 

المقصود بالمقابلة : معارضة المكتوب بأصل الشيخ . 

فمن التساهل : أن أحضر مجلس الشيخ» وليس عندي أصل أقابله عند 


١ 


السماع على الشيخ» وإنما أحضر (فقط) للسماعء أو أن أكتب ما أريد أن 
أيه عن ا لشيخ ء ثم الا أعارضه وأقابله على كتاب ا لشيخ ء 8 ميك عل 
كتابتي فقط . وهذا التساهل كثيرًا ما يُوقع الراوي في الخطأ في مرويّه عن 
شي 1 

«يقول انان كان تثير الغلط لم بح:) 

ا 00000 
الشيخ » فلا يستطيء أن يعارض المكتوب على ما حفظه من الشيخ أثناء 
0 
الفغا وطةا 

هذه العبارة فيها شيء من الغموض. لكنّ الذي يظهر لي من معناها أنه 
يقول: إن جوزنا الرواية من غير مقابلة» فإئما نجوزها مع وقوع الغلط فيما لو 
كان الغلط أصليًا من أصل الرواية» أو هو من أصل الشيخ نفسه؛ أما الغلط 
الحادث الذي هومن قبل الناسخ نفسهء فهذا لا يضح؟ لآن فيه إضافة أخطاء 
جديدة إلى المروي » ومع تكرّر ذلك من الناسخين على مرور | 0 
الكتابٌُ العريٌ أعجميًاء من كثرة الأخطاء المتراكمة . 

“* يقول :(فإن ندر الغلط فمحتمل) 

أي : يُتسامح في الخطأ اليسيرء إذا كان هذا الكاتب خطؤه قليلاً؛ لأنه 
لأ.نكاه يوعد أحد يكديه كتانا ولسن فنه أ حيظا .فايطا 'القلبل “التاون 
يتسامح فيه . 

* يقول:(لكن لا يجو له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه) 

ظاهر هذا الكلام: أن الراوي إذا حدث من كتابه الذي لم يعارضه على 
نسخة شيخهء إذا حدّث من هذا الكتاب وشُمع منه. لا يحق له بعد ذلك أن 

هذا هو ظاهر العبارة» وفيها غموض . إذ لم تظهر لي مفسدة من هذا 


١/١ 


شع السمام 


منغيرمقابلة 


القع زج الأقرب تلاق هذ لقعر مصلح #الآن اعد تشيفة قاين عن 
نسخته غير المقابلة» فالرواية من أصل شيخه أولى بالصواب . 

اللهم إلا إن كانت مفسدة ذلك : هي أن رجوع الراوي إلى أصل شيخه 
بعد أن كان معتمدًا في الرواية على نسخته غير المقابلة- سببٌ لاضطراب 
الرواية عنه» وريّما أَدَى ذلك إلى توهيم الضابط أو تمتين الواهم . 

فإن قيل : لكن أليس رجوغه إلى النسخة الأصح من نسخته رجوعًا من 
الخطأ إلى الصواب؟ 

أقول: بل ؛ لكن نحن أصلا نا أجزنا له الرواية من نسخته غير المقابلة 
إذا كانت قليلة الخطأ. فبعد ذلك إن أجزنا له تغيير روايته أدّى ذلك إلى تكثير 
الروايات» خاصة مع تكرّر ذلك من الرواة عبر العصورء مع المفسدتين 
السابقتين (وهي اضطراب الرواة عنه وتوهيم المتقن أو عكسه)ء. فكانت 
مفاسد ذلك أكثر من مصلحة رجوعه إلى أصل شيخه . 

هذا ما بدا لي في شرح هذه الجملة؛ إن كانت صوابًا! ! 


3 يانم راح 


١ 


آداب المحدث 





تصحيح النيّة من طالب العلم متعين؛ فمن طلب الحديث للمكائرة أو 
المفاخرة» أو ليَرَوِيَ»ء أو ليتناول الوظائف. أو ليُثنى عليه وعلى معرفته» فقد 
خسر . وإن طلبه لله. وللعمل به وللقري بكثرة الصلاة على نبيه كَل ولنفع 
التامنء ققد فار وإتاكانت النة ممروجة بالأمرين فاحكم للغالب: 

وإن كان ظَلَبَهُ لفَرْطٍ ا محبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم- 
فهذا كثيرًا ما يعتري طلبة العلم» فلعل النيّة أن يرزقها الله بعد. وأيضًا فمن 
طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضعء ومن طلبه 
للدنيا تكبر به وتكثر وقينة وازدرى بالسدلمؤن“ العامة ه وكاو عاقية أمرة بال 
سِمَالٍ وحَقّارة . 

ولسعيرب شوق درن نريطاء :| لدختول ل قزل 6ل تمر الله امه 
سَمْعَمُقَالَينٍ فَوَعَامَاءأنمَ آمَاَها إلى مَنْ لم يَسْمَْها:. 

وليبذل نفسه للطلبة الأخيارهء لا سيما إذا تفرد» وليمتنع مع الهرم وتغير 
الذهن» وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت» 
فامنعوني من الرواية. 

فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة, قد أتقن روايتهاء فلا بأس 
بتحديثه بها زمن تغيره. 

ولا بأس بأن مُجِينَ مروياته حال تغيره؛ فأن أصوله مضبوطة ما تغيرت» 
وهو فقد وعي ما أجاز. فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه . 

ومن الأدب: أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه . وأن 
لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منهء وأن لا يغش المبتدئين» بل يدهم على 
المهم؛ فالدين النصيحة . 

فإن دهم على معمر عامي. وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي. 


١ 





نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته» أو حضر مع العامي وروى. 
بنتزول؛ حمعًا بين الفوائد. 

وروي أت مالكًا هل كان يعتسل للععديك» ويتبكن: ويتطيب :ويليين 
ثيابه الحسنة: ويلزم الوقار والسكينة» ويزبر من يرفع صوتهء ويُرثّل 
الحديث. 

وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. الذي يخفى معه 
بعض الألفاظ . والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة» بل الإجازة صدق» 
وقولك: معت أو قرأت هذا الجزء كله (مع التمتمة ودمج بعض الكلمات) 
كلت 

وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عدم اليوم» والسماع 
بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمُسْمِع والسامع . 

وليجتنب رواية المشكللاتء مما لا تحمله قلوب العامة» فإن روى ذلك 
فليكن في مجالس خاصة . 

ويحرم عليه رواية الموضوع. ورواية المطروح., إلا أن يُبِيّنه للناس 
ليحذروه . 

الثقة : 

تقرط الغذالة فق 7الراوئ كالشا هده "ومعان الثفة بالضيظ والحقان:؛ 
فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار» فهو حافظ . 

والحفاظ طبقات: 

في ذروتمها: 

. أبو هريرة دنه‎ -١ 

؟- وفي التابعين كابن المسيب. 

7- وفي صغارهم كالزهري . 

5- وفي أتباعهم كسفيان» وشعبة» ومالك . 

5- ثم ابن المبارك» ويحيى بن سعيدء ووكيع. وابن مهدي . 


١و7‎ 


1- ثم كأصحاب هؤلاءء كابن المديني» وابن معين» وأحمد. وإسحاق» 
وخلق . 

/ا- ثم البخاريً» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم» وأبي داودء ومسلم . 

8- ثم النسائي» وموسى بن هارون» وصالح جزرة» وابن خزعة . 

وم ريق الشر .+ 

وممن يوصف بالحفظ والإتقان: 

-١‏ جماعة من الصحابة والتابعين. 

؟- ثم عبيد الله بن عمرء وابن عون»؛ ومسعر. 

*- ثم زائدة» والليث» وحماد بن زيد . 

5- ثم يزيد بن هارونء» وأبو أسامة». وابن وهب. 

ه- ثم أبو خيثمة» وأبوبكر بن أبي شيبة» وابن نميرء وأحمد بن صالح . 

1- ثم عباس الدوريء وابن وارهء والترمذي» وأحمد بن أب خيثمة» 
وفة الندين اعم 

/ا- ثم ابن صاعدء. وابن زياد النيسابوري؛ وابن جوصاء وابن 
الأخرم. 

8- ثم أبوبكر الإسماعيل» وابن عدي» وأبو أحمد الحاكم. 

4- ثم ابن مندهء ونحوه. 

ثم البرقاني» وأبو حازم العبدوي . 

2-11 الببهقي».وابن عبدالير:. 

5- ثم الحميدي» وابن طاهر . 

-١‏ ثم السلفي» وابن السمعاني. 

45- ثم عبدالقادر. والحازمي. 

65 ثم الحافظ الضياء» وابن سيّد الناس خطيب تونس . 

5- ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح . 
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وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة وخلق من 
التابعين وتابعيهم» وهلم جرًا إلى اليوم . 
-١‏ ثمثل يحيى القطان» يقال فيه: إمام. وحجةء وثبتاء وجهبذ» وئقة 


؟- ثم ثقة حافظ . 


'- ثم ثقة متقن . 

5- ثم ثقة عارف». وحافظ صدوقء. ونحو ذلك . 

فهؤلاء الحفاظ الثقات, إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» فحديثه 
صحيح . وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب . وإن كان من أصحاب 
الأتباع قيل: غريب فرد. 

ويندر تفردهم» فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث. لا يكاد ينفرد 

ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به» ما علمته» وقد يوجد. 

ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلبء. فهو الذي يطلق عليه 
أنه ثقة» وهم جمهور رجال (الصحيحين) فتابعيهم» إذا انفرد بالمتن خرج 
حديئه ذلك في (الصحاح) . 

وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)» في حديث 
أتباع الثقات . وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض . 

وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم . وحفص 
بن غياث ب منكرًا . 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأتئمةء أطلقوا النكارة على ما انفرد به 
مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر. 

فإن روى أحاديث من الأفراد المنتكرة» غمزوه ولينوا حديثه» وتوقفوا 
في توثيقه ؛ فإن رجع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسه الوهم. فهو 
خير له وأرجح لعدالته . 


١ك‎ 


وليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا بخطى» فمن الذي يسلم من ذلك 
غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ؟ ! 


الشرح 


* قال : اتصحيح الثنة ١.‏ 

نبه المؤلف على أَجَلَ أدب ينبغي أن يتزيّن به طالبٌ العلم» وهو إخلاص 
النية لله (عز وجل) ؛ فمن : 

-١‏ طلب العلم لنية دنيوية» أو لنية سيّّة ؛ كأن ينوي بطلبه للعلم أجرًا 
دنيويًا » ووظيفة» أو ثناء الناس ومدحهم؛ أو أن يتكبّرٌ ويتعالى على عباد الله 
أو أن يتظاهر بالعلم- فهذه كلها نوايا فاسدة وباطلة» ويصبح فيها طلبه للعلم 
كه عليه ل له 

؟- ومن طلبه للهء والعمل به» وللقرى بكثرة الصلاة على النبي (عليه 
الصلاة والسلام)» ولنفع الناس- فقد فاز؛ لآن هده النوايا كلها نايا حسية 
يؤجر عليها الإنسان. 

كاوق كاتف الننةا ووه لوقه يطلئة تلقام ومزة تله 
الشيطان فيطلبه للناس - فعليه أن يُكثر من معالجة نفسه. ويطلب التوفيق من 
الله (عز وجل)» ويستغفرَ فيما قَصَّر فيه من النية؛ عسى الله (عز وجل) أن 
يرزقه إخلاص النية بعد ذلك». لتكون نين خالصة لوجه الله (تعالى) في عموم 
أحواله. 

5- وهناك بخالة وسطء وأنجاة الموالف كك رذكرها؟ لأا حالة كثير مك 
ظلذة لمك اا سوه إن كيين لانعن لشن الوص رودل أن يطات 
العلم لأجل الدنياء ولكنه يطلبه محبة للعلم نفسه» فهو يطلبه ولا يستحضر فيه 
إخلاص النية» كما أنه لا يستحضر فيه النية الدنيوية الخبيثة الفاسدة». وإنا 
يستحضر محبته له- فهذا يرجى أن يُرزق حسن النية فيما بعدء» وهذا هو معنى 
قول جماعة من السلف ؛ كقتادة» وغيره: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله» . 


١ اع‎ 


أدب 
الإخلاسرفي 
الي 


تاكّد يذل العلم 
على العالم إذا 


تفرّد به 


الامتناع عن 
الهرم وتغير 
الذهن 


* يقول: ١فليحتسب‏ المحدث بحديثه؛ رجاء الدخول في قوله كل : 
افر النه ب الحدية):. 

هذا الحديث فيه دعاء بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة. 

وفي قوله يَكةٍ : «نَضَّرَ اللهُ» ضبطان: 

* أولهما: بتخفيف الضادء وبه جزم الخطابي وغيره. 

* ثانيهما: بالتشديد. 

وكلا الوجهين صحيح . 

* يقول: «وليبذل نفسه للطلبة الأخيارء لاسيما إذا تفرد), 

ينبغي على العالم إذا علم من نفسه أنه قد تفرد بعلم ما؛ إما تفردًا 
حقيقيًا » أو تفردًا في بلده الذي هو فيه- أن يبذل وقته ونفسه لنشر هذا العلم ؛ 
إِما من خلال التأليف» أو من خلال التدريس . 

المقصود: أن لا يكتم هذا العلم؛ لأنه مسئول عنه» وهو أمانة تلقّاها 
من الله (عز وجل) ينبغي عليه أن يؤديها إلى من يتحملها عنه . 

قال: «وليمتنع مع الهرم وتغيّر الذهن. وليعهد إلى أهله وإخوانه 
حال صحته : أنكم متى رأيتموني تغيرت. فامنعوني من الرواية» 

أي : ينبغي عليه أن يتوقف عن التدريس والتحديث عند هرمه وضعفه ؛ 
لان ددا وا لمعنه روفن عجريف لذ بر ويك 

فعليه أن يمنع نفسه من مجالس التحديث على هذا الحال» وعليه أن يطلب 
من أقربائه أو صغار الطلبة التبهاء من تلامذته» أنه متى ما ظهر عل الاختلالٌ 
والاختلاط فامنعونيٍ من التحديث . هذا فعل الحازم الحريص في زمن صحّته 
ويقظته؛ لأن غالب من يتغيرٌ ذهنه لا يستشعرٌ هو نفسّه بهذا التغيّر» فهو في 
حاجة إلى من ينبّهه؛ فإذا لم يوصهم بذلك» ربما منعهم من تنبيهه الحياءً أو 
افيه أو لمان 

وقد منع بعض امحدثين من التحديث بعد اختلاطهم» فكان ذلك خيرًا 
لهم ولعلمهم؛ كجرير بن حازم. وعبدالوهاب الثقفي؛ فلم نشترط في 


١7 


3 ل 2 . 0 ا 5 ا لت لم 1 
:د فا “للشماث نكن نسم ج حعفظ وله ا-حاديث سمعدودة و قد الشر” رن ايئها ) 





امحل دنه مهدا د ميث تنشد 0غ 


لي 4 0 


هذا واقع لبعض الناس ؛ فقلد ختل حفظه لكبر السن»ء لكن له يشمل ها و3 رمرم 
اختلالٌ حفظه كل محفوظهء بل يبقى هناك أحاديث يتقنها- فلا بأ أن يمرن التحديث عند 


تعر الذهن 


50 5 1 


بهباء ولو في زمن تغيره. 


0000 لله 1 1 550000 
ل لخم هو فان اأصه له ... امكنم سم 
حك آم 1 0 


سيد 


عا و ا ل له 
2 للم ا انام | مان لعجيل انم ا يا جد حير 
3 أبرا و أ وار الي ل ص 


اخد إحازة مله 


أي: لا بأس بأن يمجيز مروياته حال تغيره؛ لأن الإجازة أسهل من جوازالإجازة 
السماع والعرض. فإن السماع والعرض يحتاج إلى تيقظ وانتباه» أما الإجازة حال التغير 
فهي جرد إذن بالرواية» حتى لو تغيرء مادام أنه لازال في حيرٌ التمييز والفهم. 
فيُجِيرٌ ويكتفي بالإجازة؛ هذا إذا كان مميراء لكن إذا وصل إلى حد الخرف», 
ذلك نتسويه الأجارة انا لأنه رُفع عنه التكليف . 


ك3 


* قال:«من الأدمس أن لا 
ل 7 


وإتقانه» 


يحذدث مم وحود من هو أولى منه لسته 


أي : أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه؛ لأن في تحديثه 
مع وجود من هو أسن منه وأتقن منه في العلم- صذا لؤلاء الطلبة من أن 
يستفيدوا ممن هو أولى منه بالإفادة» فينبغي عليه أن لا يحدث إلا إذا احتيج وجود الأولى 
إليه. ونضيف قيدًا وهو فيما لو كان هذا الأولى متصدرًا وكافيًا وقاتًا 
بالواجب واخاجة ؛» لكن 'إذا كان الأول غن متهددر للتدريس». أوكان لا 
كص رحد السام يكت جه الاريك ميق لو كان اق معولما اوبره 
بالتدريس والتعليم ؛ لأن هناك حاجة في إعانة الناس بعضهم ببعض » وإن كان 
بعضهّم أقل علمًا من بعض . وهذا هو واقع الناس قديمًا وحديئًاء كُلَ يتعلّم 
ممن هو أعلم منه. 





* قال :«وآن أ يحدث بشىء يرويه غيره أعلى منه4) . الوه كاي 
أى : تنكن عن العدرية: أ نايد كنت اتوت عان م له نكا أعك ا ك0 


١ 


البداية مع 
البتدثئين 


ما يجب على 
الطلاب عند 
الاستجازة 


من عامي 


تقديم الإجازة 
على العرض 
والسماع 
الخاليين عن 
والإففادة 


إعانةالطلاب 
كط يو 
الاستجازة 
من العامٌي 


منه؛ فيقول: اذهبوا إلى فلان» فهو أعلى سندًا مننى. وهذا الكلام في سند 
الرواية» أما الآن فالأمر في ذلك هين. 

* يقول: «وأن لا يغش المبتدئين؛. ويدلهم على الأهم ؛ فالدين 
النصيحة)» . 

يعني : إذا أتاه المبتدئون فلا يبتدئ معهم في الأشياء التافهة التي لا 
عبرال الج مر انيد كو العلوية بل ادي معهم با لامع اح دحيم 
ويؤسسهم تأسيسًا صحيحاء ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى الاداب وفواضل العلم 
وتوافله . 

* قال : «فإن دلهم على معمر عامي ... جمعًا بين الفوائد) . 

يتكلم هنا على العصور المتأخرة؛ فقد يوجد فيها بعض العوامء لكن 
عنده أسانيد عالية» وهذا موجود حت اليوم ؛ فإذا دهم على مثل هذا العامي 
لعلو سنده: فعلى الطلبة هؤلاء أن يكونوا عارفين بالأمور الى يمكن أن ثَقْرَأ 
أو يقرءوا عليه خطأ. 

وعلى كل حال: فبالنسبة للعصور المتأخرة الأوْلى الاكتفاء بالإجازة 
دون السماع أو العرض الخالي عن الشرح والإفادة؛ لأن مجرد السماع ليس فيه 
كبير فائدة» فكل السسدين مون عل« المطبوعات» والمدقق منهم لم يأت 
تذقيقه امن عكية ‏ مفاعةه عن 'شيوشة» :وإغا من جية« مراجعية الخامة 
للمخطوطات والسبخ والكتب الت تعينٌ على ضبط كتب السئّة» أو من جهة 
من فعل ذلك من شيوخهء فآل الضبط إلى أنه من الكتب» لا من السماع 
المتتصل بالضبطء وهذا فقد نص غير واحدٍ من أهل العلم على تقديم الإجازة 

0 ؟. 002 

على السماع في العصور المتأخرة''' . 

* قال: «أو حضر مع العامي وروى بنزول» . 

يعنى: وإن كان الْمسْيْدُ الذي دل الطلابٌ عليه في درجة العامى جهلاً 


بالرواية وأصولماء فعلى هذا العالم الذي دل الطلاب ليأخذوا من ذلك 


.)511-716 /5( انظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


١م‎ 


المْسْئِدٍ العام العالي السند (من باب النصيحة للطلاب) أن يأتيٍ معهمء 
ويقرأ على هذا العامى؛ حىّ لا يأخذ الطلابٌ عنه ما ليس من روايتهء 


ولكي ينتخب لهم جياد وعوالي مروياته. فيقرأها عليه فتكون قراءة ذلك 


العالم على ذلك العامّي الذي وها كات هه انوانة ناد بالتهية لم كن ]نا 
فعل ذلك نصيحة لصغار الطلبة الذين أرادوا الرواية عن ذلك الشيخ 
العامي العالي السند بالنسبة لهم» لا بالنسبة لقرينه العالم الذي قرأ للهم عليه . 
* قال: :وروي أتا لكان !يوت الحديث) . 
للإمام مالك ينه في ذلك آداب عظيمة» قيدها له أهل العلم. وكل ذلك 
من باب إجلال حديث النبي (عليه الصلاة والسلام) . وهذا يدل على عظيم 
ذيانته. وتواقيوة لأحاديث النبي (عليه الصلاة والسلام) . 


وإن مثل هذه الآداب مع ما فيها من الأجر والثواب» فإن لها أثرًا على 
من يأخذ عنه العلم ؛ لأن الطلاب إذا رأوا الشيخ يوقر حديث النبي يَكْةِ وقر في 
نفوسهم هذا الإجلال والتعظيم» ولذلك يقول ابن الجوزي عن عبدالوهاب 
ابن المبارك الأغماطى» وهو أحد فضلاء شيوخه: «وكنث أقرأ الحديث عليه 
وهو يبكي » فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته)' ' أ مع أنه استفاد 
كفي فين بخليه'. 

فالمقصود: تعظيم سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) بمثل هذه 
الآداب» وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة الحليلة التي ينبغي على المعلم 
والمتعلم أن يلتزم بها . 

* قال: «وقد تسمّح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم؛ الذي 
يخفى معه بعض الألفاظ ... كذب» . 

ينتقد (هنا) أهل عصره بما شاع بينهم من الإسراع المذموم أثناء 
القراءة. والسبب في ذلك: أنهم يريدون (فقط) حق الرواية» وحق الرواية 
يحصل بالإجازة» فلا داعي لمثل هذا السماع الذي لاوزن له ولا قيمة. ثمثل 
هذه المجالس لا فائدة فيهاء وادعاء السماع بها بعد ذلك إما كذب فيما لو كان 


.)١5 مشيخة ابن الجوزي (86 رقم‎ )١( 


١8١ 


الآداب على 
أكثر الطلاب 


ذم الإسراع 
أثناء القراءة 


هناك سرعة في التحديث أو القراءة لا يُفهم معها ولا يُدرى ما المسموع؛ أو أن 
يكون في الحرص على هذا السماع. الذي لا فائدة فيه» تشبِّمٌ لطالبه بما لم 
يعْطَ ؛ لأنه أوهم أنه حَصّل بالسماع ما لم تحصّله غيرُه بالإجازة مع أنه لا فرق 
بينهما في الحقيقة . 
* يقول :وقد قال | 
كلمة معناها كذا وكذ!) 
أراد أن يبين الفرق بين حال المتقدمين والمتأخرين ؛ فالنَّسائ إذا غابت عنه 
لنسائي ف كلمةء ولم يسمعها جيدًا يتحرى فيقول : «وذكر كلمة معناها كذا وكذا»؛ إشارةً 
إل انايشتكيقى"اللقظ» الكنه معيك قن .المعق + هذا من دقع ان 
5570 والتشاق: توضت سننه ب(الصحيح)» وهذا اصطلاح قيل عنه إنه 
(السنن تساهل» والصحيح : أن وصف (السنن الصغرى) للنساي بالصحيح ليس فيه 
١ .-‏ تشاهل ؟ لآن كل حديق فق «الخين) :1 يعله السبان اله مبراحة ولا تلميتا: 
فهو صحيح عندهء وقد وصفه بالصحة جماعةٌ من أهل العلم؛ كالحاكم 
والخليل والخطيب وغيرهم. 
قال :«وكان الحفاظ يعقدون مجالس للاملاء») . 
مجالس مجالس الإملاء مجالس عظيمة اختصّ مبا المحدثون» وكانت مستمرة إلى 
5-7 ينا رمك القرن ارام و و«القرن اميق اشرق 2 شعدة بق لتر 
وأحياها بعد ذلك بعض الحفاظ ؛ كالحافظ العراق» ثم اندثرت وأحياها 
الحافظ ابن حجرهء ثم اندثرت وأحياها السيوطي والسخاويء ثم اندثرت 
وأحياها الغزي بعد ذلك في القرن الحادي عشرء وأحييت في العصر الحديث 
من عدد من المشتغلين بالحديث أيضًا . 
* يقول:«وهذا قد عدم اليوم. والسماع بالاملاء يكون م 
الألفاظ للمُسمع والسامع» ٠:‏ 
حال الإملاء أي : يق نت بكين "الفط برعت يسمعه الطالب تمامًا؛ حتى 
0 يستطيع أن يكتب» ولذلك فقد كان المْحدّئثون في عصور الرواية الأولى ربما 
1 أعاد الشيحٌ منهم الحديتٌ مراتٍ متعددة؛ من أجل أن يتمكّن الطلابُ من 


١/85 


أب اع 2 ا : 04 
اللسانى في عذة أمادن لسن 3 ( صحيحه ) : و53 


-ه 
م 
م 


ببيان 


الكتابة . 

* قال: ١ولبحسب‏ رواية المشخلات مما لا تحمله تلوب العامة 

هذه نصيحة للمعلم : بأن هناك أمورًا مشكلة ينبغي أن لا يتحدث بها في 
كل مكان؛ وهذا ليس من باب كتمان العلم» ولكنه من باب مراعاة عقول 
الناس . كما جاء في الأثر: «حدثوا الناس بما يعقلون؛ أتريدون أن يُكذب 
الله"ورسؤلة وض "الأتن الغ .زنك لسك محدنا قوم تحديت :لا كلده 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» . فيتبغي للإنسان أن يكون حكيمًا ؛ فيعرف ما 
الذي يحدث به في كل مجلس » فلا يعطي من في ا مجلس فوق ما تحتمله عقولهم 
وعلرمهع: 


د 5 هد الرقاءة نام وأاللق 6 فشكق:٠‏ ف نكا خاهية) 
يمو ل : “اظون راق ذلك » فنيكن فى محالسن سخاصية 1 


أي : مشكلات العلم ينبغي التحدث فيهاء ولا مون كبماه ؟ لآق 
كتماها ذهابًا للعلم» لكن يخصٌ من يعرف أنه قادر على حسن التعامل مع هذه 
المشكلات. ثمن كان كذلك يحدثه بمثل هذه المشكلات . 

* قال: اويحرم صليه رواية الموضوم ورواية المطروح ؛ إلا أن ييه 


للناس ليحذروه) 


مع المسشكوية هنا وا سا قوق كتاتدية الديكةه أو رواينة أذ 
الاحتجاجٌ به؛ فلكل أمر من هذه الأمور الثلاثة حكمٌ خاص به: 

* فأمّا كتابة الحديث (أي : تلقّيه وأَخذَهُ بإحدى طرق التحمّل) : 
فبجوق: قل هذه الأثناء للعدث: أن سكس» كل عندية» :ولق كان تتديد 
الفبعت:: ٠‏ أو موضوغا:. هذا ]ذا كان" الكات ناهذا كيزا كمد ادزية 
الموضوع ؛ من أجل معرفته للتحذير منهء ومن أجل الاستفادة منه في التعليل 
والقن  "‏ بوأعا إن كان اظالت عدي ين .فالأول ابطر عل قتا 
الحديث المقبول» ولا بأس أن يكتب الحديث الضعيف خفيف الضعف 


)١(‏ يقول ابن معين: «وأي صاحب حديثٍ لا يكتب عن كذاب ألفت حديث؟ !22 ويقول 
أيضًا : «كتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التثّورء فأخرجنا به خيرًا نضيجًا) . 


لديل 


اجتذابرراية 


المنستلات 





الحديث 


حكم رواية 


الحديث 


فقط؛ وأما شديد الضعف والموضوع فلا ينشغل بكتابته”''. 

* وأما رواية الحديث : ففيها تفصيل : 

* فالحديث المقبول : تجوز روايته بلا شك . 

* والحديث الضعيف الخفيف الضعف : فله حالتان: 

الاخالة الأولى: نوكن الميشد» فيد وز رو اول يرن سان 
ضعفه؛ لأن ذِكْر إسناده فيه إحالة إليه» تمنع من اعتقاد صحّته مجرّد روايته . 

الحالة الثانية: أن يحذف السند» فهذا لا تجوز روايته على صيغة الجزم ؛ 
كأن يقول: قال رسول الله كَلِيْهِه إلا مع بيان ضعفهء أو بروايته بصيغة 
التمريض؛ كأن يقول: رُوي عن رسول الله يك إذا كان السامعون يفهمون 
دلالة صيغة التمريض على عدم الجزم بالصحة . 

* وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع: فهذا لا تجوز روايته 
(أبدًا) إلا مع بيان درجته : فإن كان شديد الضعف بيّنهء أو موضوعًا بينه . 

وأما الاحتجاج بالحديث : ففيه تفصيل : 

- فالحديث المقبول: هو الذي يجب الاحتجاج به. 

- والحديث الضعيف الخفيف الضعف: لا يجوز الاحتجاج به؛ حتى 
في فضائل الأعمال؛ وإنما يُروى في فضائل الأعمال للاستئناس بهء لا 
للاحتجاج . مع بيان ضعفه (كما سبق). فكما أن بعض الإسرائيليات تجوز 
روايتها من باب العظة والاعتبارء مع عدم الحزم بصحتها؛ فإن ذلك في 
الحديث الخفيف الضعف أولى . 

- وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فلئن كانت روايثهما غير 
جائزة» فمن باب أولى أن يكونا أبعد ما يكونان عن جواز الاستفادة منهما في 
العمل . 
)١(‏ ولذلك كثيرًا ما يقول ابن حبان نحوًا من هذه العبارة التي قاها في عمر بن صبح : 

«كان ممن يضع الحديث على الثقات». لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 

لأهل الصناعة فقط». 
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* قال الإمام الذهبي كث: «تشترط العدالة في الراوي كالشاهد) . 

أ إن العدالة ق الزاؤى تشترظها كما ترط ذه العدالة في الشتاغده 
لكن نضيف إلى الراوي شرطًا آخر لا نشترط مثله في الشاهد. وهو تمام الضبط 
والحفظ والإتقان؛ لأن الأخبار تحتاج إلى ضبط وإتقان» بخلاف الحادثة التي 
يحضرها الشاهد ويشاهدها بنفسهء فإنها (في الغالب) يستوي فيها أكثر 
الناسن؛ حتى من كان ضعيف الحافظة» فإنه يخبر عمًا رأى وشاهد وعاين» 
ويسهل ضَبْط مثل ذلك على عامّة الناس . 

* يقول: «ويمتاز الثقة و بالضبط والاتقان» .. 

2 العلماء. بم مون الخ بط إلى ض بطي 

- الضبط الأول: ضبط صدر. 

- الضبط العاتى ‏ فيط :كداب:: أو كما عن :حبى ين مغين بأغما: ثبت 
صدرء» وثبت كتاب . 

وسانة اقيم الج ارو ام جه الوط هه قار اشم 
والضبط في الصدرء ومنهم من ليس لديه هذه القدرة» لكنّه أتقن التلقي عن 
شيوخه بكتابة ما رواه ه عنهم») كتابةً متقنةع وحفظ هذه الكتابة من التغيير 
والتبديل» ثم أصبح لا يدث إلا من هذا الكتاب» فصار ضبطه ضبطًا كاملا . 

وأجل من النوعين الستا يقي من جمع بين الضبطين ؛ فكان ضابط 
صدر» ومع ذلك لم يرو إلا من كتابه المتقن. فمن جمع بين الضبطين (ضبط 
العصدن وضيطا الكنات) فهذا أجل وهنا عازن أغة السجرئ والشيف؟ ككل 
ابن المديني» والإمام أحمدء وأمثالهم ممن كانوا قد بلغوا القمة في ضبط 

قال : «فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والاكثار» فهو حانفظ) . 

يبِيّن كله مى يوصف الرجل بأنه (حافظ) عند المحدثين؟ وذلك باجتماع 

* الشرط الأول: أن يكون عدلاً. 

* الشرط الثاني: أن يكون ضابطا . 
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اشستسراط 
العدالة في 


أقسام الضبط 


شروط 
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الرجل بأنه 
سيا فجي 


استلزام 
الوصف 
بإحافظ) 
الحكلطلم 
بالعدالة 


* الشرط الثالث : أن يكون ذا معرفة بالحديث. مكثرًا من قراءته 
وسماعه وتحصيله . 

وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل فيمن وصف ب(الحافظ) : أن يكون قد جمع 
مع الحفظٍ العدالة» وهذا حلاف ما قرره بعض المتأخرين : من أن الراوي إذا 
وصف بأنه حافظ لا يحتج بحديثه ؛ لاحتمال أن يكون غير عدل . وهذا خطأء 
بل الصحيح أن من لم نجد فيه إلا الوصف بأنه حافظ فإنه حجة؛ لأنهم لا 
يطلقون هذا الوصف (دون قيد) إلا إذا أرادوا أنه قد جمع العدالة والضبط» بل 
يريدون ذلك . . وزيادة» كما بيّن هذا الإمام الذهبي هنا . 

لكن إذا قالوا: (حافظء وهو ضعيف) فهو خارج عن التقرير السابق؛ 
لأنه لم يُطلق عليه وَضْفْ الحفظ . بل مثل هذا الحكم» وهو التضعيف مع 
الوصف بالحفظ. لا يكون غالبا إلا في حق من كان ضعفه شديدًا؛ لأنه 
سيكون مطعونًا عليه في عدالته . 

وهذا كما وقع في حقّ بعض الحفاظ الكبار؛ كسليمان بن داود 
الشاذكوني» ومحمد بن يونس الكليمي» وأبي الفتح الأزدي . 

* يقول: (الحفاظ طبقات: -١‏ في ذروتها أبوهريرة ذَإنه) 

ذكر الإمام الذهبي كد رءوس الحفاظ في كلّ طبقةٍ ؛ فلم يذكر من الصحابة إلا 
أبا هريرة» لأنه أحفظ الصحابة (رضوان الله عليهم) وأكثرهم روايةَ عن الني يكل 
مع كثرة الحفاظ في أصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام). 

ولم يذكر من كبار التابعين إلا ابن المسيب وقد كان الإمام أحمد 
كله يقول: «هو أعلم التابعين»»: ويقول عنه علي بن المديني: (إنه أجل 
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01١‏ ينه إلى أن في طريقة ترتيب المقاطع خطاً أذّى إلى غموض ل 


أبو غدة كن ؛ إذ كان ينبغي عليه عندما قال : «الحفاظ طبقات» أن يجعل كلمة: ١‏ ف 
ذروتها» في مقطع مستقل» ثم يضع بعد كلمة: «في ذروتها» نقطتين أفقيتين» ثم يذكر 
هذه - - الأسماء, ثم بعدما ينتهي منها ؛ أي إلى قوله : «ثم ابن الشَّرْقٍ»» يبتدئ مقطعًا 
جديدًاء فيقول: «وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين» ؛ 
يعنى طبقة دون السابقة في الحفظ » وإن كانوا حفاظًا أيضًا . وبهذا يزول ما استشكله 
لمق بن افيه 
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التابعين»). 
ثم ذكر كلل من صغار التابعين: الزهريٌ؛ إِذْ كان أحفظهم» وهو الذي 
قيل فيه: ١من‏ أتقن حديث الزهريء فقد أتقن نصف السنة» وكفاه شرقًا 


ا 0 والمقصود بسفيان (هنا) هو 
تياك اللوووقه وس رولك . وهي طبقة أتباع التابعين» أو أواسط أتباع 


التابعين. 


ثم ابن المبارك. ويحيى بن سعيدء ووكيعء وابن مهدي. وهؤلاء من 
صغار أتباع التابعين» وهم أجل هذه الطبقة من ناحية الحفظ والإتقان. 
وخامة: عحيى ين سنحيد القطاق» وعبدالرنعن بن مهدئ؛ يد 
أتباع التابعين في علم الحديث» وفي علم العلل والجرح والتعديل . 
استفادوا ذلك من شيخهم شعبة بن الحجاج ''! 
ع يقول: اومن وكيب بالحفظ والاتقان : ا سن الصحاية 
(41 وهذه مدرسة بصرية على أكتافها نشأ علم العلل وعلم الجرح والتعديل» ونشأةٌ هذه 
المدرسة كانت على يد محمد بن سيرين» ثم أخذ ذلك عنه تلميذاه: عبدالله بن عون بن 
أرطبانء وأيوب , بن أبي قيمة السختياني» ثم أخذ عنهما ذلك : شعبة بن الحجاج ثم 
تلقى لاتحت مر شعي العيدام التصريات : يحيى بن سعيد القطان» وعبدالر حمن بن 
مهدي وهما أولَ من دُوْنَ كلامهما في الرجال» ودوّن ذلك عنهما تلا مذثُما ؛ مثل: 
علي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاس العالم البصري» وأبو موسى محمد بن مثنىء, 
ثم أخذ عن هذين الإمامين أئمة الحديث في مطلع القرن الثالث الهجري»؛ وهم أجل 
ل ا ل ل 0 
المديني. وأحمد بن حنبل . ولكل واحد من هؤلاء العلماء الثلاثة مزية على الآخر»؛ 
فالاماج] 85] دميو قد بن قم اللجهم د اران وابن المديني أعلمهم بالعلل . 
ثم تلقى عن هؤلاء الثلاثة أتئمة الحديث المشهورون ؛ كأصحاب الكتب الستة» 
وغيرهم. ومازال هذا العلم في رق حى القرن الثالث الهجري. وابتدأ النقص في 
هذا العلم من بداية القرن الرابع الحجريء لكنه استمر متماسكا إلى نهاية القرن 
الرابع ال هجري. ثم ابتدأ الخلل يظهر فيه ظهورًا كثيرًا في القرن الخامس والسادس 
وهلم جرًا إلى العصر الحديث ؛ ولكن نسأل الله أن يحبي هذا العلم إحياءً يعود به إلى 
سابق مجده! 


1١ ام‎ 





رعوس الحفاظ 
فى طبقةأواسط 


أتباح التابعين 


حفن الكفانا: 
الي ملبقة مبغان 


اتباع التابعين 


مدرسة الجر ب 
والتعديل 
البصرية 





الطبقة الثالثة 
من الحفاظ 


التميازات 
التي تطلق 
على الطبقة 
العليا من 
الحفاظ 


علاقة قبول 
التفرد بطبقة 
الملتفرد 


والتابعين» ثم عبيد الله بن عمرا. 

مما يُوخَذ على المحقّق كآنه ضَبّْطّه للأسماء بالكسرء مع أن الظاهر فيها أن 
تكون مرفوعة؛ لأنها معطوفة على مبتد مؤخر . 

* قال: «وممن يُعدً من الحفاظ فى الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة» 
وخلق من التابعين وتابعيهم؛ وهلمٌ جرًا إلى اليوم». 

هذه طبقة ثالثة من الحفاظ لم يذكرهم المؤلف وإنا أهمهم» وقد سبق منه 
كأنه ذكرٌ الطبقة الوسطى » وقبلها طبقة ذروة الحفاظ . 

قال : «(ذف فمثا يحي القطانء يُقال فيه : إمام .و حجّةٌ؛ وثبْتٌ» وجهبذٌ. 
وثقة ثقة . ثم ثقة حافظ ...2. 

يذكر (هنا) أن العلماء يعبرون عن الطبقة العليا م نالحفاظ بالعبارات الى 
ذكرها؛ كقوطم: (إمام. وحجة. وثبت2ء وجهبذ» وثقة ثقة). ثم الطبقة التي 
متقن)., ثم : (ثقة عارف» وحافظ صدوق. ونحوذلك). 

فهو يبين أن هذه العبارات كلَّها عباراتٌ تدل على تمام الضبط والإتقان» 
وإن كان بعضها أرق من بعض وأعل . 

* يقول: «إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح » وإن كان 
من الأتباع قيل: صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب 
فرد). 

هذا الموطن من المواطن العظيمة النفع في هذا الكتاب» والتي لا توجد في 
كتاب آخر من كتب المصطلح ؛ حيث نبّه تكله على أن قبول التفرد له علاقة بطبقة 
المتفرّدء فكلما علت طبقة المتفرد كلما كا ن ذلك أدعى للقبول» وكلّما نزلت كلما 

* يقول: (ويندر تفردهم). 

كان ينبغي أن يكون هذا المقطع تابعًا للمقطع السابق؛ لأن الكلام 
مازال متصلاًء فهو عندما قال: ١يندر‏ تفردهم» يقصد أتباع أتباع التابعين . 

3 يقول: «ويندر تفردهم. فتجد الامام منهم عنده مئتا ألف حديث » 
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لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة » ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته؛ وقد 
يوجد). 

أي من جاء بعد أتباع أتباع التابعين» لا يكاد ينفرد الواحد منهم 
بثىء» بل يشك كَدنه في وجود ذلك أصلا؛ لأنه كلما نزلت الطبقة ضعف 
احتمال التفرد. 

فمن ادّعى التفرد برواية حديثٍ في زمن متأخر»ء بعد أن انتشرت السن» 
واقايك الشواضى عل احنعها وهات كان تفده نظية الكد» 

يقول: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب». 

أي : إن الطبقة الأولى هي طبقة حفاظ ؛ أما هذه فهي طبقة الثقة غير 
الحافظء فهو ثقة لكنه ما وصل إلى درجة الحفاظ الذين سبق ذكرهم. 

93 0-7 0 ا يطلق عليه أنه ثقق وهم جمهور رجال 

2 هذا 22000001 ولم يبلغ درجة الحفظ 
الواسع) كثيرٌ وجودهء مخلاف الطبقة السابقة (ممن كان ثقة حافظًا) فهؤلاء 
رءوس الرواة؛ والرءوس قليل! 

* قال: (إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في : (الصحاح)) . 

أي : إذا انفردوا بالحديث يكون حديثهم صحيحًاء حى وإن كانوا من 
هذه الطبقة . 

* ثم قال: «وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع 
(الصحة) فى حديث أتباع الثقات). 

أي : إِنَّهِ إذا كان الرجل من أتباع التابعين قد يتوقف العلماء على وصف 
حديثه بأنه صحيح غريب ؛ لأخهم يخشون أن يكون قد وهم . فأتباع التابعين قد 
يتوقف النقاد (في بعض الأحيان) عن قبول تفردهم. وهذا يدل على أنهم 
يتشدّدون معهم تشدّدًا بالعًا ؛ فقد يقبلون هذا التفردء وقد بردو 

والضابط : أن يُنْظر في ضبطه وإتقانه» وإلى درجة الغرابة؛ فإذا كان في 
ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده قبلناه» مع الأمور الأربعة التي يُنْظر إليها (أيضًا) 


اميسل 


عند الحكم على غرابته . وسبقت . 

* قال: «قد يُوجد بعض ذلك في : الصحاح) دون بعضص») 

بين (هنا) أن هذه الطبقة قد تقبل منها المفاريدء لكن بقيد. 

أ قال كله : اوقد يُسمّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفره به مثل 
هشيم » وحقص بن غياث : منكرًا) 

عنم +«وحقطل بع غياتك من + اأتباع التانعين» توهذا بيؤكد أن هذه 
الطبقة (وهم الثقات من أتباع التابعين) قد يرد انفرادهم». حتى إن بعض 
العلكاء مون تدا ورا لكان ونم ننه 

* قال: «فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأثمة. أطلقوا النكارة على 
مأ تفرد به) 

يقصيد 'أعة الكفب المنعة؟ فإن كثيرًا من مشيختهم هم من أتباع أتباع 
التابعين» كالإمام أحمد. 

قال: (مثل عثمان بن أبى شيبة. وأبى سلمة التبوذكىء وقالوا: هذا 
8 1 : :. 

عثمان بن أبي شيبة من كبار أتباع أتباع التابعين» كالإمام أحمد. أمّا 
أنو سلمة التبوذكي (مومى بن إسجماعيل) فهو من صغار أتباع التابعين. 

جرح الزارفك وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يُنْكرٌ على الراوي الحديث» ولا يطعن في الراوي 
0 السام قث اذ احي ل ركمو ته يدغ شيعت ق الؤاوى وهل اسيلنت دو راو إل 

راوء ومن حديث إلى حديث ؛ فليس من عرف بالعدالة والضبط» كمن ل يُعرف 
بأحدهما أو كليهما معرفة تامة! وربما روى الراوي حديثًا واحدًا ويكون فيه من 
النكارة ما يَسْقْط به مائة ألف حديث له»ء كما قاله الدارقطني ! 

* قال: «فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه. وليّبوا حديثه 
وتوقفوا في توثبقه! 

أي :إن فق كل فب زواية المتاكينء او فخطرن مه انكر الذي زواه» فإن 
ذلك يكون سبيًا للطعن فيه» ولردٌ روايته. 
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قال : (فإن جع عنها وأمتلع من رواأيتهاء نحو على نفسه الوهم 6 
فهو خيرٌ له وأرجح لعدالته») . 

أي: إذا اعتذر وقال : أنا أخطات» وهذا حديث كنت أظنه كذا» ثم دار 
تبيّن لي أنه كذا- فإن ذلك قد يقبل منه . وهذا هو ما نص عليه الإمام يحيى بن الدادي عن 

ٌ 07 5 5 رواية المناك 
معن كانه سكل فين ارجا برقي اللتدوك نكر ا ل نا نان له للملا ل ا 0 
أعتذرء أيقبل منه ذلك؟ قال: «لاء إنما يقبل ذلك فى الحديث الشاذ 
والشيء». أي: الحديث الذي يُحتمل فيه الوهم والخطأ. ثم قال: «أما 
الحديث المنكر فلا يقبل منه؛ إن هذا الأمر دين» مُبِينَا أنه لابد فيه من 
الاحتياط©) . 

ومعنى ما سبق : أنَّدا إِنْ وجدنا فيه علاماتٍ تدل على أن الخطأ والوهم الضابط في 
نقا'فى«هذا ديعن غن تعمد فيليا اعدوارف :إن ليرت لما علافاث” ‏ قول عدار 

2 3 اوى النا 
وقرائج فذاق عل الل سيار تاك لخدي لكر عا دع ات ا ا 
وخطأ- لم نقبل اعتذاره . فقبول عذر من روى الحديث المنكر ليس مطلقًاء بل 
ينظر في قرائن الأحوال انحتفة مبذا الراوي وببذه الرواية. 

د قال : «فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على 
خطأ؟) . 

أي : إِنَّه ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدًا؛ لأن المعصوم يل ديقم 1ه هذا 


م عام 


.)١(‏ هذا نقل بالمعنى. وانظر النصٌّ في الكفاية للخطيب: باب في أن الكاذب في غير 
حديث رسول الله ط ثُردٌ روايته .)١49/-1١55(‏ 


١4١ 





فصل 


الفقة : من وثقه كثير ولم يضعّف . ودونه : من ل يوق ولا ضَمّف؛ فإن 
خُررّْجٍ حديث هذا في: (الصحيحين)» فهو موثْقٌ بذلك» وإن صحّح له مثل 
الترمذي وابنُ خزيمة فجيِّدٌ أيضّاء وإن صحّح له كالدارقطني والحاكم». فأقل 
أحواله : حَسْن حديثه . 

وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين» إطلاق اسم (الثقة) على من م 
يجرح» مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يسمى: مستوراء ويسمى: محله 
الصدق» ويقال فيه: شيخ . 

وقولهم: (مجهول). لا يلزم منه جهالة عينه» فإن جهل عينه وحاله. 
فأولى أن لا يحتجوا به . 

وإ كان ا لترمضة تكبا الأقاف تافر لاله وععم يفل عاق 
كالنساي وابن حبان. 

وينبوع معرفة الثّقات: تاريخ البخاري». وابن أبي حاتم» وابن حبان» 
كاي ودين الكمال). 


هذا الفصل عقده كله ليبِيّن كيفيّة معرفة الثقة. 


* قال: «الثقة من وثقه كثير» ولم يُضعّف» . 

هذه هي الطبقة الأولى من الثقات : وهم مَنْ نص على توثيقه عددٌ من 
أهل العلم المعتبرين» ولم يُضعّفه أحد منهم . 

؛* قال: ١اودونه‏ مَنْ لم يُونّْقَ ولا ضعّف» . 

العبارة هكذا لا تُفيد توثيقًا ؛ لأن من لم يوثّق ولا ضَعّف يكون يجهولا . 
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ا ا ا ا ا لل الي ولا فكت؟» 
نإراك ع تحليه هذل 

ا او و ا 1 
خكم على حديثه بالقبول- ففي هذا توثيقٌ ضمْينٌله . وعليه عمل الحافظ المرَّي وابن 
حجرء واعتبره ابن دقيق العيد وابن الصلاح والسخاوي والسيوطي . 

وعلّة الحكم بتوثيق من خُرّج حديثه في الصحاح. أو حكم على حديثه 
بالقبول» ولم نجد فيه جرحًا ولا تعديلاً - أن من شرط الصحة كون الراوي عدلاً 
ضابطا ؛ ضضى حكم إمامٌ على حديثٍ بالصحة, فإن ذلك حكمٌ منه بتوثيق رجال 
ل ا 


* يقول: (وإن ب محقم 0 00-0 1 رمدي م وامنم 0 بمة فيحيل أيضًا» . 


أئ ل ال 0 
(صحيح) ؛ وإن قال الإمام السيوطي نأن الطنافظ لأيتزك كلمة (صحيح) في 0 
الحكم على الحديث. ويستخدم كلمة (جيد) إلا لأمرٍ دقيق أنزل هذا ا الحديث 
عن مرتبة الصحة. وارتفع به عنده عن مرتبة ال حسن . وعبارة الذهبي هنا 
تُوحي بهذه المرتبة الوسطى بين الصحّة والحسْنء التي ذكرها السيوطي . فهو 
عندما قال: «وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضًا). كأنه يُريد 
كانه أن يذكر منزلة ثانية؛ حيث ترك كلمة: (فهو ثقة)» واستخدم كلمة 
(جيد) . لكنه عاد فقال يق ةلش ]د الفوق لكان ا دوي من اقب 
له البخاري ومسلم» ومن صحَّح له ابن خزيعة والترمذي . 

* وهنا وقفة يسيرة مع تصحيح الترمذي» وابن خزيمة : 

* أمّا تصحيح الترمذي: فقد وصفه بعضٌ العلماء بالتساهل في 
التصحيع والتحسين. ركان اش العلبياء» عبار “لاق وف اللترمدق 
بالتساهل) الذهبيّ نفسّه؛ إذ قال: «ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترفدي) 297 وقد رد عليه العراتي في: (شرحه لجامع الترمذي) بقوله: 


وق هذا تنبيه على خطأ الحقّق في ترتيب المقاطم! 
7 “كالة دمي ل حرواة لاعدا له ل ترخية كثير بق قي لاون عمو ادر 
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سكسم من 


وابن خزيمة 


الترمذي 


«وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس 
بجيد» وما زال الناس يعتمدون تصحيحه» 2'7. 

ونْضيف إلى كلام العراتي أن نقول: وممّن يعتمد تصحيحّ الترمذي 
الذهيٌ نفسّهء بدليل كلامه هذا في (الموقظة) ؛ حيث عَدَ مجرّدَ تصحيح الترمذي 
مفيدًا ثقة رجال إسنادٍ ذلك الحديث الذي صحّحهء وهذا اعتمادٌ أمًا 
اعتماد!! 

فإن أردنا أن نجمع بين عبارتي الذهبي الختلفتين في الظاهر, فإني أقول : 
إن الاعتماد يُطلق ويراد به أحذد معنيين: الاعتمادٌ المطلق». أي التسليم 
والتقليذدون التخف والتنقين» هذا الأول“ ؤالثاق؟ الاعتناذ افيد + الذي 
لذ وخاوفية اليس يواسي ا ينكان وسرها ين كس النية سان 
بالاعتماد المطلق؛ لتلقّى الأمّة لهما بالقبول» وانفرادهما بذلك؛ إلا ما استثني 
(ريكو با فقي لذ السو الس دوكر ماار قي ا لمجاذت من مده انا 
بقيّة أحكام أئمة السنة» فهي مُعْتَمَدةٌ لكن يحقّ لي أن أخالفها إذا ظهر الدليل 
بخلاف أحكامهم . ولذلك مازال العلماء (قديما وحديثا) يكتفون بالعزو إلى 
المتح وي اندلا لعل المتكف :ول يستجزون إنباك الصخة نا كر من ذلك 
العزو . أمّا تصحيح من سوى الشيخين : فهو (مع اعتماده) عُرضةٌ للاستدلال 
له والاستدلال على خلافه . 

إذن : فَنَفّْ الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيحًاء إذا قصد به 
الاعتماد المطلق» وإثباث الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيحًاء إذا 
قصد به الاعتماد المقيد. 

وهذا هو وجه الجمع بين كلام الذهبي : فحيث خالف الدليل تصحيحَ 
الترمذي أطلق الذهيٌ عدم الاعتماد عليه وحيث لم يخالف الدليل تصحيحَ 
الترمذي (وذلك في الراوي الذي لا ضعّف ولا وُثق) اعتمد الذهبي عليه . 

وفي هذا ردٌ على أقوام أهدروا أحكام الترمذي» مع دعواهم أنهم يُقرّون 
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له بالإمامة في علم الحديث! ! والإمامة تقتضي أن الموصوف بها غالب أحكامه 
صواب» وإلا لما كان إمامًا . ثم هم مع إهدارهم أحكام الترمذي الإمامء 
يكتفون بأحكام غيره من المتأخرين والمعاصرين؛ الذين هم مع علمهم 
وفضلهم لا يبلغون قريبًا من إمامة الترمذي في علم الحديث . 

* أما تصحيح ابن خزيمة: فصنيع الإمام الذهبي (هنا) يشهد بأنه 
تصحيح معتبر ) وهو كذلك. 

وليُعلم: بأن من حكم على راو صُحّح حديثه بأنه مجهول- فقد نازع 
العلها ع ا 0 
ار 0 اللخارى سلماةم كاه اسع 
يقتضي أن من صَّحَّحَ لذلك الراوي عرفه بالعدالة والضبطء فهل يصح بعد 
معرفة ذلك الناقد له بالعدا لة والضبط أن نحكم عليه بأنه بجهول ؛ لود أننا نحن 
لم نعرفه؟ ! 

قال ع 00 اك از ابو تيراب ايه ناقل أس اله" 


ا وا 


نقف أولاً مع الدارقطني : حيث إن ذكْرَه للدارقطني (هنا) فيه غرابةٌ؛ 
لأن الدارقطني لم يصفه أحد بالتساهل» وإن كان متساهلاً فلا يصل به ذلك 


إلى قرجة الاكم يقيثا».بل هو أجل مق دلق كدير يويد ذلك: غبارة 


أخرى ستأتي للذهبي: عندما قال: «ومتساهل كالترمذي والحاكم. 
والدارقطني في بعض الأوقات»» فليس تساهل الدارقطنى عند الذهبى 
كتساهل الحاكم؛ بناءً على هذه العبارة الأخرى». والقي ستأتي في الموقظة 
يبا بل خاء اها هو أصر متها من الذاغية تقبنه فى ككابه» (ذكر. من يعتمد 
قوله في الجرح والتعديل)» ونقلها عنه الزركشي في كتابه: (النكت على 
كتاب ابن الصلاح)؛ حيث قال ناقلا عن الذهبي : اوقسم منهم معتدل؛ 
كأحمد. والاارطي: ؛ دابن عدي» ''5. فذكر الدارقطني من المعتدلين. 


0 ولسوا و المموط اقل ون و ا عر رايا او 


وعد 
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ميمح أين 





الحاكسم 


ويؤكل :ضحة هذا النقل أن السخاوى ثقلة هرة مسويا إلى تفشة» .وهرة 
منسوبًا إلى الذهبيء في كتابين له: (فتح المغيث)» و(الإعلام بالتوبيخ) . 

إذن: الراجح في الدارقطني (والله أعلم) أنه معتدل». وربما وقع منه 
تساهل أحياناء وهذا لا يخلو منه أحد من الناس . وهذا الترجيح هو اللائق 
بمقام الدارقطبي» والذي يقول فيه الذهبي: «لم يأتِ بعد النسّائي مثله) . 

أمّا تصحيح الحاكم: فلا شك أن فيه تساهلاً. وهذا لا يخالف فيه 
أحدٌ؛ لكثرة الأحاديث المنتقدة على الحاكم . 

لكننا نقف مع هذا الموقف من الإمام الذهبي», والذي هو أعرف الناس 
بالحاكم وبتساهلهء وأكثر الناس كلامًا عن تساهل الحاكم؛ لأنه هو صاحب 
كتاب (تلخيص المستدرك)» وهو الذي تكلم عن مراتب أحاديث المستدرك» 
كما في ترجمة الحاكم في : (السير)ء و: (تاريخ الإسلام)» و(تذكرة الحفاظ) . 
ثم هو صاحب العبارات الشديدة في نقد الحاكم عندما يُصحُمٌ الحاكم بعض 
الأحاديث الخفيفة الضعف أو الشديدة الضعف أو الموضوعة- حيث يرى 
الذهبي (هُنا) أن تصحيح الحاكم مازال معتبرًا ؛ لأنه إمام» والأصل في أحكام 
00 

: «فأقلٌ أحواله : حسّن حديثه) . 

أ 00 فإذا أحببت أن تَشدّد مع هذا 
الكأؤعد قاقر اعواله ان حك دنه 

* يقول : «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين : إطلاق اسم (الثقة) 
على من لم يُجرح.ء مع ارتفاع الجهالة عنه). 

أغنة إة التاعري (هذة عاءوا عن العلا فاقة) يطلفون وضف الس ةغل 
مق وتعيهوا لك الطامرةؤرة الناطف وز لتر رم 

ويشهد لهذا المعنى: أن الذهبي في ل 
(أحمد بن يوسف بن خلآد. ت 859ه) عندما ذكر أن هذا الراوي وثقه 
أبو الفتح اب بن أبي الفوارس مع قوله عنه : "لم يكن يعرف من الحديث شيئًا». 
حينها قال الذهبي: «فمن هذا الوقت. بل قبله صار الحفاظ يطلقون هذه 
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اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحيحٌ ؛ بقراءة مُتْقِنِء وإثبات عدل» 
وترخصّوا في تسميته بالثقة وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على 
ال لك ل ا ا ا ا 
الفن. ٠‏ فتوسع المتأخرون» . وفي هذا دليل على أنهم يطلقون (الثقة) على من 
كان مستور الحال ولم يُعْرفُ بفستي ظاهر. وكان في دعوى سماعه لهذا 
الحديث صادقًاء ولو لم يكن له معرفةٌ بالعلّم. 

والسبب في ذلك : أن هؤلاء المأ رين ليسا رواة أعفاقنثف شفهية » 0 
وإنما يروون الكتب ؛ فالرواية (عندهم) ليس المقصود منها إثباتَ صحة نسبة سند 
هذ! الكتابه للح لقف أو تديية هذا الحديث للنبي (عليه الصلاة والسلام)» 
وإنما المقصود بالرواية (عندهم) إبقَاءٌ سلسلة الإسناد التى هي خصيصة من 
خصائص هذه الأمة. 

وايدا2ها لخر اعلية العام البهي في : (الميزان) عندما قال: : العم. 
وكذلك من قد نُكُلّم فيه من المتأخرين الا أوزد منهج الأمن كتين قبعفه 
واتضح أمره من الرواة؛ إذ العمدة ة في زماننا ليس على الرواة» بل المحدثين 
المفيدين. والذين عرفت عدالتهم وصدقهم فى ضبط أسماء السامعين»). 
أي: لا يعتمد على ثقة الراوي بقدر ما نعتمد على أنه صادق في أنه تلقى هذا 

ثم يقول: «ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وسترهء فالحد 
الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة للهجرة». أي: الحد 
الفاصل بين رواة النسخ ورواة الروايات الشفهية. 

م لم ا 
النقد ٠‏ لا سلم إلا القليل . 

ثم قال: (إذ الأكثر لا يدرون ما يروون» ولا يعرفون هذا الشأن ؛ 
وإعا ساني الصتتر و حي إلى علو تدهم في اكير . فالعمدة على 
ال ليه السماع لهم » كما هو مبسوط في علوم 
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أي : 'إثنا ساهلنا مع.رؤاة الكفن من المتأحرين ؛ :ا م 
الرواية عنهم إبقاء تسلسل الإسناد بتلك الكتب» وهذا يكفي فيه أن يكون 
الراوي قد تحمّل ذلك الكتاب بأحد طرق التحمّل المقبولة ؛ ولذلك فإني أكتفي 
بإئبات قارئ الكتاب لاسم ذلك الراوي في سماعات الكتاب» على أنه أحد من 
حضر مجلس سماعه أو قراءته . ولا أشترط في هذا الراوي أكثر من ضحة تلقّيه 
للكتاب الذي يرويه؛ لأني لا أحتاج فيه أكثر من ذلك . 

فالتساهل مع الرواة المتأخرين ليس تفريطًا في الاحتياط للسنةء ولا 
يدل على ضعفي في ثقتنا بالسئة؛؟ بل هذا التساهّل هو مقتضى العدل» بأن 
نتشدد عند الاحتياج للتشدّدء ونتساهل عند عدم حاجتنا لذلك التشدّدء 
ونكتفي عند تساهلنا بما يحقق الغرض المنشودء دون إفراط أو تفريط . 

بل إن التشدّد مع هؤلاء الرواة المتأخرين» لا كان في غير محلّه» سيؤدّي 
إلى تضييع السئة . كما أن ذلك التساهل معهمء» ومنهج المتأخرين في سماع 
اديت ووواية الكميةخاة احن الادلة عن حفط البو 

* يقول: «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين» إطلاق اسم (الثقة) 
على من لم يجرح , ممع ارتفاع الجهالة عنهء وهذا يُسمَّى: مستورًا) 

شاع عند المتأخرين أن المستور نوعٌ من أنواع الجهالة؛ إذ الجهالة ذات 
أقسام: 

* فالحافظ ابن حجر قسّمها إلى قسمين : 

- القسم الأول: مجهول الحال؛ وهو المستور. 

- القسم الثاني: مجهول العين. 

* وابن الصلاح قسّمها إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول: المستور. وهو: من روى عنه عدلان» وغرفت عدالته 
الظاهرة دون الباطنة . 


)١(‏ انظر لذلك : كتاب (عناية المحذثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المرويات) 
للدكتور أحمد محمد نور سيف . 


- القسم الثانى: مجهول الحال. وهو: من روى عنه عدل واحدء 
وجهلت عدالته الظاهرة والباطنة . 

- القسم الثالث: مجهول العين. وهو: من لم تُعرف عينه» وجهلت 
عدالته الظاهرة والباطنة . 

ار ل ا ا لا ليم 
ل ند لس 

وتقسيم ابن الصلاح لمراتب الجهالة تقسيم منطبقٌ على واقع الناس في 
نقل الأخبار وروايتها ؛ إذ لا يخلو من جَهِلبَهُ أن يكون ما بين معروف العدالة 
الظاهرة دون الباطنة» أو يكون مجهول العدالتين لكنه معروف العين» أو 
يكون مجهوهما ويجهول العين أيضًا. 

* أمّا الذهبي: فالظاهر أنه يقصد بالمستور (هنا) مقبول الرواية؛ 

بدليل قوله: 7 رسيي : 3 1 3 . 0 2 


عنه ا لعلما ع 7 ممله أ لصك اق 8 00 





إذن 00 لا يقصد به المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون» وهو 
من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة . وإنما يقصد به من اجتمع فيه شرطا 


القبول: العدالة والضبطٌ. لكنه لم يصل إلى درجة الثقة . 
0 على أن 00 ابي يطلق هذه العبارة بذ المعنى 0 قِ 





: (الموقظة): 0-0 7 بوم 8 فلان نفة ) ذة 1 200006 14 ا 
نأ )مه 6 فلان ل مس | انك قاامر) 6 شان مجح له الصد قن فل 8 لسع 6 شان اتمالطمة 6 
لهاك > 7 5-8 5 " أ 2111 ع 4 7 553 
شار ل زوىي صلك سيسيك ) أو ماللناه؛ آي م 3 2 أمثا لي للك ؟ كمانان مسر 
اليه 5-50 ا ا : 
العمل يدك » فلدان تنا أي ا أمقتا رن 4 شارن قي 1 0 ماع م فها 8 الع 07 أن 





كلها صسبدةء ليست مامد عقا أنه مال الشيعء ا مر قية تمحد اله إلى درجة 


| أصحة الكاملة المتفق ملي بها لت 3 كذير ممن د ثرنا مث عاذت فس ألا لاج 


١ 





أدلة 020 
هذا المقصود. 


إطلاق 
الجهالة على 
من لم تعرف 
أله كاوه 


وعدمه) ؛ فقد ساق كِلَهُ لفظة (مستور) ضمن عبارات تعديل» مما يدل على أنه 
لا يقصد بالمستور (هنا): من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة ولا نعرف 
عن ضبطه شيئّاء بل يقصد به مَنْ عْرِفَ مِنْ عدالته وضبطه ما يقتضي قبول 
روايته . وهذا استخدام قديم» كان قد سار عليه المحدثون كأبي حاتم الرازي 
والإمام مسلم وابن حبان» حجٌّ بعض المتأخرين كالسمعاني. 

ويقول الإمام الذهبي (أيضًا) في : (مقدمة المغني في الضعفاء): «وكذا لم 
أذكر فيه من قيل : (محله الصدق) ولا من قيل فيه : (يكتب حديثه وحده) ء ولا 
من قيل فيه : (لا بأس به)» ولا من قيل فيه: (هو شيخ., أو صالح الحديث) ؛ 
فإن هذا بابس تعديل:» فهذه عبارة صريحة منه كله تدلُ على أن لفظة (شيخ) 
تعديل للراوي 

81135 43 (قدمة البزان) + لولم تحرف الهو جل نيه مجاه 
الصدق)» ولا من قيل فيه: (لا بأس به)., ولا من قيل فيه: (هو صالح 
الحديث» يكتب حديثه أول شيء)؛ فإن هذا وجهه يدل على عدم الضعف 
المطلق»» أي : في الراوي ضعف لكن لم يصل إلى درجة الردء فما زال في 
درجة القبول» » لكن ني آخر مراتب القبول؛ ولذلك لم يذكر من وُصف بشيء من 
ذلك» مع أن شرطه في الميزان أن يذكر كُلَّ من تَُكُلَّمَ فيه بما يقتضي ردّ حديثه » 
ولو كان الكلام فيه بغير حق . 

إذن: هذه العبارات عبارات تعديل عند الإمام الذهيء ومن بينها 
عبارة (مستور) التي هي محل البحث . 

* قال: «وقولهم: (مجهول) لا يلزم منه جهالة عينه؛ فإن جهل عينه 
وحاله. فأولى أن لا يحتحُوا به) . 

أي : إن الجهالة ها معان متعدّدة. وقد سبقت . 

ومن معاني الجهالة: أنهم قد يُطلقوحماء ويريدون بها من لم تعرف 
أخباره» وإن كان معلوم ا والباطنة . 

وهذا يكون فيما لوو لق أحد العلماء العدرين زالزناء وهذا الراوي لا 
نعرف من أخباره شيئًا ؛ فلنا إطلاق الجهالة عليه قاصدين :بذلك معناها 


و .؟”* 


اللغوي . وهذا ما صنعه أبو حاتم مع أحد الصحابة البدريين» وهو مدلاج بن 
عمرو السلمي؛ إِذْ حكم عليه بالجهالة. وإنما مراده من ذلك عدم العلم 
بأخباره»: لا الطعن فيه بوصف الجهالة المعروف اصطلاحًا؛ لآن ذلك لا 
يكون في طبقة الصحابة'''. ويبعد أن يكون مراده من الوصف بالجهالة- 
التشكيك ق صخبة هذا الزاوى» لأنه أطلق :ذلك عل أكار من ضعحاا”, 

فائدة: طريق معرفة العدالة الظاهرة» والعدالة الباطنة : 

* أما العدالة الظاهرة: فهي: الإسلام» وعدم العلم بالممسّق. 
وتعرف من خلال الخبرة السطحية بالراوي» دون بحث وتنقيب عن أحواله . 

* وأما العدالة الباطنة: فهي: الإسلام» والعلم بعدم الممْسّق. 
وتُعرف من خلال خبرة عميقة ومعرفةٍ دقيقة بالراوي. 

*#* مسألة : حكم كل نوع من أنواع الجهالة : 

* أما من كان مستورًا: ففيه خلاف بين المتأخرين. والذي يظهر»ء 
وعليه عمل المتقدمين كما هو ظاهر عبارة ابن الصلاح- أَنََّم على قبوله إذا 
تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله . يقول ابن الصلاح في ذلك: "يشبه أن يكون 
العمل على ذلك فى كثير من الكتب المعتمدة». والظاهر أنه يقصد بها : كتب 
البنين اتسين لني رفهاى عقو الوا تلكا نهذ الفمنه يعمد و هده 
الكقبي شمن اللا سيراذه' من أتغل ؟! 

#* وأما من كان مجهول الحال: فلا شك في التوفف عن قبول حديثه. 
نكسا نظن ال تسريقه سعد رونا كان فا كمدكار: دير شديد الشعت إن 
لم يكن فيه نكارةً فهو خفيف الضعف قابل للتقوي بالمتابعات والشواهد. 

* وأما من كان مجهول العين: فحكمه حكم من كان يجهول الحال؛ 


)١(‏ عَلّقَ الحافظ في اللسان (8/ )١17‏ على موقف أبي حاتم هذا بقوله: «وكذا يصنع أبو 
حاتم في جماعة من الصحابة» يُطلق عليهم اسم الجهالة» لا يريد بها جهالة العدالة» 
وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أتمة التابعين» . 

(6) يقولالحافظ في التهذيب (5/ 701 ترجمة زياد بن جارية) : «وأبو حاتم قد عبر بعبارة 
مجهول على كثير من الصحابة» . 


طريقة معرفة 
العدالة 
الظاهرة 
والباطنة 


حكم كل نوع 


الماك 


ارتفاع جهالة 
الحال برواية 
العدل التبث 


لأنّه سبق وأن قرّرنا أن الرجوع إلى النكارة- حكمٌ عام في كل رواية فيها 
انقطاع, أ وجو ل 

لكن تشتكدن المرسل #نق نيى المنقطعات :-لآن. الأضل ف 'المرميل أنه 
حرفن فرعف نقذ له املق خرف 

* يقول: وإن كان المتفرد عنه من كبار الأثبات, فأقوى لحاله. ويَحْتَجٌ 
بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان». 

هذه مسألة جِيّدة؛ إذ نحن قد قرّرنا سابقًا أن الراوي ترتفع عنه جهالة 
الحال» ويصبح مستورًا معروف العدالة الظاهرة- بأن يروي عنه عدلان . فلو 
لم يرو عنه إلا عدل واحدء لكنَّ هذا العدل من كبار الأعّة الأثبات» فهل ينؤّل 
مازلة زوانة العدلب: ؟ 

ليُعلم : بأن هذا مبنئٌ على تزكية الشاهد, هل لا بد فيها من اثنين» أم 
تكفي تزكية الواحد؟ 

الراجح في هذه المسألة: أنََّا راجعة إلى ما يحصل به الاطمئنان عند 
القاضي ؛ فقد يكتفي بالواحد المعلوم بالديانة والورع ومزيد التحرّي 
والتثبّت» وقد يطلب الاثنين من المزكين والثلاثة فأكثر . 

وم ما علمنا هذا في حال الشهود»ء فهو كذلك (تمامًا) في حال الرواة؛ 
فمن روى عنه عدلٌ معروف بالإمامة في الدين والغيرة عليه (كالثوري) كان 
كمن روى عنه عدلان» بل من روى عنه إمام معروف بالتحري ؤالرواية عن 
الثقات (كمالك» وشعبة» والقطان) كان ذلك تعديلاً وتوثيقًا له . 

أمّا من روى عنه من لم يكن إمامّاء فلا بُدَ من أن يروي عنهآخر ؛ لاحتمال أن 
يكون أ حذهما قدتساهل في الرواية . أمّا من روى عنه من كان معروفا بالرواية عن 
امجاهيل (ولو كان عدلا) فلا نستفيد من روايته تعديلاً في الظاهر ولا الباطن» ولو 
وافقه غيرُه فإننا نتوقف في الحكم على المروي عنه حتى يأتي شاهد آخر ؛ وإنما كان 
ذلك لإكثار الراوي من الرواية عن امجاهيل . 

* يقول: ١ويحتج‏ بمثله جماعة كالنسائي . وابن حبان» . 


من الغريب أن يجمع بين النسائي وابن حبان في هذه المسألة؛ لأن 


7. 


اسك تر د ا 0 

نني أفرح يذه الخاوة- لاع مدل-عن أن الاكشاء اثنات ‏ العدالة 
ا اد اللو لاسر ا 
إذا تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله- هو منهحٌ احتوى عامة أهل العلمء من 
متساهلهم إلى متشدّدهم ؛ لآنه قد سار عليه إمامان: أحدهما موصوف بالتشدد 
كالنساي» والآخر وُصف بالتساهل كابن حبّان . 
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أي: إن أصل ومصدر معرفة الثقات من الرواة» والمظان التي يمكن 
التعرّف عليهم من خلاطا : 

. (التاريخ الكبير)» للبخاري‎ -١ 

؟- (الجرح والتعديل)» لابن أبي حاتم . 

- (الثقات)» لابن حبان . 

:- (مبذيب الكمال)» للحافظ المرّي . 


* الوقفة ة الأولى : ليس كل من ذكر في هذه الكتب كان ثقة» بل فيها من 
وقوه وفقع كف رومن شكت غية لاسي إن إزح اذى لز بجح عقدي) كد 
يذكر الزاوئ فى الثقاتك .وهو ليين بثقة عدذه! لكن: المراة من ذكر .هذه المظان 
الدلالة على ما يُعين على معرفة الثقات. 

* الوقفة الثانية : أن في ذكر الذهبى لكتاب الحافظ المزي- لفتةٌ ميلة: 
وخُلَقًا حسئًا منه كته ؛ لأن المرّي من أقران الذهبي» فلم تكن المعاصرة حجابًا 
له عن الإنضاف» حفيث ذكر كتاب قرينِه في مصافت الأصول الكبرى القديمة في 
ال رونا ا ار اال 00 عر 
الإنصاف همه الأكبر في جميع مؤلفاته» وهو 2 العبارة الشهيرة: 
(الانصاف عزيز»!! 


5” 


مظان مدرفة 


الحمتنفات 


واقتسجتخدانتة 
الوقفة 
الأول ى: ليس 
كلمن ذكر لني 
هذه الكتب 
كان شقة 


الوقفة الثاني 
توا شم الذهبي 3 
2 ذكره لكتا هت 


فصل 


من أخرج له الشيخان أو أحدها على قسمين : 

أحدهما: ما احتجا به في الأصول. وثانيهما: من خرجا له متابعة 
وشهادة واعتبارًا . 

فمن احتجًا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمز: فهو ثقة». حديثه قوي . 

ومن احتجا به أو أحدهماء وتكلم فيه : 

فتارة يكون الكلام فيه تعنتّاء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي 
أيضا :! 

وتارة يكون الكلام في تليينه له اعتبار . فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة 
الحسن, التى قد نسميها : من أدنى درجات (الصحيح) . 

نما في الكتابين (بحمد الله) رجل احتج به البخاري أو مسلم في 
الأصول. ورواياته ضعيفة. بل حسنة أو صحيحة . 

ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في 
حفظه شيء» وف توثيقه تردد. فكل من خْرّجَ له في: (الصحيحين)» فقد قفز 
القنطرة» فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهان بين . 

نعم . الصحيح مراتب» والثقات طبقات؛ فليس من وثق مطلقًا كمن 
تكلم فيه» وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. 
ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه» ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. 

فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وحصر الثقات في مصنف 
كالمتعذرء وضبط عدد المجهولين مستحيل . 

فأمّا من ضعف أو قيل فيه أدنى شىء» فهذا قد أَلَّقْتُ فيه مختصءًا سميته 
ب(المغني)» وبسطت فيه مؤلمًا ميته ب (الميزان) . 
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يتكلم اولقن (هنا) عمن أخرج له في : (الصحيح)ء ووجدنا فيه 
6 اناد م او جا 


إن اناهن تتبن ارح الوا (الصحعين) إل سين نيو ريع 
له في الأصول» ومن أخرج له في المتابعات . 

فقبل أن نبدأ شَرَحَ كلامه, لا بد أن نعرف : مَنْ هُمْ رُواة الأصول في : 
(الصحيحين)؛ ومن هُم رواة المتابعات فيهما؟ 

وهذه مسألةٌ مُهمّةء كَثْرَ الكلامٌ فيهاء ول أَرَ قولاً كافيًا شافيًا فيها . 

فأقول : إن لهذا التقسيم لرواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات سِيّاقين» ولكل سياقي منهما اعتبارُهٌ الخاصٌ به : 

* السياق الأول : سياقٌ معرفة من أخرج له صاحبا الصحيح وهو محتج 
به عندهماء ولو في آخر مراتب الاحتجاج والقبول» وتمييزه عمّن أخرجا له 
دون أن يكون إخراجُهُما له دالا على أنه محتجّ به عندهماء بل قد يكون عندهما 
نازلا عن مراتب القبول. إلى مرتبة الضعف الخفيف النافع للتقوّي والاعتبار . 

فإن كان هذا هو سياق تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات» فبيان كيفيّة تمييز هؤلاء عن هؤلاء هو أن نقول: الأصل في كُل من 
أخرج له صاحبا الصحيح حديئًا مسندًا (أي ليس معلّقَا) فهو من رواة 
الأصول؛ أي : لا ينزل عند الشيخين وحسب اجتهادهما عن مراتب القبول . 

أمّا من ذكر في الصحيح في المعلّقات التي يُستشهد بها لحديث الباب”, 
فهؤلاء هم رواةالمتابعات. وهؤلاءهم الذين قدينزلون عند صاحب الصحيح عن 
مراتب القبول. 

)١(‏ كالأحاديث التي يتعقبها البخاري بنحو قوله: «تابعه فلان وفلان»» أو: (رواه 
فلان عن فلان». فلا أقصد هنا مطلق المعلقات؛ وإنما أقصد هذه ؛ لأن هذه هي 

المتابعات لأحاديث البخاري؛ دونما سواها من معلّقات التراجم والأبواب. 


ك0( 


تقسيم رواة 
الصحيحين 
إلىرواةأصول 
ورواة متابعات 
له سياقان: 
السياق الأول: 
سياق, معرفة 
من د ع له 
كن لخن أ 
الصحيح زهو 
محتج به 
عت شهنههاء 
آخرجا له دون 


253 1 1 


تمسييزهما 


د يستثني ‏ مر 
هذا الأصل 
ممن أخرجا 
تسنادتبضةه 
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أولها من 
أخرجا له 
مقروذا بغيره 


ذلك أن شرط الصحّة يقتضي عدالة الرواة وضبطهم (كما تقدّم)؛ 
ولذلك اعتمد الذهيئٌ وغيره على هذا الأصل فيمن لم يُضعّف ولم يوثق . وشرط 
الصحّة إنما التزمه صاحبٌ الصحيح في الحديث المسند» دون المعلق. كما هو 
ظاهر عنوان الصحيحين”'' » وكما هو واقع تلك المعلقات؛ أن فيها ما هو 
شعرفة و إن كان تعدا سين | )داو فابلا لضان 

وطاطاي يود ب سيا لاني ار الإ ين اجو .* 
مقرونا بغيره من شيوخ صاحبي الصحيح '"' أو من فوقهم”". وكذلك رجال 
الحديث الذي أخرجاه لبيان علته . 

- فأمّا من أخرجا له مقرونًا: فسبب استثنائه : إن كان الاقتران في أثناء 
السند (أي فوق شيوخ صاحبي الصحيح)؛ فلأن ذْكْرَ هذا الراوي المقرون م 
يكن باختيار صاحب الصحيح . ليدل على أنه باختياره له يحتجّ به وإنما هكذا 
لمارا لوخي لصحي ب اموا عر او ا م مي 
دون تصرّفٍ منهء زيادةً في الأمانة والدقة'؟). فؤرُود هذا الاحتمال في 
تفسير إخراجه لذلك الراوي مقرونًا يُسقط الاستدلال؛ لأنه إيرادٌ في محلّه . 


.)07 .25١( بيت ذلك في كتابي: العنوان الصحيح للكتاب‎ )١( 


(؟) مثاله في صحيح البخاري (رقم ): احدثني سليمان: حدثنا شعبةء» عن 
الوليد . (قال البخاري :) وحدثبي عباد بن يعقوب : أخبرنا عباد بن العوام 1 
وانظر مثالاً آخر برقم .)1851١(‏ 

2 مثاله في صحيح البخاري (رقم ٠١١ح):‏ «حدثنا علي بن عبدالله» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم»ء عن طاوس» ل ا 
كان النبي ط إذا قام من الليل يتهجّدء قال: اللهم لك الحمد . . . قال سفيان: وزاد 
عبدالكريم أبو أميّة: ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
فسفيان بن عيينة هنا قرن عبدا لكريم أبا أمية بسليمان بن أبي مسلم» وعبدالكريم هذا 
هو ابن أب المخارق» وهو ضعيف . 
وانظر مثالاً آخر في صحيح البخاري (رقم 0 . 

(:) انظر فوائد ذلك واستحباب فعله في: الكفاية للخطيب- باب في المحدّث يروي 
حديثًا عن رجلين أحدهما مجروح » هل يجوز للطالب أن يُسقط اسم المجروح ويقتصر 
على حمل الحديث عن الثقة وحده- »)5١1-515(‏ وفي فتح المغيث للسخاوي (؟/ 
١-54‏ )). 


مع أن صاحبي الصحيح ربّما أسقطا المقرون من أثناء السند؛ء وربما 
ا اا اا . مع ذلك: فما دام 
ا ال سم فيرة سلة. أخيننا أرادا حكاية 


و8 رو كان القن رانو طرق يق عنمن اسع : وهذا يعني 
الع اولحر ور ال تارك وا ار ره 
الخمينا لاثما" كان لكين كي" ٠‏ لكن لقائل أن يقول: تسقوع 
احتمال أنه لم يخرج لأحدهما ليوا واعا لكونه سمع الحديث منهما في 
مجلس واحدء وهذا قد يُبدي لأحدٍ ني الحديث علة» أو يدفع عنه علّة؛ ولذلك 
صرّح بالاقتران”" 

- وأمّارجال الحديث الذي أخ رجاه لبيان علته : فسبب استثنائه : أن ذلك 
الحديث مادام إخراجه في الصحيح لم يكن لتصحيحه» وإئما لبيان عدم صحته» 
فلا يلزم من إخراجه أن يكون رجاله حتجًا بهم عند صاحب الصحيح . حيث 
إِنَّنا إِما استنبطنا الاحتجاج من التصحيح» وهنا لا تصحيح . 

ولا ل ا ل لي الصحيح مسندًا 
(سوى ما استث: سْنْئيَ آنفًا)» إلا أن يَنْبْتَ أن ذلك الراوي ضعيفٌ ضعمًا يقتضي الرد 
عند صاحب الصحيح نفسه . بل لو أضاف أحدٌ قيدًا آخر للخروج عن ذلك 
ل ل 


6 انظر أمثلة ذلك في فتح المغيث للسخاوي (7/ .)5١١- 10 ٠8‏ 
م ولاك ا ررية له راي كاد عن اسجاايت الو ا واكام لوعو يعوب وا 


743 ). ذكرهما في الباب الأول منه»ء ولم يذكرهما في الباب الثاني الذي عَنْوَنه 


بقوله : «وممن ذكره البخاري اعتبارًا بحديئه وروايته أو مقرونًا مع غيره» . وهذامما 
يُرَجَحٌ أن الدارقطني يرى أن إخراج البخاري هما إخراحٌ احتجاج» وليس إخراج 
اعتبار في المتابعات . 

4 وقد نْصٌّ السخاوي على استحباب ذكر المقترنين من الشيوخ كما في المقترنين ممن 
فوقهمء فانظر: فتح المغيث .)05١8/7(‏ 


5 





ثالثها: رجال 
الحديث الذي 


أخربجاه لبيان 


ا 


التفرير: أنه 
عليه عامة 


أهل التعليم 


لابد أن يكون ضعفه عنده مستقرًا راجحًا عند إيراده لحديثه في : (صحيحه) ؛ 
لاحتمال اختلاف اجتهاد صاحب الصحيح في شأن ذلك الراوي» من الرد إلى 
القبول» أو العكس- لكان لإضافة هذا القيد وَجّْهُ مقبول» بل هو كذلك . 
لكن يكفي لإثبات هذا القيد القرائن الدالة عليه» إن وُجدت» ولا نشترط 
التصريحَ بذلك؛ لأن التصريح متعذّرٌ الوجود”''. 

إن فى ذلك فيلا ):فسيكوة نادزاء ل دفن العقوين السابق وهوان 
الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسندًا مُحْتَحٌ به عندهماء ولو في آخر 
مراتب الاحتجاج. فسيبقى هذا هو الغالب» والحكم للغالب» والنادر لا 
حكم له. 

ولهذا الارير عرية اشنلا ل يعرف إل بيان حُجّية التوثيق الضمبي» 
ودَفْع الشْبَه المثارة في حُجّيته ؛ وقد بسطث القول فيه في غير هذا الموطن . 

ثم إن هذا التقرير هو الذي عليه عامّة أهل العلم : 

فهذا الدارقطبي يُصنّف في رجال الشيخين» ويُسمّي كتابه بما يدل على 
هذا التقرير؛ جيك جا (ذكز امناء الدابعين ومن بعد مين ضيحت زوايته 
من الثقات عند البخاري ومسلم) . ثم ذكر رجال البخاري» وبعد أن ذكر من 


أسند لهم البخاري», وضع بابًا بعنوان (وممن ذكره البخاري اعتبارًا بحديثه 


وروايته أو مقرونا مع غيره)؛ ثم لم يذكر في هذا الباب إلا تسعة وأربعين راويًا» 
مقابل ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين راويًا في الباب الأول وكل أولئك التسعة 
والأربعون لم يخرج هم البخاري في صحيحه إلا تعليقاء أو مقرونين مما يدل 
على صحّة التقرير السابق؛ حيث طابقه تمامّاء باعتبار من أخرج له البخاري 
مسندًا قد احتجّ به وأنّ من علّق له فهذا هو الذي أخرج له اعتبارًا لا 


200 لم أذكر هذا الذي أخرجته عن الأصل مع المستثنى السابق لسببين : 
الأول أن لا امتحفر لهالا صحيهاء 
العاق :أن المسعى السابق(المقرون » واللنديت المعل) ل يكوت الزاوئ مُصضككا له 
أصلاء بل التصحيح لقرينه الثقة. أمّا هنا فهو مصحّحٌ له ولذلك عددناه خروجًا 
عن الأصل» ولم نعده استثناء . 


لغرض الاحتجاج» وأنّ من أخرج له مقرونًا أثناء السند لم يحتجّ به أيضًا' '' . 
ولذلك لا ذكر الدارقطني رجالَ مسلم بعد ذلك» لم يعقد بابًا في آخر 
ذكره لمهم لمن أخرج لهم مسلمٌ اعتبارّاء كما فعل مع البخاري؛ لأنه ليس عند 
مسلم تعاليق لمتابعات أحاديثه كما عند البخاري . وهذا يعني أن كل من أخرج 
هم مسلم فهم في درجة الاحتجاج عنده» وهذا هو ما فهمه الدراقطيي» وهو 
ظاهر صنيعه هذا بل هذا ما صرح به مسلم نفسه في مقدمة صحيحه» عندما قرر 
شرطه في رجاله. وأن أدنى من سيّخرج هم في صحيحه هم من طبقة الرواة 
الذين وإن لم يكونوا من أقوى الناس حفظًا وإتقاناء «فإنّ اسم الميذة” 
والصدق وتعاطي العلم يشملهم). أي لا ينزلون عن درجة القبول إلى الرذء 
والأاكاتواءق اخومزانب الفيول *. 
فإن كان مسلمٌ لن يرج إلا لمقبول عنده» فالبخاري (في تَقَدُمِ صحيحه 
على صحيح مسلم) بذلك أولى . 
فإن قال قائل: لثن ذهب الدارقطئ إلى ما ذكرت عنه. فقد خالفه 
)١(‏ ومن تطبيق الدارقطني العملي الموافق لذلك؛ ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطني 
(رقم :)58٠١‏ «قلت: إسحاق بن يحيى الكلبي؟ قال: أحاديثه صالحة» والبخاري 
يستشهده )2 ولا يعتمده في الأصول». 
يقول ذلك مع أن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا . | 
وهذا تطبيق عمل على أن رواة الأصول هم ضد رواة الشواهدء وأنرواةالاصول 
هم امحتج بهمء وأن رواة الشواهد هم أصحاب التعاليق» لا أصحاب المسندات . 
(؟) المقصود بالستر هنا آخر مراتب القبول» لا جهالة العدالة ؛ لأن مسلمًا ضرب لمؤلاء 
الزواة عبالا برواة عقهوزية هذا ومعرونيق بالعدالة الذي > لا ملم ذلك 
فيهم ٠‏ ع 
وانظر للدلالة على هذا المعنى عندهم قول الإمام أحمد ني العلل (رقم 084): 
«القاسم بن معن مستورٌ ثقة» ولي قضاء الكوفة» روى عنه ابن مهدي» ليس به 
بأس» . وأبو حاتم الرازي يقول عن سنان بن هارون في العلل (رقم :)١557‏ 
«مستوراء ويقول عنه في الجرح والتعديل (5/ 551): «شيخ» ؛ أي: هو في آخر 
مراتب القبول عنده. وانظر (أيضًا) كلامه في يزيد بن كيسان (9/ 5808). 
0 وقد شرح ابن الصلاح عبارة مسلم السابقة» بقوله في كتابه صيانة صحيح مسلم 
(40): «المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان»). 
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للدارقطني 
يدل على أن 
رواةالأصول 
ضد روأة 


٠ الشواه‎ 





الحاكقم ي 
«الدخل» 
على ذلك 
التقرير 


الحاكم؛ حيث عقد فصلاً كبيرًا في كتابه (المدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقيم). لرجال البخاري ومسلمء وبعد أن سردهم » عق قا جديا : 
50 51 5 1 7 600 
خصّه بمن أخرج هم البخاري في الشواهد ولم يعتمدهم». ا 
ذكر عددًا من الرواة» بلغوا ثلاثة وسبعين راويّاء أخرج هم البخاري أحاديث 
مسندة . فدلٌ ذلك على خلاف تقريرك؛ مِن أن مَّنْ أخرج له البخاري مسندًا 
محتججٌ به عنده» فهذا الحاكم يصرّح أن في هؤلاء من أخرج لمم في الشواهد دون 
اعتمادٍ منه عليهم . 

فأقول: لكن ممًا يُعِينْ على فَهْمِ كلام الحاكم. بما يْبِينْ أنه لا يخال 
الدارقطيً» ولا يخالفه تقريرنا السابقٌ- النظِرُ فيما يل : 

- عامّة من ذكرهم الحاكم في هذا الفصل » هو نفسه صحّح لهم على شرط 
الفيكنه. أو قرط البكاري اق كقاية'[اللبهدرك) ١‏ فلو كانوا ندم عي 
محتحٌ بهم عند البخاري» كيف يصحّح هم على شرط البخاري؟! 

- بل منهم من صَرّح في (المستدرك) أن البخاريً احتحّ بهم» مثل : 
عمران بن داور القطانء ال 

من السهل أن تقول : إن احا كم قد تنا قض . غافلاً عن حقّهذا الإمام(مهما 
خالف الصواب) في أن نحاول فَهْمّه بعمق» وأن نجمع بين أطراف كلامه . 

وممًا سَيْعِينُ على هذا الجمع قولٌ الحاكم في (المستدرك): «وقد احتجّ 
البخاريٌ أيضًا مستشهدًا بعبدالعزيز بن محمد في مواضع من الكتاب» "2. 
)١(‏ المدخل للحاكم (؟/ 50). 
(؟) انظر تصحيحه. لإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص في المستدرك 
2)١55 .95/5( )ها١8 2515 /١(‏ وتصحيحّه لأسيد بن زيد الحمّال في 
لمستدرك (104/4). وهما ممن ذكر أن البخاري أخرج لمم ني الشواهد ولم 
") انظر المستدرك .)١738/5()59+ /١(‏ 
2:0 المستدرك »)55١/١(‏ والدراوردي هو أحد من ذكر أن البخاري استشهد بهم وم 
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الشواهد)” 5 . وقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فإنهما قد 
احتجًا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهد)” '' . وقوله: «عكرمة بن عمار 
قد أكثر مسلمٌ الاستشهاد به ... فلمًا ظهر الاختلاف في أمره. صار في حل من 
يحتجٌ به مسلم ا 1 
الحاكم . 

فكيف نجمع بين كون رواة الشواهد محتجًا هم عند الشيخين وكونهم غير 

وجه الجمع : أن يكون مقصوهده بأن البخاري لم يعتمدهم : أي لم يَكتف 
هم في صحيحه» وإنما روى هم ما تابعهم عليه من هو أقوى منهم ضبطًا 
وإتقانًا . وهذا لا يدل على الرد وعدم القبول» الذي قد يُتَوَهُمْ من عبارة ( 
يعتمدهم) وحدهاء وإنما يدل على أن اختيار البخاري لأصمّ الصحيح جعله 
لا يعتمد إلا على الكبار الجلّة» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» ثم قد يرج لمن 
دونهم في الشواهد لأحاديث أولئتك الكيار «فمحقيق اختيار أصح الصحيح 
كان وافهها ةا كران البزتم: لذ تاعهاذ وواة الشواهد :وهلا كله ل يسن أن 
رواة الشواهد أهل للقبول والاحتجاج عند البخاري؛ ولذلك صرّح الحاكم 

ويقطع بصحّة هذا الجمع: قول محمد بن طاهر المقدسي في (شروط 
الآغمة الستة) عن موقف البخاري من حماد بن سلمة: ١لم‏ يخرج عنه معتمدًا 
عليهء بل استشهد به في مواضع. لببتق آنه “قفن 57 يعني أن إخراج 


رسفو ل 

المسخن رك:(06:/7 وهذا وَهْمَ من الحاكم» فإن العمري لم يخرج له البخاري» وإنما 
أخرج له مسلم» وهو نفسه نص على ذلك في (المدخل) . 

المدخل إلى معرفة الصحيح (؟/ .)7١‏ 

(:4؛ شروط الأنئّة الستة للحازمى (81) . 
زعذا ذكرق ينوكت للذفي حديت أوردااليعارى ف العسفاة زاون مو أيوت ين 


ع 


عائذ وقال عنه فيه : «كان يرى الإرجاء وهو صدوق»» وأخرج له مع ذلك حديثا- 
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طريقةالتمييز 
بين هذين 
هذا السياق 


البخاري للرجل في الشواهد يدل على أنه ثقه عند البخاريء وهذا ما قرّرتاه 
هذا كله في تقرير السياق الأول لتقسيم رواة الصحيحين إلى رُواة أصول 
ورواة متابعات. 

* أمّا السياق الثاني: فهو سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال 
الصحيحين» الذين كان جل اعتماد صاحبي الصحيح على حديثهم» 
وتمييزهم عن الطبقة الثانية» الذين قل أن اعتمد عليهم صاحبا الصحيح». 
وإنما يكثران الإخراج للواحد منهم بعد الواحد ما كانا قد اعتمدا فيه على 
حديث أصحاب الطبقة الأولى» فيخرجان للثانية استشهادًا (كما في كلام 
الحاكم آنفًا) . 

وعلى هذا المعئى يكون هناك رواة أصول ورواة شواهدء قد أخرج 
صاحبا الصحيح لهم أحاديث مسئدة . 

لكن الفرق بين رواة اللأصول ورواة الشواهد في هذا السياق» لا يعدو 
ومن نحسبه عندهما في أدنى مراتب القبول . فلا ينزل الرواة في هذا السياق عن 
مراتب القبول إلى الرد أبداء فكلهم في مراتب القبول» لكن بين أعلاها 
وأدناها. 

وهذا السياق هو الذي صرّح به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه» من 
تقسيمه الرواة الذين سيّخرج هم إلى قسمين» وأن آخر القسمين هم في أدن 
مراتب القبول». كما سبق وش رحناه من كلامه . 

وكما مَيرْنا رواة اللأصول ورواةالمتابعات في السياق الأول». فكيف غير 


رواة الأصول من رواة الشواهد في هذا السياق: السياق الثاني؟ 


- واحدًا في الصحيح, لكنه متابع عليه كما يقول الحافظ ابن حجر . فظاهرٌ من هذا 
أنه إغا أخرج له مستشهدًا به» فقال الذهي في الميزان: «والعجب من البخاري 
يغمزه وقد احتج به لكن له عنده حديث » وعند مسلم له حديث آخر» . فها هو يعد 
الاستشهاد بالراوي احتجاجًا . 
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والجواب: إن منهج التمييز في هذا السياق منهج اجتهادي ظيْ في 
الأعمّ الأغلب منهء قاتم على دراسة الباحث وعلمه واجتهاده» بالنظر إلى 
حال الراوي جرحًا وتعديلا وإلى طريقة إخراج البخاري له: 

- فمن كان مستفيضٌ الشهرة والإمامة والحفظ والإتقان. فلا شك أن 
إخراج ع الشيحين للاسيكون اعنماذا علية ق الأضوال. 

- والراوي الذي أخرج له الشيخان حديثًا غريبًا تفرّد به» ولم يكن 
مشهورًا بالنزول عن أعلى مراتب القبول» فهذا قد أخرج له الشيخان في 
الأصول. ٠‏ مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم التيمي» قْ 
روايتهما لحديث «إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالنيات) + 

وهاتان الطريقتان هما أعلى الطرق الاجتهاديّة لمعرفة من أخرجا له في 
الأصضول:.:. 

- والراوي الذي لم يوصف بما يقتضي نزوله عن أعلى درجات القبول» 
ثم أخرجا له حديثًا متابعًا عليه» لكنّهما لم يخرجا في الصحيح إلا روايته دون 
متابعته التي عرفناها من خارج الصحيح»ء فهذا يكن اعتباره من رواة اللأصول 
نكا 

- والراوي الذي أخرجا له حديثًا متابعًا عليه» وأخرجا المتابعة في 
الصحيحء لكن الراوي (المتابع والمتابّع) ليس فيهما كلامٌ ينزلهما عن أعلى 
مراتب القبول» ولا هما ممن استفاضت إمامتهم وحفظهمء فيمكن اعتبار 
كلا الراويين من رواة الأصول أيضًا. 

وهاتان الطريقتان أضعف من الطريقتين السابقتين . 

- وأمًا الراوي المشهور بالتزول عن أعلى مراتب القبول شهرةً يغلب على 
الظنّ معها أنه كذلك حاله عند صاحب الصحيح » فهذا من رواة الشواهد على 
كُلَ الأحوالء إلا إذا أخرج له صاحب الصحيح ما تفرد به» فيكون ذلك من 
القليل النادر الذي نزل فيه صاحب الصحيح في الأصول عن الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنيا من طبقات القبول. 

- والراوي المذكور بالتزول عن أعلى درجات القبول» ولم تخرجا له 


ور 


الطريقة 
الإجتيادية 
رواةالأصول 
عن رواأة 
المتابعات في 
هذا السياق 


«الضعفاء» 


إلا ما كان متابعًا عليه في الصحيح أو خارجه. فهذا من رواة الشواهد أيضًا . 
وإيراد المتابعة في الصحيح أقوى لإلحاقه برواة الشواهد» كما أن قوّة الكلام 


الذي ينزله عن أعلى درجات القبول أو رُجُْحَانه أقوى لإلحاقه بهم كذلك . 


وهذه الصور والقرائن ليست على وجه الحصرء لكن على وجه التمثيل . 

هذه هى الطريقة الاجتهادية للتمييز بين رواة الأصول ورواة الشؤاهد 
في هذا الات وهي المستخدمة في الأعمّ الأغلب . 

وهناك طريقة أخرىء» لكنّها غير متحققة إلا في أقل القليل من الرواة» 
وهم: 

- مَنْ ماهم الإمام مسلم كمثالٍ للطبقتين في مقدمة صحيحه . 

- ومن وجدنا له فيهم كلامًا يدل على استضعافه لهم خارج الصحيح . 

- ومن أوردهم البخاري في (الضعفاء) وأخرج لهم في : (صحيحه)” '". أو 
نقل عنه استضعافْه لمهم مع إخراجه لحم في الصحيح . 

فهؤلاء الأصل فيهم أنهم من رواة الشواهد. إلا إذا جاء ما يدل في 
الواحد منهم أنهم بخلاف ذلك . 

فإؤاقيل : الآنسن :ذلك الف الذى اقل كايو أن كل من ا سددله 
الشيخان فالأصل فيه القبول. وهذا البخاري أورد بعض من أسند لم في : 


)١(‏ وهم سبعة عشر راويّاء وهم: 
- أيوب بن عائذ- عطاء بن السائب - حريث بن أبي مطر - عطاء بن أبي ميمونة - ذرٌ 
ابن عبدالله الهمداني- عمران بن مسلم - الربيع بن صّبيح - كهمس بن المنهال - 
زهير بن محمد التميمي- محمد بن سليم الراسبي- سعيد بن أبي عروبة - النعمان ابن 
راشد- عبدالله بن أبي لبيد- عبدالملك بن أعين- عبدالعزيز بن أبي روّاد- عباد ابن 
راشد- عبدالوارث بن سعيد 
وعامتهم لم يخرج لهم البخاري إلا مع وجود متابعة ؟ إلا من كان حافظًا ثم اختلط 
كابن أبي عروبة» فيخرج له في اللأصول مما رواه قبل اختلاطه» أو كان حافظا لكن 
الكلام فيه من جهة البدعة مثل ذر بن عبدالله وعبدالوارث بن سعيد . وإلا ما كان 
من عمران بن مسلم؛ لكن البخاري يفرّق بين من أخرج له في الصحيح ومن أورده 
هو في الضعفاءء كما تراه ف: (التهذيب) وغيره. 
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(الصحيح) في : كتابه (الضعفاء)! 

فأقول: ليس كل من أورده البخاري في كتابه (الضعفاء) يكون مردودًا 
عنده؛ فإن منهم من أورده في الضعفاء» وبيّن هو نفسه فيه أنه مقبولٌ محتج به؛ 
مثل أيوب بن عائذء وذر بن عبدالله» والصلت بن مهران» وطلق بن حبيب» 
وخالد بن رباح» وغيرهم . فكتاب (الضعفاء) للبخاري في ذلك على نحو منهج 
(الكامل) لابن عديء و(الميزان) للذهبيء و(لسان الميزان) لابن حجر التي 
تقار كل من تكل) فيه وتوكات الكلدوان الوايق د وز عن زدرجة التبول» 
تاقد يكون كلما مردودا من أسافيو” 

وبدراسة أولئك الرواةالذين ذكرهم في الضعفاء وأخرج هم في الصحيح . 
تأكّد ما كنث أصَّلئْه» من أنهم جميعًا لا ينزلون عن درجة القبول مطلقًا . 

فرجعث هذاه الشبهة عل 'تقريرء ع ولياذ له فده امف وا نه ! 

ويذلك“ انتهى مع يبان "طريقة قدة رزؤاة الأضون قن رواة الشزاهد 
حي الاق انان 1د لال 

وأنك تلخط :ان طريقة اين قسن اناق العدياة هبون فق 
أنه نظام بوعلبيا فر لقالا يعد الى تريد الفسة أن حدق دون 
من الرواة من أفراده في الصحيح » وقد لا يجد كلامًا في الراوي يُنزله عن أعلى 
درجات القبول مع وجوده أو وقوعه. أو العكس: بأن لا يجد كلامًا يرفعه 
عن أدنى درجات القبول» وقد تفوته متابعة في الصحيح أو خارجه- فيختل 
بجميع ذلك اجتهاده . ثم ما أَعْلَّمّنا أن ما أَوْصَلَنا إليه عِلْمُنا في ذلك الراوي» 
هو نفسّه الذي كان في عِلّم البخاري أو مسلم؛ حتى نقول: هذا أخرجا له في 
الأصولء أو في الشواهد. بناءً على اجتهادنا الذي نرَّلناهٌ منزلة اجتهاد 
0 وهذه الفائدة في منهج كتاب البخاري في (الضعفاء) لم أرَ من نبّهَ عليهاء ولله الحمد 

7 

ولتقريرها علاقة بمن قال عنهم أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: «ذكره 

البخاري في الضعفاء ويحوّل منهاء ونحو ذلك من العبارات» ولدي دراسة في 

ذلك . 


ل 


السيب في 
غموض هذا 
الموضوع 
ووقوع الخلل 
فيتقريرهعند 


الشيخين؟ ثم كيف أنازع في هذا العميين». وأنا نفسي قد يتغير اجتهادي في 
طريقة إخراج الشيخين للراوي؛ بناءً على ما يستجد لي من 507 حول 
منزلة الراوي في القبول» وحول طريقة إخراجهما له في الصحيح؟ 

ولولا أن هذا السياق الثاني الأمر فيه سهل والخطب فيه يسير ؛ لأن الرواة 
حسب هذا السياق لا ينزلون عن درجة القبول» سواء قلنا : من رواة لأصولء أو 
من رواةالشواهد . لولاذلك لا كان لتلك الطريقة في التمييزوَجْه مقبول» مع تلك 
المآخذ التي عليها . أما والأمر فيها بتلك السهولة» فليس هناك مزيد عَنْبِ ؛ إلامع 
من قطع بشيء في غير موضع القطع» أو مَارَى في محل لا يليق فيه التزاع . 

وبعد تقرير هذين السياقين» أود أن أَبِيّنَ مِنْ أين أتى الغموض في هذا 
الموضوع» وكيف وقع الخلل في تقريره عند من تكدّم فيه . 

فالغموض والخلل حصلا بسبب الخلط بين السياقين السابقين» عند مَنْ 
سان فى كيز وواة الأضول من زواة المتابعات في السباق الأول عل طريقة بير 
رواة الأصول من رواة الشواهد في السياق الثاني . 

أي: عند من أراد أن جْمَيرَ بين الرواة الذين لا ينزلون عند صاحبي 
الصحيح عن درجة القبول (ولو في أدناها) عمّن نزلوا عندهما إلى درجة الرد 
والضعف الخفيف, مير المقبولين من المردودين عند صاحبي الصحيح بزعمهء 
بتلك الطريقة الاجتهاديّة الآنفة الذكرء بما عليها من ماخذ قوية» لم نكن قد 
أَغضَّيّنا الطرف عنها إلا لما كان المقصود منها تمييز مراتب المقبولين ضمن 
مراتب القبول عند صاحبي الصحيح . أمّا إذا صار المقصود من تلك الطريقة 
الاجتهادية تمِييرَ المقبول من المردودء فلم يعد هناك وَجْهٌ للإغضاء والتساهل . 

وممن فعل ذلك الحافظ ابن حجر !! 07 


)١(‏ يقولالحافظ في هدي الساري )1٠7(‏ : «وأمًا الغلط : فتارة يكثر من الراوي وتارة 
يقل + فخيت يُوصف بكوثة كثير الغلط » ينظ فيما أخرع له :إن ود مرويًا عنده أو 
عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط. عُلم أن المعتمّدَ أصل الحديث» لا 
خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجبٌ التوقفت عن 
الحكم بصحّة ما هذا سبيله . وليس في الصحيح (بحمد الله) من ذلك شيء» . 
فمع قوله : «وليس في الصحيح من ذلك شيءاء لكن ليس هذا هو محل البحث . - 
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وقد خولف في ذلك من كثيرين؛ كالدارقطني والحاكم. والمصنفين في 
شروط الأئمة» وكل من اعتدّ بالتوثيق الضمني'''. فكل هؤلاء على التفريق 
نين السياقين :على ها سبق بيانه» وهذا هو:الذئ كان ينغي أن يكون» هع 
المآخذ الى ذكرناها على طريقة التمييز في السياق الثاني؛ وإلا لكان الخلل 
كبيرا» والسدك ق “اليد بخين ذليل ظاهراة. والمضادرة عل المطلورت بيئة» 
وادّعاءٌ موافقة اجتهادنا لاجتهاد الشيخين بطريق الظن المرجوح (في الغالب) 
5-0 


أمَا بالتفصيل الذي وفَّق الله تعالى إلى تحريره» يتّضح الغامض» 
وينصلح الخلل» وتستوي الأمور على سوقها. 
والله تعالى أحمدء هو أهل الثناء والحمد. 


عدم تحرير الكلام فيهماء نعود إلى كلام الإمام الذهبي: ما هو مراده في كلامه 

الآتي برواة الأصول والشواهد؟ وفي أي السياقين كان كلامه؟ 
والجوابُ ليس سهلاً» بل يحتاج إلى تأمّل! 
أَذْكْرُ أولاً بالمقصد الأصل الذي أورد الإمام الذهييٌ من أجله هذا الفصل 

السابق واللاحق» وهو مقصد ظاهر من كلامه» أنه يريد أن يبيّنَ لنا طرائقَ معرفة 

الرواة الثقات من غيرهم » وكيف نمق مواقف النقّاد منهم . فذكر الأنئمة النقاد» 
- ولكن محل البحث هو طريقة معرفة المقبول من المردود» وتقريره أن البخاري قد 
يخرج للمردود عنده في الشواهد المسندة في صحيحه . 
وترجمة عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة (4795)» حيث ذكر أن البخاري لم يحتح 
بهما؛لأنه أخرج ما في الصحيح أحاديث قد توبعا عليها. وذلك كثير عند 
الحافظ كن . 

: الغريب أن الفهم الصحيح استمرً إلى زمن الحافظ ابن حجرء فانظر هذه المسألة‎ )١( 
: علّق البخاري حديثًا في كتاب العلمء باب: القراءة والعرض عل المحدّثء قائلا‎ 
. 86 «رواه موبى وعلي بن عبدا لحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن الني‎ 
«وإنما علّقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه‎ :)١84 /١( فقالالحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
3 . سليمان بن المغيرة)‎ 


مراد الإمام 
الذهبي برواة 
الأَصْفِ كن 
والشواهد يي 


كلامه هنا 





ومن دونهم من الحفاظ. ومن دونهم من الثقات الذين وُثّقَوا صراحة دون 
تضعيف. ثم مَنِ استنبطنا توثيقهم من تصحيح الأئّة دون تضعيف أيضّاء ثم وح 
هذا الفصل الذي نحن بصدده. ليفصّل الرواة الذين سنستفيد توثيقهم من إخراج 
صاحبي الصحيح . إذن فا لذهبي (هنا) لا يريد أن يبن لنا ما هو حال رواة| لأصول 
ورواة الشواهد عند صاحبي الصحيح» وإنما يريد أن يبيّن ما هو حالم عندناء 
وماذا سنخرج به من فائدة بعد إخراج الشيخين لهم؟ 

فالساق هنا سباق عنديذ» فهو سباق :ثالث ! !! 


لكن ما هو مقصود الذهبي برواة الأصول ورواة المتابعات والشواهد؟ 
هل يقصد برواة الاضول كل من أخريع لهم ف الصحيح سيد 4 وبرواة 
المتابعات من أخرج لهم معلَّنًا؟ كما في السياق الأول. أم أنه يقصد برواة 
الأصول الطبقة العليا من رواة الصحيحين التي عليها جل اعتمادٍ صاحبي 
الصحيح» وبرواة الشواهد الطبقة الدنيا منهم؟ كما في السياق الثاني . 

الظاهر أنه يقصد المعنى الثاني » بدليل : 

- قولِهِ في منتصف هذا الفصل «ومن خرّج له البخاري ومسلمٌ في 
الشواهد والمتابعات» ؛ إذ قد قرَّرنا أن الإمام مسلمًا ليس عنده رواة متابعات 
بالمعى الأول أصلاء وإغا عنده رواة شواهد بالمعنى الثاني » كما نص عليه في : 


- وبدليل قوله عن هؤلاء الذين خُرّجٍ لهم في الشواهد اذكل بن خرج 
له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه إلا ببرهان بيّن) ؛ فقول : 

- فتعقبه العينى في عمدة القاري )1599/١(‏ بقوله: «كيف يقول لم يحتحّ به» وقد 
زوق له خذيثا وااحداة عن ابن أن إيامن :عن سليمان بن امغر عن يكبن 
هلال. . .2 وذكر الحديث . 

فردٌ عليه الحافظ في انتقاض الاعتراض )١١7/١(‏ بقوله: هذا يؤيّدُ قوله السابق : 
أنه ل يحتجّ به ؛ لأنه من المكثرين» وإذا لم يخرج عنه إلا حديثًا واحدّاء له عنده أصل 
من حديث غيره ممّن أكثر من تخريج حديثه كان في ذلك دلالةٌ على أنه لم يُْرج له إلا في 
الشواهدء والأمر فيه كذلك. لكنٌّ المعترض كأنه لا يُمَرّق بين مطلق التخريج 
والاحتجاج). فهذا موقفٌ واضحٌّ مفصل . 
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#خرّج 1 وتشديدة على أنهم لا ينزلون عن درجة القبول- هذا لاتق بمن أخرج 
له الشيخان إسناداء لا من علق له البخاري في المتابعات . 

وعلى هذا فرواة الأصول (هنا) هم الطبقة العليا من اختيار الشيخين» 
ورواة الشواهد هم الطبقة الدنيا . وسبق أن بِيّنَا طريقة تمييزهم» بتلك الطريقة 
التجفياذة المشروتحة أنفا: 

:وهنا قد تنقدح شبهة مأخوذةً من كلام الإمام الذهبي. عندما قال: ١من‏ 
أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما: ما احتجًا به في 
الأصول توثانبهنا .مو شكجا له متابعة وشهادة واعتباناا فيقول قائل : ها 
هو وصف إخراج الشيخين لرواة الأصول بالاحتجاج» وأبى أن يصف 
إخراجهما لرواة الشواهد به» بل وصفه بمجرّد الإخراج» مما يدل على أن 
رواة الشواهد المسندة قد يكون فيهم من لا محْتَحّ به عند صاحبي الصحيح » كما 

ويرد هذه الشبهة كلامّه في هذا الفصل عن رواة الشواهد وهو كلام 
صريحٌ بأنهم محتح بهم هذا هو الأصل فيهم» «فلا معدل عنه إلا ببرهان بيّن». 
كما قال الذهبى . 

كما يوذ كله القنبية إططلا نه النهايق نالفل المافى اودونه من 

يونّق ولااضعًف : فإن خْرّج حديث هذا في الصحيحين . فهو مونَّقٌ بذلك» . 

فاستفادة التوثيق من مطلق التخريج» مع احتمال أن يكون الراوي مخرجًا له 
الهو سداد لعل اتدكر يعن جرع لدان الطسيع فكدز | ع رد متاعت 
في الشواهد. 

وبهذا نخرج بأن الإمام الذهبي إن كان قد قصد مع معيّنًا من تخصيص 
رواة الأصول بالاحتجاجء وعدم إطلاق ذلك على رواة الشواهد؛ إن قصد 
مع معيّنًا » ولم يكن ذلك منه من باب تنويع العبارة- فلعله قصد با لاحتجاج 
ما كان قد قصده الحاكم من قَبّل ب (الاعتماد)؛ على ما سبق بيانه . 

2 قال : لك أ لاسالا اه 3 من شان 8 1 # 0 8 م 0 0 عش 


عد يو م ا د 
لامي 
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قوله: «قوي» 
يسوي 
قولهم: 
«صحيح» 


قد متكة جح 
الشيخان 
الحديث الحسن 
التأخرين 


هنا يعود الإمام الذهبي إلى نحو ما كان قد قرّره سابقًا » وهو أن من أخرج 
له الشيخان» ولا وجدنا فيه توثيقًا صريحًا ولا تجريحاء فيكفيه إخراج الشيخين 
توثيقا له. 

لكن الكلام (هنا) عمّن أخرج له الشيخان في الأصول, بدليل تفصيله 
الذي بدأ به هذا الفصل» مع تخصيصه رواة الأصول بلفظ الاحتجاج»ء 
وتخصيصه رواة الشواهد بحديث مستقل في أواخر هذا الفصل . 

ولا شك أن من أخرج له الشيخان في الأصولء ولا عُدَّل ولا جُرَح» 
فهو ثقةٌ وأي ثقة. 

وفي قوله ١حديثه‏ قويّ» فائدة: وهو أن وصف (قوي) يُساوي (صحيح) 
وإ كان السنبؤاظى. فى + (التدريت) قد ذكر أن مصطلحي (جيّد) و(قوي) 
يطلفاة غلا حديث الذي ازتى عن السو وتره الناقد في بلوغه حد 
الصحيح . والأمر في هذا سهل» وسبق الحديث عنه . 

* قال: «ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه 


تعننًا. والجمهور على توثيقه. فهذا حديثه قوى). 


أي : إِنَّنا ننظر في هذا الراوي؛ فإذا كان ممّن تُكذَّم فيه: فإن الإنصاف 
والنظرَ العلميّ امجحرّدَ أَوْصَدَنا في كثير من الأحيان إلى أن الكلام فيه بتعثّتء 
وأن من جرحه أخطأ في جرحه» أو تشدد في جرحه» فوصفه بما لا يستحق . 
فهذه صورةٌ من صور الرواة المتكلم فيهم . 

وما زال الكلام عن رواة الأصول كما سبق . 

* قال : «وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار» فهذا حديثه لا 
ينحط عن مرتبة الحسن, التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح) . 

أي وتازة يكون هذا المتكلم فيه الذي احمجا به يتل يسيب :الكلام 
الذي فيه عن درجة تمام الضبط إلى درجة ما يسميه المتأخرون بخفة الضبط . 

وهذا تصريح من الذهبي بشيئين : 

* أما الشىء الأول : فهو أنَالبخاري ومسلمًا قديخرجانالحديثالحسن 
(تغويقبا) فق الأصول» لأن | لقديها ل يرل متعتلا عن وروا الأصيوة. 
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* وأما الشيء الثاني : فهو أن عامة العلماء يدرجون الحسن في 
الصحيح ؛ فإن ذكر الحافظ ابن حجر : ابنَ خزيمة» وابن حبان والحاكم : بأنهم 
ممن يسمون الحسن صحيحًاء فيضيف لنا الإمام الذهبي هنا : لح 
ومسلمًا . ومن القوم إلا هؤلاء؟! 

# قال: افما في الكتابين (يسنمك الله . م , .مح به البخاري أو مسلم 


نلعيو ورواياته فم قي 4 نز سيل أو تسعصيرومة ا . 


فهذا تصريحٌ : بأنه قد يكون ما فيهما حسنًاء وقد يكون صحيحًا . وهذا 
الكلام الذي يقوله الإمام الذهبي لا يقوله تعصبًّاء ولكن يقوله بناءً على 
استقراء وعلم؛ وهو أهل لذلك ؛ لأنه قد أتى على الرواة المتكلّم فيهم في كتابه : 

* قال: اومن حرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات: 
فغيهم من في حفظه شويع وفي توثيقه تردد » فكل من خرج له في : 
(الصحيحين) فقل قفز القنطرة. فلا معدل عنه إلا ببرهان بين . 

يتكلم كه عمن أخرج له في المتابعات والشواهد. رميق أت ا جاده 
ال اس حم ا الو مي 
ا ا ا د رم 

وتنبّه (هنا) إلى أن الإمام الذهيَ لم يزل يُفصّل ويَبْسُط مقصدهء وهو 
كيف نعرف نحن الراوي الثقة والمقبول» ولم يكن مقصوده بيانَ مراد الشيخين 
من الإخزاج للراوي في الأصول أو في الشواعد وإغا كيف تستفيد نحن من 

وعلى هذا : فقوله : «ففيهم من في حفظه شيء » وفي توثيقه تردد) , أي : 
عندناء لا عند الشيخين . 

أو بعبارة أدق : أن يكون في رجال الشواهد في الصحيحين مَنْ في حفظه 
لا إشكال في إثياته. الكن: أن يكون و«رجال تواهد الصحيح من يتردّد 


5١ 


عاعة العلماء 
يدر جون 


الحدذي. 





إلد سن ف 


من أخرج له 
الشيخان في 
الشواهد فهو 
عندهمالازال 
في درجة 
القبول 


الشيخان في قبوله» فهذا غير مقبول . إنما يقع التردّد في قبول حديثه خارج 
الصحيح عندناء لا عند الشيخين. وفي حديثه خارج الصحيح؛ أَمّا في 
الصحيح فمادام في الشواهد فلا يضره عندنا أيضًا . 

اللهم إلا إن قصد الذهبي بالتوثيق المرتبة العليا من القبول» فيصحّ أن 
يقع التردّد فيه (أيضًا) للشيخين نفسيهما . 

لكن المعنى الأول أرجح؛ لأنه هو المتَّمْقٌ في الاستنباط مع مقصود 
الذهبي من هذه الفصول؛ كما شرحناه سابقا . 

ويؤكّد الذهوعٌ موقفّه من هذه المسألة بعبارته الأخيرة القاطعة» وهي أن 
كر كلامل العسو اق عه الل تمدن فقد تجاوز حَدّ الرد 
والتضعيف والإسقاط . هذا هو الأصل في جميع رجال الصحيحين» بلا تفريق 
بين رواة أصول أو رواة شواهد . ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل قاطع. يُبيح 
زولك لخدن 

هكذا يختم الإمام الذهبي هذا التفصيل البديع» مليئًا بالفوائد والعلم 
الجم. 

* يقول: ١نعمء‏ الصحيح مراتب). 

لاا شك أن الصحيح (كما تقدم) درجات ومراتب» فليست كل أحاديث 
الصحيحين في مرتبة واحدة؛ فربما وجدنا حديثا في : (الصحيحين) في الذروة 
العليا من الصحة» وربما وجدنا حديئًا في: (الصحيحين) دونه درجة في 
المكن من صفات القبول:: هذا من ناحية دراسة السشد. 

أما من ناحية حكم ذلك الحديث : فكل أحاديث الصحيحين : (إلا ما 
استثناه أهل العلم) مفيدة للقطع واليقين بلا استثناء ؛ وإن قلنا بتفاوت مراتب 
الصحة في: (الصحيحين)». فلا يعني ذلك أن أحاديث (الصحيحين) فيها ما 
فيه الكو درن 4 يوه للقي دونه . وهذا ما قرره كثيرٌ من أهل 
العلم» وعلى رأسهم : ابن الصلاح بزح و كد عن علي لتر مهام 
أبعد الناس عن العا بالبيذة وكواتفله عبهمع : ابن كثير» وابن حجرء وشيخ 
الإسلام ابن قبمية ها وس :عقن أعيا نهم : كن إسحاق الإسفراييني» 
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وابن فورك» وأبي الطيب الطبري». وان اتحاق التيزاارئ» روسن الأعة 
السر خسى »2 وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة» ومن الأشعرية. بل قال: 
«وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة» . 
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في هذا بيان لتفاوت درجات الرواة؛ فمنهم )١(‏ الثقة الذي لا خلاف في 
توثيقه. ومنهم (5) المقبول الذي اختلف في ضبطه وإتقانه لكنه مازال في درجة 
اسوك ومنهم (7) الضعيف خفيف الضعف : وهو العدل الذي تكلم في 

حفظه وضبطه؛ فكان سيّئ الضبط والحفظء ومنهم (5) من تُكلّم في عدالته 
وأشكك في صحة ديانته: وهذا هو متروك الحديث. ومنهم (0) من كُذْب 
صراحة: وهذا هو أشد أنواع الطعون في باب الأخبار. فهذه هي مراتب 
الرواة الخمسة الشهيرة. 

“* قال : السا اوها ا 

أي إن فائدة معرفة مراتب 1 إنما تظهر عند تعارض 
الروايات؛ فإنما رتبنا الصحيح إلى مراتب: حق إذا تعارضت الروايات» ولم 
يمكن الجمع ولا القول بالنسخ- كان الترجيح» ومن بين وجوه الترجيح : أن 
ننظزءق ”لقوق سيد 


* قال: (وحسم إلثقات فى مصلف جا انار ) 


أي :هناك «صعوية كبيرة جد أن يكون رهداك مؤلف .وكنات ممع كل 
الثقات؛ لأن أعدادهم وفيرة وكبيرة جداء وقد يخفى علينا توثيق لعالم في 
وقتء ثم يظهر لنا توثيقه في وقت آخرء وقد يخفى علينا توثيق أحد الأعة 
لراوء ويظهر لغيرنا . فدعوى الاستقصاء الكامل في هذا الباب كالمتعذرء 
وإن لصي جد رك والتي يكمل بعضها بعضّاء ربما ساعدت 


)5 اا يي ل 5500007 
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المجهولين قي 


للومام الذهبي 
أربعة كتب 
في احخحم ال 
الضعفاء 


على حصر أسماء الثقات؛ لأن حصر من قيل فيه (ثقة) ممكنء لكن لكثرة 
واتتقان هذه العارات فى كنت اديت الكثرةه جعله كالمتعدرء. فقول 
ك(المتعذر) يدل على عدم فَظعه بتعذره. 

* قال: «وضبط عدد المجحهولين مستحيل؟) . 

في هذا قَظعٌّ باستحالة حصر أسماء المجهولين» بينما في الثقات 
استصعب حصرهم ولم يقطع باستحالته؛ والسبب في ذلك: أن المجهول 
ليس هو (فقط) كل من قيل فيه: (مجهول)»؛ بل هو كل من لم نجد فيه جرحًا 
ولا تعديلاً» وهو حال الأكثرية في كل زمن؛ فتعذر من هذا الباب حصر 
عدد المجهولين. 

أما أن نجمع كل من قيل فيه : (مجهول)» فهذا نقول فيه مثلما قلنا . في : 
(ثقة)ء فهو كالمتعذر . إلا إذا تتابعت جهود العلماء» على مدى عصورء على 
تتميم هذا العمل ؛ فإنه لن يكون متعذرًا حينها . 

* قال: «فأما من ضَّعّفء أو قيل فيه أدنى شىءء فهذا قد ألفت فيه 
مختصرًا قد سميته ب (المغني)». ْ 

هنا يتكلم عن القسم الثالث: وهو كل من تكلم فيه؛ سواء كان ضعيقًا 
والكلام فيه بحق» أو كان ثقة والكلام فيه بغير حق. أو كان صدوقا وكان 
الكلام الذي أنزله عن درجة الضبط الكامل بحق. فكل هؤلاء ألف فيهم 
الحافظ الذهبي كتابًا سماه: (المغني في الضعفاء) . 

* وللامام الذهبي أربعة كتب في حصر أسماء الضعفاء : 

* الكتاب الأول: كتاب : (ديوان الضعفاء): وهو أول كتاب ألفه في 
الضعفاء . 
* الكتاب الثانى : كتاب (ذيل ديوان الضعفاء): وهو ذيّل على كتابه 
الأول. ١‏ ٍْ 

* الكتاب الثالث : كتاب: (المغني في الضعفاء): وقد ضمٌ فيه الذيل 
إلى الأصل.» وزاد فيه زيادات . 


* الكتاب الرابع: كتاب: (ميزان الاعتدال): وهو آخرهاء 
وأعظمهاء وأوسعها: وهو كتاب مليءٌ بالفوائد لم يؤلف بعده مثله أبدَاء 
فهو من أجل كتب الضعفاء, ولا يغنى عنه الكتاب الذي أَلَْفه الحافظ ابن حجر 
كددوعو: لدان روات نير د الحافظ 2 رليات انالا يت سد نه 
إلالمن ليس من رجال: (تهذيب الكمال)» فأخرج من : (ميزان الاعتدال) كل 
من تُرجم لمم في : (مهذيب الكمال) . فتبقى تراجم الرواة الذين هم من رجال 
أصحاب الكتب الستة في : (ميزان الاعتدال) كثيرة الفائدة» وفيها فوائد ربما 
لاعدها ق::(غذيت التهدن) :ولخ عدها ق: :سان الموان) + أن :من 
شرط: (اللسان) أن لايذكر هؤلاء الرواة. 1 

واللللقة ينقى: لكداجه :نيزن الاععدال ) دج كبري ودكفيه الوواة 
المتكلم فيهم» ثم يأتي بعده كتاب : (لسان الميزان)» وهو كتاب عظيم وجليل» 
وميزة هذا الكتاب: أنه أضاف عبارات جرح وتعديل على الرواة الذين من 
ا وأضاف تراجم جديدة لم يذكرها الإمام الذهبي؛ إما لعدم دخوها في 

ار ا 

قال: 


5 


كأنه يقول قد جمعت هؤلاء الرواة المتكلم فيهم وحصرتهم في كتاب: 
(ميزان الاعتدال)؛ ولكن لا يُتصور أن الإمام الذهبي كان يظن أنه لم يفته شيء 

من الضعفاء ؛ لأن كل من عرف طريقة جمع الرو واة المتكلم فيهم» أو عبارات 
الحرح والتعديل- يعرف أن مجال الزيادة في ذلك لن ينقطع . 

لكن الإمام الذهبي يظن أنه استوعب غالبهاء وأنه لم يفته إلا العدد 
اليسير جذا منهم . وهذا التصور لو تصوره الإمام الذهبيء فإنه لم ينفرد به» بل 
مسقة إلبه(أيضا) ابن عدي ف كعايه: (الكامل) + والذى اشترطافية :أن يذكر 
عو اك ع ركو يعني وهو أجل ما كُتب في كتب الضعفاء 


و5 وقد شرفي الله (تعالى) بأن ذيّلث على كتاب لسان الى, زان بكتاب مطبوع» باسم (ذيل 
5100" 
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للعلماء المتقدمين السابقين» وفيه مزايا لا توجد في غيره» ومن أهمها: 

1- آل مولقة ين أ القن المقدميق: 

-١‏ أنه يُسيْد الأحاديث, وَيِْيّن عللها » ويتكلم عنهاء » فهو كتاب جرح 
وتعديل». وكتاب علل أيضًا . فهذا الكتاب ألفه ابن عدي. وتصور أنه لم يفته 
أحدٌ ممن تُكلّم فيه» وصرّح بذلك في مقدمته؛ حيث قال : «كل من لم أذكره 
في : (الكامل) فهو إما ثقة» أو صدوق» . فإن كان هذا هو ظن ابن عدي» مع 
أن العلماء جاءوا بعده وذيلوا على كتابه هذاء ثم جاء الذهبي وأخذ هذه 
الجهود كلها فضمها إلى بعض» وأضاف أيضًا إضافات- فيحقٌ للذهبي بعد 
ذلك آله خصون أله 1 بيسة د ْ 

ثم جاء الحافظ ابن حجر وزاد زيادات» ثم قال في آخر كتابه : (اللسان) 
ما يدل على أنه ظن أنه استوعب كل الضعفاء والمتكلم فيهم» فقال: عن كتّابيه 
(تهذيب التهذيب) و(لسان الميزان): «فإن لم يجده. لا ههنا ولا ههناء 


إما : قد أ لامعو التي ومقصوده بالمستور: 0 


ولا تجهيل صريح.ء أو الراوي غير المترجم أصلا؛ لأنْ هذا هو مقتضى الحصر 
الذئ: يذل عليه فرط الكتانين : ٠‏ 

والمقصود: أن هذا الباب باب لا يتصور أنه سيقفل» والزيادة فيه 
ستبقى مستمرة» لكن يمكن (كما ذكرت) مع توالي الجهود وتتابعها : أن نصل 
إلى درجة نعتقد معها أنه لم يبق إلا الشيء اليسير من المتكلم فيهم . 

لكن هذا الجمع المستقصي والتتميمات التي للعلماء يفيد فائدة كبيرة جدًا 
ولااشك؛ بأنْ لو وجدنا قرائن تدل على شهرة راوء وعلى كثرة محفوظه» وعلى أنه 
كان معروفًا عند أ هل العلم» ولم يكن أمره خفيًا عليهم » ثم مع ذلك لم يذكر في شيء 
من كتب الضعفاء- فهذا يكفي للقول بقبوله في الحقيقة . 


.)090 5 /5( لسان الميزان‎ )١( 
وأعجب بعد ذلك غاية العجب ممن ادّعى أن الحافظ لم يقصد الاستيعاب» هو لو‎ 
قال لم يَدَّعَ الاستيعاب لكان له وجهّاء لولا عبارة الحافظ السابقة» التي لم تجعل حق‎ 
لهذا الزعم وجهًا!‎ 


حل 


إلا حضون أن عو هد الزاوى اللسورغة آذنان كل من الى 
الآاخرء ومع توفر الدواعي لذكره وعدم الغفلة عنه . نه قرينة على 
التوثيق إذ إن تركهم لذكره في كتب المتكلم فيهم: مع ذلك كلهء يرجح أن 
يكون معروفا عندهم بالوثاقة ؛ ونذنك 1 بكرو 


)١(‏ ومثال هؤلاء (حى لا مُحسَبَ هذا القول تنظيرًا عقليًا بعيدًا عن الواقع): محمد بن 
سعد الباوردي صاحب الكتاب الذي ينقل عنه العلماء في معرفة الصحابة . 


5 / 





ل 


ومن الثقات الذين لم يخرج هم في: (الصحيحين) خلق؛ منهم: من 
صحّح هم الترمذي وابن خزيمةء ثم: من روى لهم النسائي وابن حبان 
وغيرهماء ثم : من لم يضعفهم أحدء واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. 

وقد قيل في بعضهم : فلان ثقةء فلان صدوق, فلان لا بأس به فلان 
ليس به بأس» فلان محله الصدق» فلان شيخ » فلان مستورء فلان روى عنه : 
شعبة» أو مالك» أو: محين: وأمتال ذلك 5:قلآن حسن الحديت: فلان 
صالح الحديث» فلان صدوق إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلها جيدة» ليست مضعفة لحال الشيخ» نعم ولا مرقية 
لخديفه إلى دوجَة الصحة الكاملة المتفق عليها» لك كتين ممق ذكرنا متجاذتب 
بين الاحتجاج به وعدمه. 
ا وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي». واحتج به . وهذا النساني قد قال في 
عدة: ليس بالقوي» ويخرج لهم في : (كتابه) ؛ فإن قولنا: (ليس بالقوي) ليس 
بجرح مفسد . 

والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة من الخوى والميل» وخيرة 
كاملة: بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل 
والجرح» وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة . 

ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرْف ذلك الإمام الجهبذ» 
واصطلاحه» ومقاصده بعباراته الكثيرة. 

أما قول البخاري: (سكتوا عنه)» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح 
ولأ تعايل + :وعلمنا مقصده عيبا بالاستقراء: أعها بمعى تركوة. 

وكذا عادته إذا قال: (فيه نظر)»ء بمعنى أنه متهمء أو ليس بثقة . فهو 
عنده أسوأ حالا من (الضعيف) . 





وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم :: (ليسن بالقوي)» يريكد.نها: أن :هذا 
الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت . والبخاري قد يطلق على الشيخ: (ليس 
بالقوي)» ويريد أنه ضعيف . 

ومن ثم قيل: تجهب حكاية الجرح والتعديل» فمنهم مَنْ نَفَسُّه حادٌ في 
الجحرح». ومنهم من هو معتدل. ومنهم من هو متساهل . 

فالحاد فيهم: يحيى بن سعيد» وابن معين» وأبو حاتم» وابن خراش» 
وغيرهم. 

والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو زرعة. 

والمتساهل : كالترمذيء والحاكم» والدارقطبي في بعض الأوقات . 

وقد يكون نَمْسنُ الإمام (فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه) ألطف منه 
فيما كان بخلاف ذلك . والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط . 

ولكن هذا الدين محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع علماؤه على ضلالة» لا 
عمدًا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة» 
وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف . والحاكم منهم يتكلم 
بحسب اجتهاده وقوة معارفه؛ فإن قُدَّر خطؤه في نقدهء فله أجر واحدء والله 
ل 

وهذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ ورد شىء في حفظه وغلطهء فإن كان 
كلا مهم فيه من جهة معتقده؛ فهو على مراتب: 

فمنهم: من بدعته غليظة . 

ومنهم : من بدعته دون ذلك . 

ومنهم : الداعي إلى بدعته . 

ومنهم : الكاف» وما بين ذلك . 

مى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. 

ومى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه . 

فالغلظ كغلاة الخوارج» والجهمية» والرافضة. 
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والخفة كالتشيع والإرجاء. 

وأما من استحل الكذب نصرًا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه . 

فال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض» أو 
التبديع » وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع» وهو 
كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين . 

والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية» ولا نكفر أهل 
القبلة. إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك» وانضم إليه الورع 
والضبط والتقوى فقد حصل مَُعْتَمَدٌ الرواية. وهذا مذهب الشافعى 5 
حيث يقول: أقبل شهادة أهل الآهواء إلا الخطابية من الروافض . ْ 

قال شيخنا : وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد 
الشهادة بالتهمة» لم يقبل . 

ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته» فليترك إهانة له وإحمادًا لمذهيه. 
اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به» فنقدم سماعه منه . 

ينبغي أن تَتَمَقَدَ حال الجارح مع من تكلم فيهء باعتبار الأهواء؛ فإن 
لاح لك انحراف الجارح » :ووجدت توثيق ا مجروح من جهة أخرى؛ فلا تحفل 
بالمنحرف وبغمزه المبهم» وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق . 

قال شيخنا ابن وهب كأنه: ومن ذلك: الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وأهل العلم الظاهرء فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في 

وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة» ولا أحصر 
ذلك في العلم بالفروع؛ فإن كثيرًا من أحوال النمحقين من الصوفية» لا يفي 
بتميبز حقه من باطله علمٌ الفروع. بل لابد من معرفة القواعد الأصولية» 
والتمييز بين الواجب والجائز» والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. 

وهو مقام خطر؛ إذ القادح في مُق الصوفية» داخل في حديث من عادى. 
لي وليّا فقد بارزني با محاربة». والتارك لإنكار الباطل مما جمعه من بعضهم 
تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


7 


امنا خريخ ٠‏ أكثرء ققد اتتشرت علوم ل لأوائل. وات انمد ري 
بكافرء أو يقبل رواية الكافر . 

ومنه: الخلل الواقع بسبب عدم الورع» والأخذ بالتوهم والقرائن الح 
قد تتخلف ؛ قال كَللِةِ : «الظن أكذب الحديث» . فلا بد من العلم والتقوى في 
الجرح ؛ فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين» عظم خطر الجرح والتعديل . 





قال : الثقات الدين لم يخرج لهم ني : (الصحبحين) خلق). 

ا ل 
دعوى قديمة؛ حيث إن بعضهم يقول: إن من ذكرهم البخاري في: (التاريخ 
الكبير) يعدون بالألوف» ومن أخرج لهم في: (الصحيحين) يتجاوزون 
الألفين» فاستنبط هذا العالم أن البقية كلهم ضعفاء؛ لأن البخاري ومسلمًا م 
يخرجا لهم . 

فأغضب ذلك الحاكمّ؛ لأن هذا فيه جرأةٌ على الرواة» وفتحٌ باب لأهل 
البدع أن يُشْتّعوا على المحدثين؛ بأن يقولوا: تسعة أعشاركم ضعفاء» وليس 
فيكم من مُحْتَجّ به إلا العشرء فما أسوأكم من قوم يا رواة الآثار!! 

فرد الحاكمٌ على هذا الاستنباط: بأنه ليس بصحيح؛ لأن البخاري 
ومسلمًا لم يشترطا على أنفسهما أن يرجا لكل ثقة» بل انتقيا بعض الثقات» 
ويبقى ثقات كثيرون لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم . وهذا ما يؤكده (هنا) 
الإمام الذهبي . 


قال: ا ري 
عاد كه فذكر الترمذي وابن خزبة في طبقة واحدة في التصحيح . 


5١ 


ليس كل من لم 
خوج له.في 


من أخرج له 


النسائى الى , 


ا يي 


وم بعله فيد 


* قال: ثم من روى لهم النسائي » وابن حبان» وغيرهما) . 

ذكرنا سابقًا: أن من أخرج له الإمام النسائي في كتابه : (امجتبى)» ولم 
يُعل روايته صراحة ولا تلميحًاء فظاهر تصرفات العلماءء وظاهر عبارة 
بحرا ع الحم واوانارو حو الام لاقي ريك ا لكر يزاوي 
قد صحّح له النساي» وبالتالي يكون ثقة عند النسائي. ويكون في درجة من 
التوثيق لا يقرن بتصحيح ابن حبان» بل يكون أعلى ممَّن صحّح له الترمذي 
وابن خزيمة» وغالبًا ما يكون في درجة قريب ممن خرج له في : (الصحيحين) ؛ 
لشدة شرطه يدنه كما ذكر ذلك الزتنجاني» ودل عليه عمل النساي حين ترك 
جماعة من الرواة ممن احتم بهم البخاري ومسلم» وإن كان قد تيرٌ الصحيحان 
بتلقي الأمة لهما بالقبول. 

وفي هذا دلالة على منزلة الإمام النسائي؛ حيث يقول فيه الإمام الذي 
في : (سير أعلام النبلاء) : «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من النسائي», ثم 
قال: «وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. وهو أعلم بالحديث وعلله 
من مسلم وأبي داود. 

ولذلك كان الإمام الذهيئٌ كثيرًا ما يقول في بعض الرواة: «واحتج به 
النسائي» ومعنى ذلك : أن مجرد إخراج النسائي للحديث دون أن يعله صراحة 
أو تلميحًا : يقتضي أن هذا الحديث صحيح عند النسائي» وبالتالي فرواته ثقات 
عنده. ولربّما أنزل الإمامٌ الذهبيٌ مرتبة هؤلاء الرواة عن مرتبة من صحّح له 
الترمذي وابن خزيعة. مع تشدد النسائي؛ لاحتمال أن يكون النساي أراد. 
الإعلال» الس لمتكيل الختوتوط ريه عي سد 


ا ا 0000 عرف الوازمن 
فيها : أن يُبِيّن طرائق النسائي في الإعلال؛ لأن الإعلال منه ما هو ظاهر بين» 
ومنه ما هو خفيٌ عجيب . ش 

أما من ناحية الامامة والعلم : فهو لا ينزل عن درجة البخاري» وصرح 
بذلك : الإمامٌ الذهيحٌ في (ترجمة النسائي) في : (سير أعلام النبلاء)» عندما قال 
(كما سبق): «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من النسائي». ثم قال: 


ضرض 


«وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. وهو أعلم بالحديث وعلله من 
ع وان رد اوذ ا حواد يتلام اليا الحا رج و ماع ماف ا ا اا 
أبي داود في العلم بالحديث وعلله. وهذا يبيّن إمامة هذا الإمام» ويبين أن 
إنزاله (هنا) إلى منزلة دون الترمذي وابن خزيمة: ليس من جهة قلة علمه أو 
تساهله. وإئما لعدم الجزم في بعض الأحيان أن هذا الحديث صحيح عند 
التساق». 

* قوله: (وأين م-حبأن» . 

يدل هذا السياق على أن الإمام ابن حبان معتير التصحيح عند الذهبي» 
ويلزم أن يكون معتبر التصحيح ؛ بناءً على القاعدة التي تقول : كل إمام الأصل 
فق احكامة السواة ايحن كزناك , ١‏ 

ثم إن الإمام الذهبي مادام عَدَ الحاكم سابقًا معتبرَ التوثيق: فابن حبان 
أولى أن يكون كذلك ؛ لأنه أمكن وأقوى علمًا وتصحيحًا من الحاكم» كما قرر 
ذلك الحازمي وغيره. وليس فيمن ألف في الصحيح أكثر تساهلاً من الحاكم. 


الحاكم. 
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أحل» . 
الظاهر في قوله: «ثم من روى لهم» أن «ثم» هنا ليست للتعقيب» وإما 
المقصود بها : إفادة ترتيب الإخبار؛ لأنها قد تأتي لترتيب الإخبار» لا لترتيب 
الحكم. كما تقول: ما بلغيي عنك اليومٌ عجيب» ثم ما بلغي عنك أمس 
وهذا هوالمقصود هنا ؛ لأنه بغير هذا السياق لا تسلم العبارة من النقدء 
فالمعنى: وانضاف إلى كونه قد صحح له الترمذي وابن خزيمة» أو صحح له ابن 
حبان والنساي- أنه لم يضعفه أحد. 


575 : : 1 5 يه م 0 * 0 
لزنا ٠.‏ 7ن إححتتيعت شنو وات المتفبسغفو ن الداع 
يو 7 8 واه > 
سيدا 


الإمام ابن 


رواية من لا 
يروي إلا عن 
ثقة توثيق 
فق ان 
روى عنه 


أي: تَعُذّ هذا الراوي ثقة بمجرد إخراج هؤلاء له» مع عدم ورود 
تضعيف صريح من أحد أئمّة النقد. 

وهذا يبين لك أن التوثيق الضمئ (وإن قبلناه) لكنّ فيه ضعمًا ؛ فإذا 
عاونا ود لعر يجلافة #المععيت السريح الاير ذلك العوتيق رسيي 
التضعيف الصريح على التوثيق الضمني؛ لأن الجرح مقدم على التوثيق 
مطلقًا”''» وإن كان مفسرًا فمن باب أولى» فكيف إذا كان التوثيق ضمئيً 
وليس صريحا؟ ! 

* قال: «وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة » فلان صدوق ٠...‏ . 

هذه العيارات الى ذكرها (هنا) الإمام الذهبي كلها عبارات تعديل؛ 
كما صرح بذلك عقبها عندما قال : «فهذه عبارات كلها جيدة» ليست مضعفة 
لحال الشيخ» نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق 
عليها»؛ وإن كان في تلك العبارات ما يرقي حديث الرواة إلى درجة الصحة 
الكاملة للق غليها مثل غبارة “كل ) + ولكع الست كر الغبازات ال ذكرها 
ققلك يل اقلنها الس كةلتا فيا حمق افر ل 0و لل سقة الحد ينه إن 
درجة الصحة الكاملة المتفق عليها)». أي ليس الكل كذلك . 

*# قال: ١لكن‏ كثير ممن ذكرناء متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه». 

هذه العبارة إن لم تفهم على وجهها الصحيح». ستناقض العبارة 
السابقة» ولكن الذي يبين لك الصواب قوله: «ممن»» فهو يقصد الرواة لا 
العبارات . والمعئى: أن من وصف ببذه الأوصاف من الرواة : يختلف العلماء 
فيه بين القبول وعدمه؛ لأنها آخر مراتب التعديل» فكثير ممن وصف بهذه 
العبارات هو محل خلاف. 

ومن الألفاظ التي ينبه عليها : قوله: «فلان روى عنه شعبة ومالك 
ويحيى) . 

أ مجرد أن يقول العال : فلن :ؤوق :غنه هاللف»: أو شبعية» أو حي 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابي (خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل). 
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القطّان (كما هو الظاهرء ويصحٌ أن يقصد ابن معين)- فهذا يقتضي أن يكون 


لقة أومقولا ولا برليعن هرجات القيول» إلا يمازضن أقوى» رفخم 
هؤلاء العلماء من بين المحدثين؛ لآن هؤلاء العلماء ممن وصفوا بأنهم لا 
يروون إلا عن الثقات . 

لكن على هذا التقرير اعتراض : وهو أنه لا يكاد يوجد عالم؛ حتى من 
قبل إنه لاايروئ إلا عن التفاكة لوقن ووى عق عي اثقة .. 

ولكن الجواب على ذلك : أنه ثقة عنده؛ ضعيف عند غيره . ثم إن هذا 
الاعتراض ينطبق تمامًا على التوثيق الصريح أيضًا؛ إذ كل العلماء الذين هم 
كلام كثير في الرواة- لا تكاد تجد واحدًا منهم إلا وقد وثق راويًا توثيقا 
صريحاء وغيره ضعفه. ومع هذا يكون توثيقه مقبولاء فكذا الحال في هذا 
النوع من التوثيق الضمي . 

وهؤلاء العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات قد جمعهم بعض : 

. فهناك مقالَ في مجلة الحكمة حُممَ فيه أولئك العلماء‎ -١ 

“كوكناب (زواكة وهال اتن احيان): للشيخ الفاضل الدكتورة يحب 
الشهري : وعَنْعْه أكبر جمع رأيته لمن قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة . 

“- وكذلك الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب: (الرفع 
والتكميل)» وفي تحقيقه لكتاب : (قواعد علوم الحديث) للتهانوي . وهؤلاء 
العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات العلم بهم جيد؛ لأن مجرد ورود اسمه في 
ترجمة الراوي ينفع الراوي» فربما لم تجد في الراوي إلا أن مالكًا أو نحوه روى 
عنهء وهذا يكفي لقبوله. 

وقد صرح بهذه القاعدة تصريحًا واضحًا : الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث 
سأله أبو داود: «إذا روى يحيى أو عبدالرحمن بن مهدي عن رجل مجهول. 
بُحتجّ بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه» وقال أبو حاتم الرازي (أيضًا) عن محمد 
ابن أبي رزين : «لا أعرفهء ولا أعلم من روى عنه غير سليمان قلّ من يرضى من 
المشايخ. فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» . 

* قال: «وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي, واحتج بها . 


رق 


يروون إلا 
عن الثقات 


أي : إن بعض هؤلاء الذين يقال فيهم : (شيخ)» أو (لا بأس به)ء أو 
(محله الصدق)- ربما وصفهم بعض العلماء الآخرين بمثل قولهم: (ليس 
بالقوي)؛ لأن هذه العبارة ليست من عبارات الجرح الشديدة» بل ريما 
استخدمها بعض العلماء ولا يريدون بها رد الراوي» بل يقصدون بها : أنه م 
يبلغ درجة القوة البالغة» والحفظ التام . 

* قال : «وهذا النسائي قد قال في عدّة: ليس بالقوي, ويخرج لهم في 
كتابه) . 

هذا يبين أن الذهبي يرى أن كل من أخرج له النسائي في : (ا مجحتبى) فهو 
محتّحٌ به عند النسائي» وهذا سبق تقريره . 

والمعنى: لو كانت عبارة: (ليس بالقوي) تدل على الرد.ء لكان ذلك 
مناقضًا لإخراج النساي له في: (المجتبى)؛ حيث إن مجرد إخراجه له في : 
(امجتى) يدل على الاحتجاج به . 

* قال: «فإن قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد)”'' . 

والمعتى أن اغبا الى بالقوري) تن الساق اسه فرح فده 
وهذا أيّده استقراء لأحد فضلاء الباحثين المعاصرين في رسالة ضخمة 
والتعديل)» للدكتور: قاسم علي سعد؛ حيث قام باستقراء ألفاظ الجرح 
والتعديل عند النساي» وخرج هذه النتيجة نفسها» وهى دراسة قوية» 
ونتائجها جيدة . 

وهذا الاستقراء الصحيح يزيدنا ثقة بمكانة العلماء أصحاب 
الاستقراء التام» كالذهبي كلل . 

* قال: «والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام ...) 
)000 في هذه الطبعة (وهي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة) يقول : «فإن قولنا»» مع أنه 

يقول في الحاشية: إنما في الأصل : «قال: قولنا»» فلا أدري لم غيرها المحقق؟! فقد 


يكوة! لإناء النشى قد وا حل عبارو لاو نام اسان بضرح ليها بلك » » فيكون هذا 
قولاً للتساق تفسه . فهذااحتمال واردء فتغييرها عن هذا الأصل لا مبرر له. 


كرض 


قل تروط من تتبن رهق ارس بو اندي 3 المسن كل 
أحد يقبل قوله في ذلكء بل للمتكلمين في الرواة شروط»ء وقد أجملها 
الإمام الذهبي هنا إحمالاً رائعًا؛ حيث قال: «والكلام في الرواة يحتاج إلى 
ورع تام»ء فلا نكتفي بمجرد العدالة» بل لابد أن يكون من أئمّة العدول» وأن 
يكون ذا ورع تام؛ لأنه يقف موقفا عظيمًاء ويحتاج إلى أن يكون صاحب 
محاسبة شديدة لنفسه لما يخرج من بين شفتيهء حتى لا يزل في هذا الباب». ولا 


يتكلم بهوى . 
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أي : يحتاج أن يكون ذا إنصاف» ومتجردًا للحق» وبعيدًا عن حظوظ 
النفس غاية البعد؛ حىّ يقبل قوله» أما من عرف بكثرة كلامه في خصومه بغير 
حقء» فهذا يسقط قوله» ولا يعتمد في الجرح والتعديل؛ لأنه أَوْردَ الاحتمالَ 
في أي عبارة يطلقها أن تكون خرجت بغير إنصاف . 

قال: «وخسرة كامذة بالحديت21. 

أى: لا يكفى فيه أن يكون ضابطًّاء بل لابد أن يكون صاحب حفظ 
واطّلاع واسعء ون فا كاملة اديع وعلده وريجاله + الأ ييكون يزان 
للرواة في تمام الضبط وخفته . 

فيشترط في امجرح والمعدّل شروطا أكبر من شروطنا في مره من يُقبل 
ل ليه 
على مر القرون. 

قال : الم نحن نفتشر إلى تحجربر صاراات التعديل والجرح »وما بين 
ذلك من العباء أت المتسادية1. 

هذه عبارة مهمة جدًا للإمام الذهبي؛ حيث إنه من أصحاب الاستقراء 
التام» وهو إمام متأخرء وهو من أكثر العلماء اطلاعًا على جهود السابقين له 
خاوة زيياب الخرع والتعدين ا إدعام كجواي ترام الزواتت بع ذلك 
ل اد ارا 0 ل 
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معنى قول 
البخاري: 
«سكتوا عنه» 


حاجة إلى زيادة تحرير وتدقيق» بل عبارة الذهبى تدل على أبعد من ذلك ؛ إذ هى 
نت كان لتنا الكاضة إل كيين تدكا جهو مطانيلال تعلق انا جور هم 
أهميّتها) لكنها بعيدة عن أن تكون كافية للاعتماد الكامل عليها . 

ومن هنا دخل الخطأ على كثير من أعمال المتأخرين والمعاصرين؛ 
لتعاملهم مع ألفاظ الجرح والتعديل وَفْقَ ما ذكر لها من المعاني والمراتب في 
كتب المصطلح. والتزموا ذلك بتقليدٍ وسطحيّة؛ وكأن كُلّ لفظِ من تلك 
الألفاظ لا يحتمل إلا معنى واحدّاء ولا ينزل ولا يرتفع عن مرتبته التي ذكرت 
لهء والحال على خلاف ذلك كما قاله الذهبي . 

* يقول: «وما بين ذلك من العبارات المتحاذية) . 


أي: هناك عبارات تحتمل الجرح وتحتمل التعديل» وهناك عبارات 
أخرى شاملة لمراتب من الجرح ومراتب من التعديل . 

مال الأول* وهو أ نهناك غبارا كت خملها ذراك عل التعذ نل » وضولين 
مرات على الجرح ؛ وأقرب مثال على ذلك : عبارة (ليس بالقوي)؛ فمِنَ النسائي 
لا تدل على الجرح» ولكنها من غيره تدل على الجرح . 

ومثال الثاني : 'عبارة (يعتن جديه) :-فهذه تقال عن الصدوق» أي :إن 
يكحن 2 انيع بعات والشواهدء وكذلك تقال عن (صالح)ء وتقال عن 
(شيخ). فهذه كلها عبارات تعديل . ويقال عن (لين) أيضّاء يعتبر بجديثه. 
وكذلك يقال عن (ليس بالقوي)» ويقال عن (ضعيف) . فهذه عبارة واحدة» 
وهي عبارة (يعتبر بحديثه): شملت مراتب من التعديل» ومراتب من الجرح . 

قال : ثم أهم من ذلك ؛ أن نعلم بالاستقراء التام عَرْفَ ذلك الامام 
الحهبذ. واصطلاحه. ومقاصده يعباراته الكثيرة) . 

أي : إن معرفة عُرْفِ كل إمام» وما له من اصطلاحات خاصة به : أههُ 
مما سبق ذكره . فما أحوجنا إلى دراسات استقرائية متقنة تخدم هذا الباب؛ من 
حيث توفير المعاني الصحيحة لعبارات علماء الجرح والتعديل . 

* قال: «أما قول البخاري: سكتوا عنه ...؛ . 


يريد أن يبين ا بعض الاصطلاحات الخاصة؟؛ ومن بين هذه 


لا 


الاصطلاحات قول البخاري : (سكتوا عنه) . وني ظاهر اللغة تدل على أنه م 
يكلم فيه, لا جرحًا ولا تعديلاً» لكن الذهيٌّ يقول: وجدنا بالاستقراء أن 
البخاري يقصد بها: الجرح الشديدء وأنهم تركوه. 

وقد يظنٌ بعضهم أن هذا التقرير من الذهبي يقتضي أن يكون هذا اصطلاحًا 
خاصًا للبخاري» وليس هذا مراد الذهبي» بل واضح من عبارة الذهبي ومن 
سياقه أنه يريك أن نين أن هذه العيازة تمقتفى “اللغة تذل عن معق»»: لكن 
باصطلاح البخاري تدل على معنى آخر مخالف للدلالة اللغوية» ولم يتعرض 
لاصطلاح غيره هل يوافقه أو يخالفه وإعما خص البخاري بالذكر ؛ لأنه أكثر 
فق امتتخدم هذاه الاو امينها قل من اسخدبها يلراه عاليزار*.: 

* قال : «وكذا عادته إذا قال: فيه نظر .2.2 . 


ذهب الامام الذهبي وابن كثير وغيرهما: إلى أن البخاري إذا قال في 
الراوي : (فيه نظر)ء فهو يريد أنه شديد الضعف» ونقل الإمام الذهبي عن 
البخاري عبارة صريحة في الدلالة على هذا المعنى . 

لكن يعارض هذا الذي ذكره الإمام الذهبي أمور: 

* الأمر الأول: فَهُمُ أحد أعرف الناس بالبخاري واصطلاحاته: وهو 
الإمام الترمذي؛ حيث وجدت له عبارةً صريحة تدل على : أنه يعتبر كلمة (فيه 
رسج الغارة »كس عية القعنةة وذلك اانه اعفار عن برعل 
(كما في : [العلل الكبير]) قال البخاري : «لنا فيه نظر» فقال الترمذي : «ولم 
يعزم فيه على شيء» . 

فلو كانت هذه العبارة تقتضي شدة الضعف. فلن يقول الترمذي ما يفهم 


منه: أن البخاري متردد فيه . 

() وممًا يدل على أن (سكتوا عنه) ودلالتها على التضعيف الشديد ليست من 
المصطلحات الخاصّة بالبخاري» قول البخاري في التاريخ الأوسط (؟//ا١1):‏ 
لأمؤلاءع الذين قيل فيهم * متك الحديث» لسث أرى الرواية عنهم» وإذا قالوا: 
سكفوااعطه ع تكذلك لا أروى عنه: 
فهذا يدل على أنه مصطلح شائع بالمعى الذي كان يستخدمه البخاري. 
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البخا ري: 
«فيه نظر» 


حاتم: «ليس 
بالقوي» 


كذلك فعل أحد أعلم الناس ببذه العبارات ومعانيها: وهو ابن عدي ؛ 
حيث أورد عبارة للبخاري في كتابه : (الكامل) قال فيها البخاري عند الحكم 
على راو: «فيه نظراء. فقال ابن عدي: «وهو كما قال البخاري. ليس به 
بأمنة أي باق اخت و مراضيه القبول: ْ 

ثم هناك (أيضًا) عبارة نقلها المزي في كتابه: (تبذيب الكمال) عن 
البخاري تدل على أنه لا يقصد بقوله : (فيه نظر) : شدة الضعف. وإنما يقصد: 
أنه متردد في الراوي» وظاهر عبارة المزي أنه ينقلها حرفيًا بالنص؛ وعزاها إلى 
البخاري في: (التاريخ). وهذه العبارة لم نجدها في شيء من كتب البخاري 
الموجودة. لكن أحد علماء الأندلس نقلها عن البخاري» وهي موجودة في: 
(عبذيب الكمال). 

ثم إن هناك أحد العلماء المتأخرين يؤيد ذلك؛ فالحافظ ابن حجر في 
كتابه : (بذل الماعون في فضل الطاعون) نقل عن البخاري قوله : (فيه نظر)» ثم 
قال: «وهذه عبارته فيمن كان وسطا) . 

> الأمر الفا * .هناك انتقراء :لاحن الباحقين المعاصرين خول :هذه 
العتارة توفال قولهين هته النمعة دعي كل من قا وده البتاري» 
فيه نظرء ودرسها وتوصل لنفس هذه النتيجة . والاستقراء من أقوى الأدلة» 
بل هو الدليل الصحيح في مثل هذه المسائل” '' . 

* قال: ١وبالاستقراء‏ إذا قال أبو حاتم : “ليس بالقوي». يريد 
ما ات 

هنا ينبه إلى اصطلاح خاص بأبي حاتم » ونصٌّ كله على أنه يقول ذلك عن 
استقراء : وهو أن أبا حاتم إذا قال: (ليس بالقوي)» فكثيرًا ما يُريد بها أن هذا 
الراوي لم يبلغ درجة القوي الثبت» لكنه يكون مقبول الرواية في أدن 
درجاتها. 

)١(‏ تكلمت عن هذه المسألة في المرسل الخفي -44٠ /١(‏ 457)» ثم إني كتبت جوابًا 
لبعض طلبة العلم نُشر في الشبكة العنكبوتيّة (الانترنت)» وسألحقه في آخر هذا 
الشرح . 
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*# قال: ل الاي ااال عاك اليد امس مالو ا 

يبين (هنا) الفرق بين البخاري وأبي حاتم ؛ حيث إن أبا حاتم قد يقول 
عن راو: (ليس بالقوي)» في حين البخاري يقول عنه: (صدوق). شمن لم 
يعرف هذا الاصطلاح الخاص بأَبي حاتم : يظن أن هذا تعارضٌ جرح وتعديل ؛ 
أمّا إذا فهمت معبى قول أبي حاتم : (ليس بالقوي) بنا وعم فيهاة عو فنك 
ستعرف أن هذا الاختلاف ليس من باب تعارض الجرح والتعديل» وإنما هو 
تعارض في اللفظ : دون المعنى؛ لأن أبا حاتم لا يعارض البخاري في أن ذلك 
00 

* قال: لم قيا.: لحب حكاية الحرم والتعديل؟. 

أي سد ساد مود شر جر ل الك ا 
في الجرح والتعديل» يرى المدققون وا محررون ممن كتب في الحرح والتعديل : 
أنه يلزم من يترجم للرواة أن يذكر عبارة الإمام بنصهاء فلا يجتهد وينقلها 
بالمعنى . 

مدال ذلك إذا كنت لاترى كلمة (ليسن بالقوي )لامع عاض غيد أن 
حاتم ؛ فلا تأت إلى بعض الرواة» وتقول: ضعفه فلان»ء وفلان» وأبو حاتم ؛ 
لأنه قال : (ليس بالقوي) . فهذا خطأ ؛ لأن مراده إنزاله عن درجة تمام الضبط 
والقوة والإتقان» ولم يرد تضعيفه. لكن إذا قلت: قال أبو حاتم : (ليس 
بالقوي)؛ فتكون قد دقّقتء. وأتحت لغيرك أن يرجح في هذا الراوي الترجيح 
الصحيح . 

نم هذا اكيائق و الكل اتوي عبار لك اتأترى بو التستوان بالك الهلا ل 
نَمَصُرّهُ فقط على الاصطلاحات التي وكا ]تا محللا ناك خاصة لذننا 
مازلنا بحاجة إلى استقراء كثير من العبارات» فلعل هناك عبارات هى 
امطافعات خاي عبد عقن اعزما لفك ترعن الاطارى! برلةلك ريك أ 
تذكر نص العبارة» والسياق الذي هي فيه . 
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تجب متكاية 
ألذاظ الجرح 
والتعديل كما 





تفاوتمراتب 
العلماء في 
الجرح 

والتعديل 


هذه العبارة من أجمل العبارات في التعبير عن سبب تفاوتٍ مراتب 
العلذاء فى نأي لشدد وا ماهر والاعفد ليها وسرياة ‏ حية يدن أن 
أكثر مقصود العلماء بترتيب أتمة الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاث 
(المتشدد» والمتساهل» والمعتدل)- ليس بناءً على اختلافهم في الحقائق. وإنما 
بناءً على اختلافهم في الآلفاظ. كما سبق في البخاري وأبي حاتم مع عبارة 
(ليس بالقوي) . 

من أمثلة ذلك : 

-١‏ عبارة (ليس بالقوي) عند أبي حاتم لا تعارض الحكم عليه بالقبول 
عند أبي حاتم نفسه» فاللفظ هو الذي فيه تشدد؛ أما موقف أبي حاتم فليس فيه 
تشلتة: 

؟١-‏ وكذلك إطلاقه كلمة (صدوق)؛ حيث أطلقها على كبار الأعة 
الحفاظ. مع أنها عند غيره مرتبةً دون الثقة» لكنه أطلقها على الإمام مسلم بن 
الحجّاح ؛ حيث قال ابن أبي حاتم فيه : «ثقة » له معرفة بالعلل والرجال؛ سألت 
أبي عنه. فقال: صدوق»» فليس معناه أن الإمام مسلمًا عند أبي حاتم ممّن 
ينزل عن أعلى درجات القبول؛ إذ إن هذا مستحيل . 

*- بل قال أبو حاتم عن الإمام الفلاس قرين علي بن المديني في علم 
العلل: «هو أرشق عندي من علي بن المديني؛ وهو صدوق». فلا يكون 
(واخالةكديك) إلا ره المت كن باجام ححية ف إظلاق لفظة (ئنة): 
حاد العبارة في جرحه وتعديله. 

فالقضية في أكثرها ليست خلافًا في الحقائق» وإغا هي خلاف في الألفاظ . 

ولا يعني ذلك أن الاختلاف الحقيقيَ في الرواة جرحًا وتعديلا لا يقع؛ 
فهذا أوضح من أن يخفى على أحد. 

كما أنه لا يعنى ذلك أن من العلماء من يتشدّد أحيانا فيرد حديثٌ من لا 
يستحقّ الردّء ومنهم من قد يتساهل فيقبل حديث من لا يصل إلى أدنى درجات 
القبول؛ فهذا أيضًا لا يخفى أنه واقع أيضًا. 

ولكن المعنى: أن تقسيم العلماء إلى متساهل ومكشيدة ومعت ةل ججاء 
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اتد ينا فل نا ع عند | دهي اهنا ني[ لعي 110 ودعو عند إل لواب 
لتعبير والآلفاظ. ما جو تعاس د حيدق الناظ التق والثناء» يستخدم 
بعض ألفاظ التضعيف وهو لا يريد بها إلا إنزالَ الراوي إلى آخر مراتب 
لقبول» وما بين متساهل يُضفي على الراوي الذي في أدنى درجات القبول 
أقوى الاألفاظ دلالة على القبول» وإن كان لا يخفى عليه أنه دون من هو فوقه في 
أسباب القبول» كما أنه لتساهله ربّما استخدمٌ ألفاطًا لطيفة في الجرح في حق 
راو هو عنده غير معتبر به شديد الضعف . 


وقَيُم ثة 0 ع ل ومتساهل بناءً على هذا الما 7 مه في 
إحسان التعامل مع اختلافاتهم وفي فهم كلامهم» وإلا لو فهمث هذا التقسيم 
على أنه يعني أن اختلافهم (131 لعلف وا ماني« تضعفت .مشدهة وتو 


متساهل) أنه اختلافٌ حقيقي» فهذا يعني أن اختلافهم لم يكن اختلافًا في 
ارفاك “بدليل. أن نظ نهو لاه العلماء “إل أصناف جنا عل ذلك 
الاختلاف» إذن فهو عندي اختلافٌ مناهج. لا اختلاف جزئيات» ولا 
اختلاف ألفاظٍ (وتَمٌس)؛ بل هو اختلاف حقيقييٌ كَثْرْ من كُل عالم منهم على نط 
الخد كا لمع ةد كان كن راشا مالك كلاذ فيقيًا إل عداني العنيدف وعكسة 
المتساهل؛ ولذلك استحقّ كل واحدٍ منهم أن يُصنّف بناءً على ذلك المنهج 
الذي سار عليه. 





وقد يقول قائل : وما الإشكال فيما لو قلث : نعم . . اختلافهم اختلاف 
مناهج» ما بين متشدّد ومتساهل؟ 

أقول: على ذلك إشكا لات عديدة وكبيرة» وهذا التصور هو الذي فهمه 
كثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين» فأهدروا أحكامَ الأئمة ولم يقيموا لما وزتاء 
فردوا توثيق المتساهل (بزعمهم). وربما رذوا تضعيف المتشدد (وهذا هو ما 
يلزمهعج حى لول يفعلوه) ؛ بناءً على ذلك التصور الخاطئ . وكفى ببذه النتيجة 
خطورة وخطأ لبيان مجانبة ذلك الفهم للصواب . 

ثم إن كان اختلافهم اختلاف مناهج كيف نسوق عباراتهم في الرواة 
مساقا واحدًا؟! وأيّ المناهج على التحديد هو الصواب؟! ما هو ذلك المنهج 
الصواب الذي صنَّفت العلماء من خلاله إلى مُفرّط فيه فهو متساهل ومفرط فيه 


رحن 


فهو متشدّد؟ ثم هل سأوافق على اختيار ذلك المنهج؟ إذ قد يخالفني غيري في 
معيار الوصف بالتشدّد أو التساهل» فيصئفى بأحدهماء فيبطل بذلك 
التصنيفت الذي قام به ذلك العالم ين أساسه؛ لآن معيازه غين صحيح.. 

ثم إذا كان اختلافهم بالفعل اختلاف مناهج». لا يصمّ أن أكتفي 
بتصنيف بعض علماء الجرح والتعديل» بل لا بُدَ أن يُصنّف الجميع» وإلا فلا 
يحق لي أن احتجّ بعبارة توثيق من عالم لعله متساهل كابن حبان (كما يقولون)» 
وكيف أعتمد تضعيفت خساف متهوّر كابن حبّان (كما قيل)» أو من هو مثله 
وأنا لم أحدّد منهجه. 

وإن أحببثٌ أن أحدد المنهج لجميع علماء الجرح والتعديل» ماذا سأفعل 
فيمن لم تنقل عنه إلا عشراث العبارات (كمالك» والثوري» وابن عبينة» 
وابن المبارك» ووكيع)؟ فهي لا تكفئ لتحديد منهجه! هل سأهمل تصنيقه 
ولعله يكون مُهْدَرَ التوثيق أو التضعيف؟! أم أعتمده مع الاحتمال؟! فيكون 
ذلك عقوبةً لمن صنّف في الجرح والتعديل وأكثرَ الأحكامٌ على الرواة» أن نصمه 
بالتشدّد أو التساهل ؛ لأنه مَكَنَنَا من الحكم عليه ومن تصنيفه» لكثرة أحكامه 
على الرواة. ولو أنه سكت وأضاع أكثرّ عِليهء لَشْمِلَئْه السلامة التي شملت 
أولئك العلماء»؛ ولَنَجَى من إهدار أحكامه!!! 

فإن قيل: هو اختلاف مناهج ؛ لكنه لا يلزم منه الإهدار. 

أقول: كيف؟ !! بِيّنْ لنا حصول ذلك . إمّا أن المناهج كلها خطأء وهذا 
يلزم منه إهدارها جميعًاء أو كلّها صواب ويلزم منه قبولها جميعًا وأن توصف 
كلّها بالاعتدال والإنصاف» أو بعضها صواب وبعضها خطأء وهذا يلزم منه 
إهدار أحكام المنهج الخطأ. وقبول أحكام المنهج الصواب . وهذا ما فعله 
أكثر المتأخرين مع ابن حبان وتوثيقه» لا ظنّوا أنه يوثق المجاهيل . 

أمّا أن تقول: هو اختلاف مناهجء ولا يلزم منه الإهدارء فهذه 
مغالطة؛ لأن عدم الإهدار يعني الاعتماد» والاعتماد يعني التصويب 
والتصحيح لذلك المنهج» فكيف يوصف بعد ذلك بأنه غير معتدل؟!! 

فإن قيل: هو اختلافُ مناهج لا يلزمٌ منه الإهدار؛ لأن صاحب المنهج 
المتشدّد أو المتساهل ربما وافقّ المنهجّ المعتدل أحيانا . 
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أقول: كيف يُنصوّرُ تَتَقَلُ العالم من منهج إلى منهج؟! نحن نتحدّث عن 
منهج ) والمنهج لا يكون منهجًا إلا إذا كان هو الذي يسير عليه العالم غالبًاء 
ولسنا نتحدّث عن اختلافاتٍ في جزئيات المسائل» قد يصيبٌ العالم فيها وقد 

ثم إذا سَلّمنا بوقوع ذلك» وهو أن المتشدّدَ المنهج» قد يُصبح معتدلاً في 
منهجه أحيانًا أو متساهلاً فيه . فهل مخالفته لمنهج التشدّد كان قليلاء أو كثيرًا » 
أوعها تاوق ؟ 

فإن كان قليلاً: يلزم منه التعامل معه على أنه متشدّد؛ أن ك1 اهو 
الغالب عليه» وبناءً عليه يجب على إهدارٌ أحكامه بالتضعيف الصادرة عن 
ذلك المتهج المتشيدة :وعدم قبوها : 

وإن كان وقوع المخالفة منه لمنهج التشلاد كثيرًا: كيف أصفه بأنه 
صاحب منهج متشدّد وهو في غالب أمره بخلافه . 
وإن كان الأمر فيه بالتساوي: فبأي حقّ وصفته بأحد الوصفين دون 
9؟!! 


اعم امن :ذلك كلهاة. آنتفسيم: العلماء إلى متشددين: ومتساعلين 
ومعتدلين» لم يكن لاختلاف مناهجهم . وإنما كان في أغلبه بناءً على اختلاف 
أسلوبهم في التعبير عن مع واحدء فهو اختلاف ألفاظٍ لا اختلاف معان» أي 
لا اختلاف مناهج . كما سبق وأن شرحناه عند عبارة أبي حاتم والبخاري: 
(ليس بالقوي). وتعبير الذهبى عن ذلك بقوله: «من نَفْسه حاد...). أي 
غيازاثه حاذة» ولت توه انا ميقم بين العلقاء مق اعدلال حقي 
معنوي في مراتب الرواة» فهو اختلافٌ في الجزئيّات صادرٌ عن منهج واحدء 
كما يحصل ويختلف عالمان في مسألة جزئيّة مع أن منهجهما في الاستدلال 
والاستنباط واحد. 


- 


الآاخر 


لكين :1 قلث آنقاء وفي أوّل حديني عن هذه المسألة أيضًا: إن غالب 
تصنيفات العلماء لأئمة اجرح والتعديل ذلك التصتيف إلى متشده :وافتساهل 
عائدٌ إلى ذلك الاختلاف في (النّفّس) وأسلوب التعبير؟ لم جاء ذلك القيد 
(غاليب)؟ عل هتاه عبيث ار للتضييت المذكوو غير السابق؟ 
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الجواب: نعمء هناك سببٌ آخر. 

وافتليناق ذلك النمب» آزيكا أن تشع انتلوي عبن عن ذلك 
القيد؛ ليكون التقييد مُعَرٌا عن مقصودي تعبيرًا صحيحًا ودقيقّاء فأقول في 
تقرير المعنى السابق نفسه (لكن بلفظ أكثر تحريرًا) : إن أكثر سبب وقوعًا جعل 
الفلداء ستيان اعد :اقيم والسديل ذلك التصيت » عو نيك اتفلوف 
أسلوب تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظٍ فيها تشَدّدٌ أو تساهُل أو اعتدالٌ في 
الدلالة على ذلك المعنى . فتكرُّرٌ استخدام أبي حاتم لعبارة (ليس بالقوي) على 
عقا تكزوياك عكر ورليعن جرت لعولا بو قباد لعو كتير فى 
استخدامه. أما السبب: الآخر لذلك التصنيف إلى مك3 د ومُتَسَاهِلٍ. والذي 
سراق :قرو تدوع القصنيف بالطو زليه قليرة الت ليت الأول 

إذن: ما هو ذلك السبب الثاني لتصنيف العلماء لأئة الجرح والتعديل 


إلى متشدد ومعتدل؟ 


الجواب: أن لبعض أعّة الجرح والتعديل عبارات فيها غُلْدٌ ومجازفة في 
جانب جرحهم لبعض الرواة» وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لصواءهم» وقليلة 
أيضًا بالنسبة لخطئهم المعتاد الذي ليس فيه غلوَّ ومجازفة' ''- إلا أنها تكرّرت 
منهم في عدد من الرواة. وهم وإن كانوا مازالوا في حير القلة» لكنّ تكرّرهاء» 
مع غلوّها ومجازفتهاء مع صَبَّها في مصبٌ واحد وهو الجرح- جعلت بعض 
أهل العلم يصفونهم بالتشدّد. وربّما انضاف إلى هذا السبب أن هذا العالم 
فيه خاد. فتخقق فيه السيبان.. فكان ذلك ذاعنا إلى استقرار وضفه بالتشندد 
في القلورب. وكان ذلك داعيًا إلى الوقوع في خطأ تصوّر أن ذلك التقسيم 
للعلماء إلى متشددٍ ومتساهل مبنيئٌ على اختلاف مناهج العلماء. 

وهذا السبب لا أعرف من وُصف باعتباره أنه متساهل ؛ لأنه مبنئٌ على 


20 وهذا الخطأ المغتاد لم يَنْحّ منه عالمء لا معتدل ولا غير معتدل. 


فإن قيل: لكنه من غير المعتدل أكثرء قلنا: هذه دعوى» تحتاج إلى إثبات صواب 
العالم لمعرفة نسبة خطئه إليه . ثم هل خطأ غير المعتدل أكثر من صوابه؟ إن كان خطؤه 
أكثر : فليس إمامًا من كان خطؤه أكثر من صوابه» وإن كان صوابه أكثر : معنى ذلك 
أن اعتداله أيضًا أكثرء وحينها كيف يوصف بناءً على ذلك بعدم الاعتدال؟! 
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الغلوَ وا مجازفة» وهما وصفان إنما يُستشنعان إذا كانا في الجرح لا ني التعديل» 
وإ كانا غير تقبولين في كلها اطالتين. 

أمّا من وُصف بالتساهل» فهو راجعٌ إلى السبب الأوّل . وذلك كالعجبي» 
فإن تساهله الذي يمكن أن يوصف به أنه سخرءٌ في إطلاق لفظة ثقة على كل مقبول . 
وكالترمذي والبرّار اللذين يكتفيان 9 الراوي شديد الضعف بألفاظ 
خفيفة : ك(لين)» أو فيه ضعفء أو مضعف. وهذا كله تساهل في الألفاظ لافي 
المعاني » فَنَمْسَ أصحابها رَحُو في الجرح والتعديل . 

إلا ما كان من وصف ابن حبان بالتساهل (والعجلي فيما اذُعي عليه في 
العصر الحديث»؛ فإن وصفه به لا على السبب الأول ولا الثاني» وإنما هو بناءً 
على اعتقاد أن له منهجًا غتلفًا في التعديل . 

ومن أمئلة هذا السبب: يحبى بن معين؟ يت إن له عبارات قاسية في 
مال ادر ايع اعد هلله وح إن امي" 

لكو قفي لعل غلاد امن الغوار ]ات ال فيه قسوة وعااقة ورهن كما 
قال الذهبي في كتابه : (القات الكل فجوييا لا يوحت ار : «فإنا نقبل 
قوله دائمًا في الجرح والتعديل. ونقدمه على كثير من النقادء ما لم يخالف 
الجمهور في اجتهاده...). إلى اخر كلامه . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ ذكر يحيى بن معين في وكيع وابن مهدي: أُمّما أوثق في الثوري؟ 
فقال: «من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين). فتعقبه الذههبي في : (السير) بقوله: «فهذا كلام رديء» 
فغفر الله ليحيى» وتعقبه الفسوي بقوله: كان غير هذا أشبه بكلام أهل 
العلم. ومن حاسب نفسه لم يقل مثل هذا» 2 . 


010 سير أعلام النبلاء (9/ .)١617 2١55‏ 
وقوله: ومن حاسب لفسهدهاء يعني عند إطلاق تلك العبارة» وإلا فابن معين من 
كبار الأعّة الورعين أصحاب المجاهدة والعيادة» لكنه ليس معصومًا . 


ا 


ركو جد راواه لبوي إن اسيل" وهو حديث : «مَنْ قَالَ في د تلد 0 
فَاقْْلُومُ). فقال: «ينبغي أن يُبدأ بسويد فيُقتل» . 

فمثل هذه الأمثلة اليسيرة لا ينفع أن تعتبرها دالّة على تشدّد هذا الإمام 
الذي هو المقياس في علم الجرح والتعديل؛ لأنه إمام الجرح والتعديل على 

-١‏ فذكر القطانء وابن معين» وأبا حاتم» وابن خراش: أنهم من 
الممشيد قي . وزاد عليهم في كتب أخرى له: شعبة » وأبا : نعيم الفضيل بن 
دكين » وعفان بن مسلمء والنساي» وابن حبان» 00507" 

؟- أما المعتدلون فجعل منهم: أحمد بن حنبل» والبخاريء وأيا 
زرعة . وأضاف إليهم (أيضًا) في كتب له أخرى: ابن عدي» والدارقطني . 

5 أما المتساهلون فذكر منهم : الترمذي» والحاكمء والدارقطئ. في 
بعض الأوقات؛ فالدارقطنى (عنده) معتدل في الغالب» وربما تساهل في 
مرات قليلة . 

* قال: «وقد يكون نفس الامام (فيما وافق مذهبه؛ أو في حال شيخه) 
ألطفٌ منه فيما كان بخلاف ذلك» . 

يعُود ويُؤكّد كله أن القضية قضية اختلاف في اللفظء لا في الحقائق؛ 
فطبيعة الإنسان أنه مجبول على محبة من أحسن إليه : فلو أراد أن يتكلم فيمن 
أحسن إليه» لتحرج في ذلك حرجًا كبيرّاء بخلاف شخص أساء إليه وفيه 
عيوب» كما يٌروى عن عَُمرو بن الأهتم أنه أثنى على الزبرقان بن بدر بين يدي 
الني كيو فاستقل الزبرقان ذلك الثناء من عَمروء فغضب عمرو وعاد عليه 
0 ل 0 ا الله لَقَذ صَدقْتُ 
عنم فيه م د 

ومن أمثلة ذلك : يحيى بن معين نفسه» فإنه رحل إلى الحزيرة» فدخل 


ال 


حرّانء فأهدى إليه أحدٌ الرواة (وهو يحيى بن ضحاك البِابْلَقَ) هديةً جزيلة 
وظطغامًا وق ونال -حوذ :د معي الخال وقيل نقية احدايا. فشكل مو بن 
معين عنه بعد فترة» فقال: «والله إن صلته حسنة» وإن طعامه طيب ؛ إلا أنه 
والله لم يسمع من الأوزاعي شيعًا). مع أنه راي ضعيف» ولكنه اكتفى 
بالإشارة إلى ضعفه فيمن أكثر الرواية عنه وهو الأوزاعي . 

فالمقصود: أن الإنسان إذا 0 إليه» صعب عليه أن كا قْ 
هذا المحسن. وإن كان علماءٌ الجرح والتعديل بلغوا القمة في الإنصاف؛ 
ثمنهم : : من تكلّم في أبيه كعلي بن المديني: ومنهم : : من تكلّم في ابنه كأبي 
داودء ومنهم: : من تكلم في أخيه أو صديقهء بل ويتكلم السئُ منهم في 
ست لخن مئله! 
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يعني : أنه وإن كان أَعةٌ الجرح والتعديل أتّةَ الورع ؛ لأن هذا هو أَوَل 
شروط من يُعَدٌ من أعئمة هذا العلم» كما سبق عن الذهبي» أن يكون ذا ورع 
تام . لكنّ ذلك لا يعني أهم معصومون في كل أقوالهم وأفعالهم. فمازالوا بشرًا 
هم زلاات وأخطاء 

أمّا ما استشكله المحقق من عبارة المؤلف. التي توهم أن غير الأنبياء 
معصومون كعصمة الأنبياء المصطلح عليها » فلا إشكال فيهاء إذا لم نفهم 
العصمة بفهم علماء العقائد» والتى : تعني عندهم عدم الإخلال في التبليغ 
وعدم مواقعة الذنوب الكبائرء أو الكياء ثر والصغائر (على خللاف شهير في 
ذلك).» لكن إذا فهمنا العصمة (هنا) بالمعنى اللغوي وهو مطلق المنع» (لا المنع 
المطلق) تكون بمعى التوفيق إلى الطاعة» كما تقول: الموفق من وفقه الله 

:ا قا ل الإمام الذهى (ير حمه الله) :اام لق شك[ أ لديو مواعك معحف قل 0 


أأل جيأآز »” 
اللك تعالي ١‏ 


هنا 5خ المولق يعد ' أن" امناو إلى أن« العلماء نوكه 
والتعديل وفي الكلام في الرواةء وأن لهم اصطلاحاتٍ تخا هه وأن فيهم 
الشديد والمعتدل والمتساهل في هذا الباب- فبيّن (هنا) أن هذا الاختلاف لا 
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يُؤدَي إلى عدم تمييز صحيح السنة من سقيمهاء وأنه ليس فيه ضياعٌ للدين . 
بل إن هذا الاختلاف مازال كالاختلاف في عموم العلوم. وأنّه يمكن أن 
يرجح الإنسان فيه بحسب ما يتبيّن له من أدلة وبراهين. فوجود الخلاف لا 
يعني أن هذا العلم ليس علمّاء وأنه ليس له قواعد منضبطة وإلا لما كان 
هناك علم؛ لأنه لا يخلو علمٌ من أن يكون بين العلماء به خلاف فيه. بل 
الخلاف أمر طبيعي. 

إلا آن الذي يتميز به هذا العلم: أنه من العلوم الشرعية» والعلومم 
الشرعية محفوظة بحفظ الله (عز وجل) لهذا الدين» فهذا ما يتميز به علم الشرع 
عن بقية العلوم. وبذلك نعرف أنه لا يمكن أن يضيع لاختلاف العلماء فيه 
بل يبقى هذا الدين محفوظاء ويبقى علم السنة بِينَّا واضحًا له ضوابط وقواعد 
نرجع إليها للترجيح عند الاختلاف . 

* قال المؤلف: «لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدًا ولا خطاً) . 

هذا من خصائص هذه الأمة: أنها لا تجتمع على ضلالة . 

* قال المؤلف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 
ثقة). 

هذه العبارة اختلف العلماء في فهمهاء. وأشار محقق هذا الكتاب 
(عبدالفتاح أبو غدة) في الحاشية إلى أن له بحثًا خاضًا في هذه المسألة في تحقيقه 
لكتاب (الرفع والتكميل)» وقد مال هناك إلى أن معنى هذه العبارة: أنه لا 
تجتمع الأمة على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة» وذكر أن هذا من باب 
قوللهم: (هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان)؛ فقولهم: (لايختلف فيها اثنان) 
ليس المقصود العددء وإنما المقصود أنه مُتَمَقٌ على هذه المسألة . هذا هو الترجيح 
الذي مال إليه ا محقق . 

وقال ابن فُطلوبُعا : «معناه أن اثنين لم يِتَّقا في شخص على خلاف 
الواقع في الواقع. بل لا يتفقان إلا على من فيه شائبةٌ مما اتَفقا عليه» . 

والذي يظهر لي أن رأي المحقّق كله - على وجاهته - غير سديد؛ لأن 
المؤلف يقول: «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف,. ولا على تضعيف 
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ثقة» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف» . فإذا فهمنا 
العبارة الأولى على أنه أراد بها الإجماعَ» فكيف سأفهم قوله عقبها : «وإنما يقع 
اختلافهم ...). بما فيه من حصر؟ 

هل يصمح هذا الحصر: أن اختلاف العلماء لم يقع إلا في اختلافهم في 
إنزال الراوي المقبول في إحدى منازل القبول» أو في اختلافهم في الراوي 
لضعيفت وإنزاله في إحدى مراتب الضعف » هل هذا هو الاختلاف الواقع بين 
لعلماء فقط؟ إذا فهمنا العبارة الأولى على أنَّا الإجماع. وفصلناها عن العبارة 
لكانية + سيكو هذا المصية دالا على هذا المعنى الواضح البطلان؛ لأن 
ختلاف العلماء في الرواة قبولا ورذا أكثر من أن يخصى» فكيف ينفيه الذهبى 
علا الله ؟ 

وقبل أن أذكر المعى الذي لاح لي فإنه لايد من 'تذكّر غموض العبارة 
وإشكاطا ؛ ولذلك توقف عندها عددٌ من العلماء والباحثين . وهذا الغموض 
والإشكال يدل على أن منطوقها لا يُعيّدٌ عن مفهوم قائلها (وهو الإمام 
الذهبي)» فأي شرح أو تفسير لها بعد ذلك لابُدَ أن يكون فيه إضافةٌ قيد أو عمْلٌ 
لفظ على ا مجاز أو نحو ذلك . 

وقبل شرحها أقدَمٌ القيد الذي سيُمهّدُ لقبوله» وهو أن قول الذهبي: 
«فلا دمع اثنان على توثيق م ضعيف ولا كذ تضعيف ثقة14 خرج مرج 
الغالب» أي هذا هو الغالب . ومن المعلوم صحّة هذا الإطلاق لَغةء بناءً على 
التعليسيا , 





إذن فالذهبي يقصد: أنه غالبًا لا تالف اجتهادٌ المجتهدَيْنِ من أعة 
الجرح والتعديل الواقعمَ من حال الرواة» بتضعيفي وردٌ مَنْ هو في الواقع 
مقبول الروايةء» ولا العكس. ونقصد بالاجتهادٍ الاجتهاد المبنَ عل 
الانتولال والامصتاط هن العام شه «فلة تقصد. التقليد» 31 قد قل 
الغا العام الخريم أو الصديا» وهنا واقمٌ وبكثرة» فلا يكن أن يقصده 
الذهبي ؛ كما أننا لا نقصد الحكم البنيَ على الموى والميل: فهذا ليس 
اجتهادًا أصلاء وهو وإن كان قليل الحصولء لكنه موجود معلومٌ للذهبي 
ع 
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إن الفكرة التي أراد الذهيٌ أداءها قائمةٌ على بيان قوّة أحكام الأئمة في 
الجرح والتعديل» تلك القوّة التي جاءت من جهتين: 

الأولى: التأييد الإلهي للأتئمة وفاءً بعهد حفظه تعالى لدينه . 

والثانية : قوّة اجتهاد العلماء ومتانة قواعد نقدهم في هذا العلم . فانظر 
كيف بدأ الذهييٌ الكلامٌَ بقوله: «ولكن هذا الدين مؤيّدٌ محفوظ؛. ثم ختمه 
بقوله : «والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه». 

وبناءً على هذا التقرير» فلو تصوّرت علمًا من العلوم له قواعد وضوابط 
قويّة لا يدخلها الخلل والفساد» ثم إن أحد علماء ذلك العلم» الذين بلغوا قمة 
الاجتهاد فيه» قامّ بإعمال تلك القواعد والضوابط في مسألةٍ من مسائله» بكل 
دقّة وإخلاص وبَذلٍ وُسعء بل مع اعتقاده القرى من الله تعالى باجتهاده هذاء 
نم توصّل لرأي في تلك المسألة- كيف ستكون ثقتك بذلك الرأي؟ 

فإذا انضاف إلى ذلك أن عالًا آخر في ذلك العلم نفسهء وعلى تلك 
الدرجة من العلم» قام باجتهاد خاصّ بهء دون أن يسمع باجتهاد العالم 
الآخرء وبذل وُسْعه مثل الأول في تطبيق قواعد العلم» ثم خرج بنفس الرأي . 
لا شك أن ثقتك برأيهما حينها ستبلغ حد اليقين» وأنْ احتمال خطأ الواحد 
منهما منفردًا نفاه موافقة الآخر له . ثم إذا أضفت إلى ذلك كُلْهء أن ذلك العلم 
وجهْدَ عُلمائه فيه به يْفَظُ الدين الذي تعهّد الله تعالى بحفظه- انْتَقَى كل ريب 
وشكٌ في رأي ذيتك العالمين. 

فإن تحقّق في الواقع أنهما قد خالفا الصواب؛ وقام الدليل الصحيح على 
ا 0 
أو أن أحدهما أو كليهما حكما لا باجتهاد وإنما بميل وهوى . لكن بقاءَ ذلك 
الدليل الصحيح الذي عَرّفنا تخالفة حكمهما للصواب هو الذي حققَ موعوة 
الله تعالى بحفظ الدين» فلا علينا بعد ذلك ما هو سبب مخالفة حكمهما 
للصواب ؛ لكننا نزم أو نكاد أنهما لو اجتهدا لما توافقا على الخطأ؛ ولذلك 
أصدر الذهبي ذلك الحكم المطلق؛ والذي حملناه (ووعا 3ل عل إرادة 
الغالب. 

إذن قوله : 'فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف . . .»4 أي: لا يجتمعان 
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باجتهاد على مخالفة الواقع في الرواة غالبا ؛ ولذلك قال بعد ذلك : «وإنما يقع 
اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف»؛ أي: إنما يؤدّي الاجتهادٌ إلى 
الاختلاف بكثرة في إنزال الراوي المقبول في مراتب القبول» أو الراوي 
الضعيف في مراتب الضعف؛ ولذلك ختم كلامه بقوله عن الاجتهاد: 
«والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوّة معارفه...). 

وإنما صَمَّ وقوع الاختلاف بكثرة في مراتب القوّة أو مراتب الضعف؛ 
لأن هذا لا يؤدّي إلى ضياع الدين» ولأن ضَبْط هذا الأمر البالغ الغاية في الدقة 
عند جميع أهل العلم باختلاف علومهم ومواهبهم وقدراتهم» بل باختلاف 
معطيات العلم عند العالم نفسه من وقت إلى وقت آخر- هذا كله لا ممكن أن 
يتحقّق بكثرة مع العلماء؛ ولذلك كَثْرَ اختلافهم في هذه المسألة . 

* قال الإمام الذهبي: «وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ؛ ورد 
شيء في حفظه وغلطه؛ نإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده. فهو على 
0 

هنا شرع المؤلف كه في التفصيل في مسألة : رواية المبتدع . 

10 ويأتي الكلام عن رواية المبتدع في عدة مباحث : 

* المبحث الأول : هو أن البدعة طعن في العدالة» والطعن في العدالة 
يوجب كون الراوي شديد الضعف؛ إلا أن العلماء لم يتعاملوا مع المبتدع 
كمعا ملتهم مع بقية المطعون في عدالتهم» بل نجدهم تارة يقبلون روايته» وتارة 
يردونها. 

ضما هو الباعث لم على التعامل معه بذلك. وعدم وصفه بشدة 
الضعف؟ 

إن الباعث لهم على هذا النوع من التعامل : هو كوذ المبتدع (وإن كانت 
البدعة طعنًا في العدالة) متأوّلا . 

ووجه كون التأويل مُوجِبًا لهذا النوع من التعامل: هو أنَنا لم نشترط 
العدالة إلا لضمان عدم وقوع الراوي في الكذب على رسول الله كك ؛ لكون 
العدل مُعظّمًا لحرمات الدين . وهو كذلك موجوةٌ في المبتدع المتأوّل؛ إِذْ نه 


70 


مباحث الكلام 
في مسألة: 
رواية المبتدح 


المبحث الأول: 
أن البدعة طعن 
في العدالة. 
ولكرج. السلماع 
تعاملوا مع 
رواية المبتدع 
بتعامل خاص 


(مع بدعته) فلتأؤله مازال مُعظمًا للخرمات» بل قد يكون من أحتى النّاس 
وأخوفهم من الله لكنه ما وُفْقَ للصواب في هذه المسألة . فتبقى عدالته إذا 
كانت المخالفة عن تأوّل» كما هي الحال في امخالفة في مسائل الفروع . 

* المببحث الثاني : حكم رواية المبتدع قبولاً وردًا . 

اخثلف في هذه المسألة على عدّة أقوال: 

- القول الأول : أن من جمع بين غلظ البدعة والدّعوة إليها تَنْب الأخذ 
عنه» ومن جمع بين الخفّة والكف أخذ عنه وقبل . وهذ القول انيار الومام 
الذهي. ومال إليه ابن رجب في : (شرح العلل) . وهو قولٌ له وجاهة» إلا أنه 
م تُحرّر محل النزاع الذي نحتاج إلى تحريره هنا 

- القول الثاني: قبول رواية المبتدع غير الداعية» ورد رواية المبتدع 
الداعية . وهذا القول من أشهر الأقوال في هذه المسألة . 

- القول الثالث : أن المبتدع غير الداعية يقبل إذا لم يرو ما يُؤيّد بدعته ؛ 
فإن روى ما يُؤْيّد بدعتهء ردذنا روايته . وهذا قولٌ للحافظ ابن حجر طن 

كان عو لأ ران نوين عاق طينات اغوي + تزعدراو العلناء 
وأخرج أهل الصحاح لمن كان غليظ البدعة» ولمن كان داعية لبدعته» بل 
أخرجوا لداعية روى ما يويد بدعته . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ عباد بن يعقوب كان من كبار الرافضة» ومن كبار الدّعاة إلى 
الرفض: كان يروي عنه ابن خزيمة» وكان يقول فيه: «حدثني المتهم في 
دينه. الصدوق في حديثه»). وقد روى عنه البخاري في (صحيحه)». لكن 
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؟- عدي بن ثابت» وهو من غلاة الروافض» وممن دعى إلى الرفض : 
أخرج له مسلم في: (صحيحه) حديثًا ظاهره أنه يُؤيّد بدعته ؛ حيث أخرج له 
حديث علي بن أبي طالب : «والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة: نه لعهد النبيّ 
الم إلِيَ أنه لا يحبك إلا مؤمن, ولا يُبغضك إلا مُنافق» . 


ومثل هذا التناقض بيخ تلك المذاهب في .رواية المبتدع وتطبيقات 
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ا محدثين : يدل على بطلانباء وأن للنزاع محلا لابد من تحريره . 

فأقول وبالله التوفيق: إن منهج التعامل مع رواية المبتدع يقوم على 
موقمين : 

- الموقف الأول: هجر البدعة وصاحبهاء وعدم إجلاله وتوقيره. 

- الموقف الثاني : حكم رواية المبتدع . 

والناظر إلى أحكام العلماء وأقوالحم يجد أن أكثرها جاء ء "لبان الاقف 

الأول من رواية المبتدع» وهو أن هذا المبتدع لا شف جلك والتوقير 
بالرواية عنه؛ إماتة لبدعته» وعدم إشاعة ها . 

ويشهد لهذا الموقف منهم الأمثلة التالية : 

-١‏ أن الإمام أحمد سأله ابه عبدالله عن الرجل يكون من أهل البدعة» 
وعنده غير شىء خلاف السنة. وأجد أهل الحديث يكتبون عنه» فهل أحذر 
منه؟ فقال: «إذا كان يدعو إلى بدعته فاحذ ر منه), فالإمام أحمد يرى أنه يمكن 
أن ذكقب شد عق ولعو ال معن نان رون عو لكن اعت كل الهم 
وإماتة لبدعته» وحق لا يذهب إليه صغارٌ الطلبة فيغترون ببدعته . 

أن سفان الفوري ترف الرووابة من واو ان نيواب لون ذلا 
اق ررق سرود تدر اله عر د با وا للد الا ب ال 

ونه أ كد ها افق زر الخرد اج امعان قله سكديا قال > سدم 
صحيحه) متحدّثًا عن سبب ردٌ رواية المبتدع الداعية: «وأما المنتحلون 
مذاهب من الرواة مثل الارجاء والترفض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم 
إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه. ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما 
بينهم وبين خالقهم إلى الله (جل وعلا) إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا؛ 
فإن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه من يصير إمامًا فيه (وإن كان ثقة) ثم 
روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى 
قوله . فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم. والاحتجاج برواية الرواة 
الثقات منهم على حد ما وصفنا»؛ ولذه العلة التي ذكرها ابن حبان كمه كان 
بعض أهل العلم: إذا روى عن المبتدع الداعية أبهم اسمه؛ حتى لا يُعرف 
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ملي 


هج التعامل 


ممع رواب ة 
لبتدعة على 


هده وققي 


لوقف الأول: 
هجر البدعة 
وأضنحايها 


الوق 55 
لثا لبي 3 : حدكم 


رواية 





لج اميه 


أمثلة” 'تشهة 
2 وقف 
الأول 


إن كان متاوايا 
فتقبل روايئه 


مأام لكن فيها 


فيفتتن به . ومن ذلك : ما ن كان يفعلها بن سيرين إذا روى عن عكرمة» فكا نيقول: 

«حدئني رجل عن ابن عباس» . فكان يُبْهمه ؛ لأنّه يراه خارجيًا يدعو إلى بدعته . 
ما موقفهم من حكم رواية المبتدع: فإنّ الحكم الصحيح بناءً على 

تطبيقات المحدثين- أن المبتدع إِمَّا أن يكون معاندًاء أو أن يكون متأؤلا : 

* فإن كان معاندًا: وهو: من بيّن له الحق» وأقيمت عليه الحجة» 
وأصرّ على الباطل . فهذا مردود الحديث شديد الضعف ؛ ؛ لفقده السيب الذي 
و عه مهنا مع المبتدع ٠‏ فنحن لم نتخقّف مع المبتدع إلا لأنه متأول» وهذا 
غين.متأول 6 فعرفنا مع نفشه: أنه إنسان مستحفب: رمات الدين > فإن كانت 
بدعته كفريّة كُفَْر على التعيين» وإن كانت غير كفريّة فُسّق . 

وقد نص على رد رواية المبتدع المعاند: الإمام مسلم في: (مقدمة 
م 0 ووصف الإمامٌ مسلم من ترد روايته بكونه مبتدعًا معاندًا» فهو 
خريزد كن اسبيدارة رواية التلع ؛ لأنه بالعناد يكون غير متأوّل» والتأوّل هو 
ين دنا مع المبتدع» وبالعناد يزول هذا السبب . 

* وأما المبتدع المتأول الذي ليس فيه سببٌ للكلام فيه غير 
البدعة : فتقبل روايته بشرط واحدء وهو: مالم يرو حديثا منكرًا يؤيّد 
البدعة . 

شرح هذا الشرط: 

ما يرويه المبتدع مما يُوْيّد به بدعته : إما أن يكون منكراء أو أن يكون 
غير منكر . ٠‏ 

- فإن كان غير منكر: فإنًا نقبله؛ كالحجديث السابق: «وَالِْي قَلَقَ 
الحَبّة وَبَرَآَ النَّسَمَةَ..» فإنه لا يشك مسلم أن حبٌ علي ذلإنه من الإبمان» بل 
ذلك حق لجميع الصحابة ميق 

- وإن كان منكرًا : فإنًا نردٌه» كما لو جاء حديثٌ فيه ادَعاءٌ أن الني عَلِل 


)000 حيث قال متحدثًا عمًا ينبغى تركه من الروايات : «وأن يتّقي منها ما كان منها عن 


أهل'التُّهم والمعاندين من أهل البدع» . 
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صرّح بالوصيّة بالخلافة لعلي بن أبي طالب 5 ضكنه بعذه. 

مسألة : إذا روى المبتدع حديثًا منكرًا د عدرل ترق وان 
الأخرزق؛ أ ترد هذا ]ديت لأققط) ولقبن ما نواء؟ 

إذا قلنا برد هذا الحديث فقطء كما في تقريري لحكم رواية المبتدع فإنه 
يَرَدُ على ذلك إشكال بأن يُقال: إما أن يكون هذا الراوي صادقًا (عندك) 
فينبغي عليك أن تقبل كل رواياته؛ وإما أن يكون هذا الراوي (عندك) كاذب 


لروايته هذا الحديث؛» وعندها يلزمك أن ترد هذا الحديث وباقي رواياته . وبناء 


على هذا الاعتراض يلزم أن كل من روى حديثً منكرًا يؤيد البدعة أن يكون 
مردود الرواية مطلقًا . 

الجواب عن ذلك : أن رد الحديث المنكر مع قبول باتي الروايات» هذا 
لا يخصٌ المبتدعء بل نفعله مع غيره من الرواة الذين عرفوا بالعدالة والضبط ؛ 
لكنهم تفردوا بما لا يحتمله ضبطهم وإتقانهم» وبما لم يصل إلى درجة الشك في 
عدالقي :"إن نيدن العدالة قيفي أوالآة التكار» تفيل إل عد لمكي 
العدالة؛ إذ النكارة درجات. فليست نكارة الحديث المناقض للأصول مع 
سماجة اللفظء » كنكارة الانفراد بخبر فيه من الغرابة ما يُستبعد معه أن لا يتناقله 


الرواة. وآن العادة تيعد ف مل »ذلك الراوق. أن يكون منفرةًا به دون بقية 
الآمّة. 


مبتدع ع ل ا ل 0 

أوّلهما: التدليس (بِصُّوّره الختلفة)» والذي قد يفعله المبتدع كما 
علد يريو وا بعرو ةلات ني اللطعن الطلقع كما بيثاه.:ى كله 
وبالتدليس قد يُسقط المدلسٌ راويً شعن أو نيما » فتكون النكارة من 
قبل هذا 0 

وثانيهما : أن تكون النكارة وقعت بسبب وَهَم الراوي» لا بعمد؛ إذ 
إن المبتدع المتأوّل إذا ما سمع حديثًا 0 وهو يعتقد صحة ذلك 
الحديث» مع اعتقاده صحة معتقده الباطل المناقض للحديث أيضّاع فإنه 
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سيتأوّل الحديث بما لا يخالف بدعته» وسيفهمه فهمًا لا يردٌ عليه معتقده. 
فإذا أراد بعد ذلك أن يروي الحديث؛» ولربّما كان قد نس بعض ألفاظه. 
فأراد أن يرويه بالمعنى؛ لمرو ها لمكن الدع انه ف اتبيه عزنا 
سمعهء وهو ذلك الفَهُْم المتأوّل للحديث بخلاف دلالته الصحيحة؛» على ما 
بيّناه آنفًا . فيقع بسبب ذلك في رواية الحديث على خلاف حقيقته» أي وهو 
منكرء دون أن يقصد هو ذلك» ودون أن يتعمّده؛ ولذلك لن يؤثر ذلك في 
صدقه وعدالته» بل لا يزيد ذلك على أن يكون وهما كبقيّة أوهام الرواة غير 
المجلعة المبولية. 

مثال ذلك : أن الإمام مسلم ذكر في كتابه : (التمييز) حديفًا رواه بعض 
مُرجئة الكوفة» وهو حديث جبريل الطويل الذي في آخره يقول النبي (عليه 
الصلاة والسلام) : «هَذَا جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ ديتكُم»؛ وهذا الحديث يذكره 
أهل العلم من بين الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان . فلما رواه بعض 
مرجئة الكوفة غبّروا هذا اللفظ فقالوا : «هَذَا جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ شَرَائِعَ 
دِييِكُمٌ». فلا يكون فيه دليلٌ على على دخول الأعمال في مسمى الإبمان؛ لأنه إنما 
علمهم الأعمال الظاهرة التي هي من شرائع الدين» وليست من الدين أو من 
الإعان! 

وقد روى هذا الحديثٌ عدولٌ من مرجعة الكوفة» فقال الإمام مسلم بعد 
رد الحديث: (إنما رواه هؤلاء بهذه الصورة ليُشيّدوا مذهبهم». وإنما اق 
هذا اللفظ؛ ما تقرّر في أذهائهم من معني البدعة عندما رووا هذا الحديث 
بالمعى لظا ف الصيط ودين قيطا و العدالة ٠‏ فتنبّه ! 

وهذا التحرير لرواية المبتدع مما هداني الله تعالى إليه» ولا أعرف أحدًا 
قرّره هذا التقرير. وهو التقرير الذي يحرّر محل النزاع» ويقف على محك 
المسألة» ويتّفق مع تطبيقات المحدثين العمليّة دون استثناء ب كان كل 
التقريرات السابقة لا تخلو من نقد. ومن مخالفة بعض تطبيقات المحدثين» فلله 
الحمد. 

اعتراض: لم خصضنا المبتدع المتأوّل باشتراط عدم النكارة في 
حديثه» مع أنه شرط عام في جميع الرواة؟ بمعنى أننا نردّ الحديث المنكر من 


١ لوك‎ 


كل راوء ولو كان غير مبتدع . 

الجوات: ما ذكر فق الاعترااض امن أننا ترد الحدديث المنكر من كل زاو 
دحو كبا ترزدافوق قر كه نحا القدرد فى ]تدر العم كد 
رونا (هتاك) انضا أن المدية ا لقرة يه ورجا يق قو غزاكة» فكلما تودرت 
الدواعى لتقلا كان قلا فا وريه اله نجه ارا يقن لك لفون اه 
علينا أاقوا زقاريى ديخة إكترد وريه عمط الزارى وله رتو قانه 
لحديث شيخه الذي تفرد عنه» فإذا كان ضبطه وطبقته وإتقانه لحديث شيخه 
أقوى وأعلى من درجة التفرّد قبلنا حديثهء وإلا . . فتردٌ حديثه . 

فإذا جئنا للمبتدعء فقد بِيّنَا أن بدعته قد تكون سببًا للؤهم» وعليه 
اعمال لدف تجسفة حولم اند[ النلافة رعو وموك لق كان اق امد دلت 
الشرط مهما في شأثة».من. أجل التشيه أن :ضبطه واحتمال تفردة:فيما يؤيد 
بدعته خاصّة ضعيفٌ» على ما سبق من أنه مظئّة وهمه وتدليسه . 

* قال الإمام الذهبي : «وأما من استحل الكذب نصرًا لرأيه كالخطابية 
فبالأولى رد حديثه». 

هذا" الذى اشعدر الكدت تسن فى كاوامن أأعل اليد لذ ديه 
فكيف وهو مبتدع؟! 

مى ما وجد سببٌ للطعن غير قضية البدعة» فإن هذا السبب يستوي فيه 
الس والبدعي ؛ كرد الرواية بالوهم والخطأء أو سوء الحفظ والضبط» ونحو 
ذلك . 

* قال الإمام الذهبي: «قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير 
البعض للبعض). 

لاخنلة ناعنك لاف اذى ىفن عطيةا بين ١‏ اميه لحن 
بقى أهل السبة :وأقة أهل اله هم أعثى اتاد إنصافاء وهم الحكم 
العدل في هذه المسائل. فكون السني يكفر من يستحق التكفير من المبتدعة» 
والمبتدع يكفر السني؛ فإن ذلك لا يلغي أن الحق في قول السنىي وحكمهء 
وله ولع امن اشر كيها اق تكنين 5 عنيها :اسرد ايكون كلد القرلية 
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من استحل 
الكذب من 
المبتدعة فهو 


ضابطالتكفير 


الذهبي 


ترك الرواية 
عن المبتدع 
إنما هو من 
باب الإهانة 
والتحقير 


هل ترك 
رواية المبتدع 
الداعية للشك 
في روايته» أم 
لهجره 


وبدعته؟ 


ساقطين, وإلا لانطبق ذلك على حالنا مع اليهود والنصارى؛ لتكفير كل منا 
ومنهم الآخر. فيبقى أن من تكلم بحقّ ودليل قبل قوله» والعكس بالعكس . 

00 قال الإمام الذهبي: «والذي تقرر عندنا ...») 

أي: لا يكفر الشخص إلا إذا أتى أمرًا نص الشارع على كونه كفرًا من 
غير تأول أو جَهْل يُعذر مثله في الجهل بمثله» أو أن يترك جنس العمل» أو أن 
يترك الصلاة تركًا غالبًا (يصح لغة معه أن يُقال إنه تارك للصلاة- كذا بالألف 
واللام التي للاستغراق-) على الراجح» أو أن يترك النطق بالشهادتين مع 
القدرة على ذلك .. 


فأما قضية أنه لا يكفر إلا إذا أنكر أمرًا متواترًا في الدين» فهذا على 


أما قول الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إل الخطابية»» فلم 
تروف الشاقية لجع معدعةوؤلكن الهم تخلرة الكذف» كما درق 
عبارة الذهبي السابقة . 

* ثم يقول: «ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته فليترك حديثه إهانة له . 


هذا تصريح بأنْ ترك رواية المبتدع لا لكونه مشكوكًا في روايته» وإغا من 
باب الإهانة والهجر والتأديب . فهذا نص من ابن دقيق العيدء وقد أورده 
الإمام الذهبي مقرًا له . ظ 

* قال : «اللهم إلا إن أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه) . 

ل ل ل ل ا 
و 
سوى البدعة؛ فإن كان يك رواية الدع من باب الهجر 0 3" 
(والحالة كذلك) سأروي عنه هذا الحديث ؛ تمعد ماع ني عو لبت 
أعظم من مفسدة ترك وهجر المبتدعء فأرتكب أخف المفسدتين دفعًا 
للعٌظمى. وهذا يدل على أن الترك لرواية المبتدع إنما كان من باب الهجر 
والتأديب لا من باب استضعاف روايته وردّهاء ولذلك لا احتيج إلى الرواية 


5 


8 
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عنه لتفرّده بتلك السنّة؛ مع كونه معظمًا لحرمات الدين» سالا من 
مُوجبات الردٌ الأخرى.» ثم المقام مقام حفظٍ للسنة- فوجبت الرواية عنه 
بلا تردد. 

* قال الإمام الذهبي : ”وينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه 
باعتبار الأهواء» . 

أي إن المكليو اخارع قن عه غاومق بع من كا لله ىق اذهب 
والمعتقد» وقد تلين عبارته في حق من وافقه؛ فلا بد من التنبّه إذا خالف حكم 
من هذا حاله حكمٌ الأئمة التَّاد . ولا يعني ذلك رد حكم الناقد فيمن خالفه في 
المذهب مطلقاء ولكن إذا خالف جمهورّ النقّاد سواه توقفنا في اعتماد حكمه. 

ومن أمثلة ذلك : كان أبو إسحاق الجوزجاني فيه نصب ؛ فربما اشتدّت 
عبارته على شيعة الكوفة. 

* قال الذهبي : «قال شيخنا ابن وهب : ومن ذلك الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وأهل العلم الظاهر) . 

هنا يتكلّم عن الكلام في المتصوفة» والكلام في المتصوفة لم يكن موجودًا 
في زمن الرواية؛ لأنه لايكن قلاشاع زانعكين شر إطلاق هذا اللفظ على أهل الزهد 
والعبادة. وإنما شاع وانتشر هذا الإطلاق بعد القرن الثالث. 

وهذا الإطلاق كان يطلقه بعض العلماء قديمًا ويقصدون به: من 
اشتركوا في قضية واحدةء وهى كثرة العبادة والزهد والتعك قز املدالت 
الذنا؟ جه حن" لتطرر :ا ستيود انا كو تسبي وقفو رز فقيل ال وياد 
الصحابة والتابعين» وممن فعل هذا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه: (حلية 
حرا والمسسع د اد عر ها رم شق ا لا 
على منهاج النبوة» وإنما هو لفظ يُطلق على جماعة لهم طرائق معيّة في عبادا هم » 
حادوا في بعضها عن منهاج النبوّة . بل بلغ الأمر ببعض من يعتبرهم متصوفة 
العصر ومن سبقهم بقرون أَتمَةَ لهم أن كانوا أصحاب أقوال كفريّة وزندقة؛ 
كابن عربي» والحلاج» وأمثالهما. 


ا 1 00 10 ' وكان 
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ضابط الكلام 
في المتصوفة 


من الخطأ 
تكفير كل 
من تعبلم 
علوم الأوائل 


اشتراط 
الورع التام 
والمعرفة 
التامة للمتكلم 
في الرواة 


من أجود العلماء ء إنصافًا للمتصوفة الإمام الذهبي ٠‏ حت لامه بعضهم بن فيه 
لين وخفة مع هؤلاء. وهذا خلاف ما ادّعاه #الشكي من أن الذاهى ل إتقدف 
المتصوفة . 

نم نبّه آله بعد ذلك إلى ضرورة العلم بحقائق هؤلاء القوم؛ حتى يكون . 
الحكم عليهم عن علم وعدل؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره . 

# قال الذهبي: «ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم». 

وهو ما كان يسميه العلماء قديمًا بعلوم الآوائل» وكانت مندرجة تحت 
علم الفلسفة؛ وكان منها علومٌ كثيرةٌ نافعة وحقٌ» ليست من الباطل؛ كعلم 
الحساب. والهندسة. والطبء والفلك في كثير من مسائله . فهذه علوم على 
الحق ليست باطلة؛ ولذا من الخطأ أن يُكفّر كل من دخل في علوم الأوائل» أو 
فتن بلك جل لان من السفبيل! 

* قال ك: «ومنه: الخلل الواقع بسبب عدم الورع, والأخذ بالتوهّم 
والقرائن ن التي قد تتخلّف». 

أي: لابد أن يكون المتكدّم في الرواة والقرائن الموصلة إلى الحكم 
عليهم- تام الورع والمعرفة؛ وإلّا وقع في الخللء كما وقع فيه كثير من الناس 
عندما تركوا التحري والتثبت والتدقيق» وأخذوا بالعجلة والتوهم والقرائن 
التي قد تتخلف! 


ث2 م2 





فِنّ واسع مهم ء وها وك وقد د كأحمد بن عَجيانء 
وآبي اللّخْم»ء وابن أَنّش الصنعاني» ومحمد بن عَبّادة الواسطي العِجْلٍ ؛ ومحمد 
من تان البال .+ وحعيتة بن خرن 


والله أعلم . 
الشرح 


االؤتلقق بو كسولف قل شهرت" تفده العلماء كلمن القن 


وهو: علم من ائتلفت (أي اتفقت) أسماؤهم في الخط. واختلفت في 000 
الحطىق.: الؤتتاخف 


والمغتلف 

بمصررا ود ترماااردت كن في هذا المقام : 5055 

ا+افكلية. (أجد)تتكتنيه ورأعيند) لواسخلافت: النقظة مر فت . الاختلاف 

؟- وكلمة ذا ااتلضي ) سيد را 

#سبوكنيا ازاين ادق سسب ال 

4- وكلمة ( محمد بن عبادة) تشتبه ب (غبادة) . 

6ت وكلمة (تشديبخ حنا نا تشفية ىن (اخناق) عو ل(حران)» سيان 
و(جنان). 

لب واكلمة (شكيية بن لخر ) تديدةها (شسيب 1 

هذا نزو وق لحن 2ن عن شينازا عياو الزوراف عر عد له 
فيه ببعضها؛ وذلك يعن على معرفة أعيانهم» فلا يَشْتبهُ علينا راو بآخرء 
حت يكم عليهم بما يليق بهم جرحًا وتعديلاً. فعلم المؤتلف وامختلف يقوم 
بأداء المدف الذي من أجله قام علم آخرء وهو علم المتفق والمفترق (وهو 


ححا 


فائدة هذا العلم 





علم من اتفقت أسماؤهم وافترقت أعيانهم). من منع الوقوع في أوهام 
الجمع أو التفريق بين الرواة. 
من أهم كتبه ومن أهم كتبه : 
از كن )1 لانو با كول فور 
1- واتوضيح المشتبه)» لابن ناصر الدين . 
1- و(تبصير المنتبه)» للحافظ ابن حجر 
هذا. . . والله أعلم. 
الخاتئة والحمد لله وحدهء. ل ان وعلى آله 
(أحسنها وامح وس عي الوك انق جد 


ملحقان مهمان: ش 


الملحق الأول : مقال عن قول البخاري: «فيه نظر) . 
الملحق الثاني : مقال عن نحيء حرف العطف بعد (بل) . 


ولع مام مام 


م 








الملحق الأول : مقال عن قول 
البخاري : «فيه نظر) 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
ولاه ...امنا نعلا 

فقداطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري : «فيه 
نظر). ولي حول هذا الموضوع وقفات: 

* الوقفة الأولى: أن الرأي الذي كنت قد ذكرثه في كتابي المرسل 
الخفي )157-41٠+ /١(‏ حول فَهُم عبارة البخاري تلك: لم يكن فهمًا مرتجلاً 
مبنيًا على مثالين أو ثلاثة . وكيف من تحمل شيئًا من أمانة العلم» ولمن عرف أن 
هذا العلمّ دين ؛ فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تثيّتِ- أن يصل إلى هذا الحد 
من الاستخفاف بالعلم؟! 

فلقندرنيث:ذللك الراى عل سول 

- الأول: دلالة اللفظ اللغويّة» البعيدة كل البّعْد عن إرادة الضعف 
الشديد. وسيأتي بيان دلالتهاء وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي . 

- الثاني : أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له 
دلالة متّحدة بينهم» إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك . 

- الثالث : أن الترمذي قد فَهِمَ كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته 
اللغويّة» وبما يُوافقَ المعنى الاصطلاحي العام له. 

وإذا فَهِمَّ الترمذيُ كلام البخاريّ بما تأيَّدَ بما سبق» والترمذيُ هو الإمام 
في الحديث والجرح والتعديل» فهو بذلك أعرف الناس (مع أقرانه) بمعاني 
ألفاظ الجرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلّقًَا بعبارة جرح أو تعديل 
لأحد شيوخ الترمذي؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر 
من الاستفادة منهم؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان 
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ذالم لقي 
ترجه كان 
(المرسل 
الففسسني) 





الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده. ولا يكاد يُساويه في العناية 
بأقواله واجتهاداته أحدّ من تلامذته؟!! ْ 

- الرابع : وقد فهم إمام آخرٌ كلام البخاري بغير فَهُمٍ بعض المتأخّرينء, 
وكنت قد ذكرثه أيضًا في (المرسل الخفي)»: وهو ابن عدي . ولابن عدي عناية 
كبرى بالبخاري وكُتْبهء وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري . ثم هو ذلك 
الإمام الفحل. صاحب (الكامل) الذي وافق اسمّه حقيقته . 

- الخامس : ثم وافق هذا كُلَّهِ استقراءٌ ودراسةٌ لأحد امختصّين» وهو 
الدكتوو تر الدفيتى: 

والاستقراء هو الَكَمُ في مثل هذه المسائل! 

ومع أني لم أكن قد اطلعث على هذا الاستقراء» ولم أطلع عليه إلى الآن» 
إلا أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة 
استقرائه في كتاب آخر له» اطلعثٌ عليه وعرفت منه تلك النتيجة . وهذا كله 
مما ذكرئه بكل وضوح في (المرسل الخفي) . 

ولا أظنّ أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي» وإلا 
فلن نقبل كُلّ دعاوي الاستقراء» حى لو ادّعاها كبارٌ العلماء: كالذهبي وابن 
حجر وغيرهما؛ لأننا لم نظّلع على استقرائهم . 

- السادس: أننى كنت قد لاحظث من خلال البحوث والممارسة أن 
عار التخارق ( كل ) لاشطافا لدلالة عن لفت السدود انا نوهد 
المماوسة لبشيف امعفراة اما ارول هى المنالين أو تكلؤنةورغين أنا اسعمراء 
تاقض نقد عليه لعن ْ 

فكيف إذا انضمٌ هذا الاستقراءٌ الناقصٌ إلى ما سبق كلّه؟ !! 

فهل من العدل والإنصاف أن تْصوّرَ هذا كُلَّه بأنه مثال أو مثالان؟!] 
وهل من الأدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟ !!! 

عزائي في ذلك كُلّه أننا في زمن الغُربة» حتى بين طلبة العلم!!! 

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل 
نان ذلك الخيده وال شعني وى هل عند هجوا هن إشكاله أل 


لمن 


أَمًا أن ينادربالاغتراضن والتقض بذلك الأسلوب»ء .فهذا فيه.ما فيهاممًا سيقت 
الإشارة إليه. 

إن كثيرًا من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول: إن مَنْ تكلم أخيرًا فهو 
ساضيث اللو يع النظر عر وليل ويا ذ1 تقال 1! 

ولأبيّن لكم (إخواني) أن هذا هو واقمٌ كثيرٍ من طلبة العلم ؛ فإنه لو كان 
أُوَل من كتبّ في بيان معنى عبارة البخاري (فيه نظر) هو الذي يفسرها 
بالضعف الشديدء وكان بذلك أوّل من أثار المسألة . واحتجٌ لذلك بقول 
الذهبى في السير (؟١/١44)‏ نقلاً عن البخاري أنه قال: «إذا قلث: فلانٌ في 
حديثه نظرء فهو متّهم واوا . 

فجئثٌ أنا لأردَّ عليه قائلاً: إن هذا القول غير صحيح.ء إذ أين قال 
البخاريّ هذا القول؟!! أين العلماء عنه بهذا اللفظ؟!! وكيف لنا أن نقبله وهو 
يعارضٌ : دلالة اللغة» ودلالة الاصطلاح العامء وفَهمَ الترمذي (وكفى به)ء 
وهم 0 عدي (وكفى به)ء وفهم الحافظ ابن حجر (كما يأني) : ويعارضٌ 
الاستقراء التامّ الذي قام به باحثٌ مختصٌ» والاستقراء الناقصٌ الذي ظهر لي 
من خلال واقع كلام البخاري؟!! إنه لا تمكن إِلغاءٌ هذه الدلالات كلها مجرّد 
عبارةٍ تُعارضّهاء الله أعلم بصحّتها؟! فإن صحّت. فالله أعلم بسياقها؟! 

إنني لا أشك لو كان هذا هو الذي وقعء لمال أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم 
إلى قولي ؛ لأنه الأخيرء لا لأن ما فيه حقّ مؤيَّدٌ بالدليل!!! 

هذا مع أن تلك الدلائل (بل بعضها) كاف (حقًا وصدقًا) في عدم صحّة 
الاعتماد على ما نقله الذههى عن البخاري» 2 تلك العبارة الممتورة عن 
سياقها ؛ إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتورًا) عن 
ظاهره . هذا لو كانت العبارة ثابتةً صحيحة» فلم تكن ضعيفة عن البخاري, 
أوتوواية واللعين الكنينا | جلت اليو !1 

وأنا أطالتفق أى ]له الاحمسضاع يظل الذهى بآن عبب" أولا عن 
الأسئلة التالية: 

- هل كان الترمذي لا يفهم كلام شيخه؟ 
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الوقفةالثانية: 
الرد على 
دعوىق 
استقراء 
الذهبي 


الوقفة الثالثة: 
لف ظآخرلكلمة 
البخاري نقله 
المزي 


- هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري؟ 

- كيف تُوجّهُ ذلك التَقْلَ مع نتيجة الاستقراء التام الذي هو الحَكَمُ في 

- كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة المخالفة في دلالتها لما يقتضيه 
نقل الذهبي؟ 

أجبْ عن هذه الإشكالات أوَّلاً» ثم اعترض بكلام الذهبي . 

* الوقفة الثانية: أما دعوى أن الذهبى استقرأ . . . فإني لا أدري إلى 
مق تيم انها آن تعن با لاتدلين علية؟ وك تارك معان الله ععهبق 
قوله تعالى: #ولا تَقَفَ ما ليس لك بد علي © [الإسراء: +مم؟!! 

* هل ادّعى الذهبى ذلك؟ أو ادّعاه له أحدٌ العلماء الذين اطلعوا على 
استقراته هذا؟! 

ثم يأتي ما نقله الذهبي عن البخاريء ليبينَ لنا أن الذهبى كان معتمدًا في 
فَهُمه لكلام البخاري على هذه العبارة» لا على الاستقراء المدّعى . وقد أجبنا 
آنقًا بعضٌ الجواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهبي, وبينًا ما يحوم حوها 
من الشكوة؛ وما قبط امن الاحتهالأث »وما يعارضها ويعتزفها من 
الإشكالات!!! 

أما إن بقي طلبةً العلم على هذا المنهج » وهو التسرّع إلى دعاوي استقراءٍ 
ينسبونها إلى العلماء؛ فماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء؟! 

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقرأ كلام البخاري» فخرج 
بنتيجة تقول عن قول البخاري: «فيه نظر)- «وهذه عبارته فيمن يكون 
وضطا»: كما ق ذل الاعوة له (/119 1 

فماذا ستقول يا من اعتادَ أن يدّعى الاستقراء لأي عبارة أطلقها أحد 
أهل العلم؟! 

* الوقفة الثالثة: أمّا كلمة البخاري الى نقلها الذهبىء» فقد نقلها 
المرّي بلفظ آخرء ينبغى الوقوف الطويل عنده ومعه! 

فقد قال المرّي في تهذيب الكمال - ترجمة عبدالكريم بن أبي المخارق - 
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(18/ 550): «قال الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع 
الاشبيلي. بَيِّنَ مسلمٌ جَرْحَه في صَّدَرٍ كتابه .وأمًا البخاري فلم يُنَبْهُ من أمره 
عا توي دل اميت على الاجتمان» 1ه قال في التاريخ “كل من لم 


م 
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أب بِيّن فيه جَرْحة . فهو على الاحتمال. وإذا قلت : فيه نظرء فلا يحتمل» . 

وم قت على هذه العبارة في تاريحخئ البخاري (الكبير واللأوسط). 
ولو “كانتت فق :واد منيدا' ق تسق الكبايين فى "عطي" المي »لكان الم رق 
أولى الناس اطلاعًا عليها فيهماء ولا افتقر في نَقَّلِه لما إلى هذا الحافظ 
الو كك ل 
1 وفذه الجاوة الكاقرةاثالى احاح اندي امنيا عن اللتغاري يا سه 
نقل غيره عن البخاري) تحتاج إلى توضيح معناهاء كي لا تبتر جُملة منها عن 
باقيهاء فيُدّعى لا معنى غير مقصود قائلها . إذ لو قال قائل: إن البخاري قد 
ل فلا يُحتمل»)- لدلَّ هذا السياق المبتور على أن (فيه 
نظر) تعخ نى الضعف الشديد» المي "ايكون أن هذه العبارة على معنى 
المسازة مستبا انقو . لكئّنا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة 
هكذاء ولا جاءت بهذا المساق. 

فهل لمساقها الذي وردت فيه أثرٌ في بيان معناها؟ وهل سيختلف معناها 
به عن معناها مبتورةً كما سبق؟ 

ممم سس د يود ابه رس اجو 
أبن فيه جرحة” فهو على الاحتمال». ل اك 
الل 50 ويقطع بصحة 
إرادته: أنه قال عن هذا القسم: (إنه على الاحتمال»)» فهل من قال عنه : 
«ثقة» أو 0 حافظ) 0 الاحتمال؟! 
الاحتمال الذي ا دون جرح أو 
تعديل؟ لا شك أن معناه: أنه لا مُجَرَمٌ فيه بكم وأنه تمل أن يكون مقبولةً 
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ويحتمل أن يكون مردودّاء وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح 
والتعديل فيا . إذن (فالاحتمال) في هذا النصٌ ليس هو بمعنى الاحتجاج» 
ولا هو بمعنى احتمال الاعتبار بحديثه فانتبة لهذا الأمر الواضحء ولا تَعْفْل 

ا 00 
فهمه (أيضًا) ناقل العبارة نفسهء وهو الحافظ الأندلسبى؛ حيث قال (كما 
نة) : "فلم ينه من أمره على شيءء فدلّ أنه عنده على الاحتمال» . كما أن 
هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل» 
لقوله : «فلم ينبه من أمره على شيء» . 

فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري» وهو الذي قال 
فيه: «وإذا قلتُ: فيه نظرء فلا يُحتمل», يظهر لنا أنه قِسْمْ من جرح بهذه 
العبارة (وهي : فيه نظر) . 

فما هو حال هذا القسم؟ وما معى الاحتمال الذي نْفِي عن أصحاب 
هذا القسم من الرواة؟ 

تذكّر معنى الاحتمال في القسم الأول؛ لتعرف معنى الاحتمال المنفيٌ 
في القسم الثاني! فالاحتمال في القسم الأول: أي أن الراوي فيه قد يكون 
من كبار الثقات». وقد يكون من أضعف وأوهى الرواة» أو بين ذلك . فهل 
من قال فيه البخاري ي: افيه نظراء وجَرَحَهُ بذلك- يكون تُحْتَمَلاَ في حاله كل 
تلك الاحتمالات؟ لا شك أنه ١لا‏ يُحتمل»؛ لأنه قد تكلّم فيه» وحكم فيه 
بحكم لا تُحتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بيني وبين 
اخالفين) . 

إذن فقول البخاري : «فلا يُحتمل" أي : ١ليس‏ كمن لم أتكلم فيه بجرح أو 
تعديل ؛ لأني قد أبنت عن حُكم لي فيه» . فكل واحدة من هاتين العبارتين 
تؤدّي المعنى نَفْسَّه . 

أفرأيتَ كيف اختلف معن العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟!! 

ثم هل بقيث هذه العبارةٌ (من خلال فَهْمِها الآخِذٍ بطرفيها) دالّةَ على ما 
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كان يستدل ببا عليه مَن بترها عن مساقها؟!! 

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري : «فيه نظر» لم يزل غير دال 
وعدم هل الضعفه القدوندة لأن موبرأى أشا عل عل :السعفى الكذيد انا 
اغفية عل :ما دل هن التشارق > فافلا عن أدلروإشكالات "تنقفى وتعترمن 
النتيجة التي توصّل إليهاء وغير منتبه إلى أن عبارة البخاري (وهي دليله 
الوحيد) لا تدلَّ أصلاً على المعنى الذي فهمه منها . 

ولم يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسد بها ثغراتها؛ 
ز لنااعنها ليامامر فك متصير الما وى درك : (فيه نظر) على اختلااف 
دلا لاتها من خلال واقع استخدامها. وما هي مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ 
العجلة» بل لا تطمتن إلى النتيجة إلا بعد سد الثغرات والإجابة عن كل 
اعتراض محتمل بجواب صحيح ؛ لأن بقاء ثغرةٍ واحدة أو ة قيام إشكالٍ واحد قد 
يكون في حقيقته ناقضًا صحيحًا وردًا وجيهًا عمّا كنث قد تبِنَيْتْهُ؛ فلا بد من 
دراسة ذلك كله بصدق وأمانة. 

وهنا أنصح طلبة العلم بهذا الأدب» وأن يَعْلَموا أن العلم لا يكون مع 
استعجال فَظف الثمرة . بل لا بُدّ من طول التأمّل» ومن عميق التدبّر» ومن 
كثرة البحث والنظر. فإِتّم إذا فعلوا ذلك: كانوا أهلاً لأن يوفقهم الله 
(تعالى) للصواب. وكانوا بذلك (أيضًا) أكثر احترامًا وأدبًا مع اجتهاد من 
سار غلى هذا المنهج. فإن خفي عليهم شيء أو بدالهم إشكال: أطالوا فيه 
الفكرة» وأداموا فيه النظرة» أو سألوا «فإنما شفاء الع السؤال» . 

هذا. . والله أعلم. 

والحمد لله وحذده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حذه. 


إ 


خالاصة هذه 
الوقفات 


من" لكت اجد 
الدراسة 


لطالب العلم 


قيام دعوى 
استقرائي 
السابقة على 
9 2 7 


الشق الأول: 
استعراض 
عددٍ كبيرٍ ممن 
قال ع: 

البخاري: (فيه 
كم ( 


الشق الثاني: 
استعراض كل 
من قال فيه 
البخاري 
الكلمة السابقة؛ 
وله فيهم عبارة 
أخكسسرىق 


دلالةالاستقراء 
على النتيجةمن 
جهتين: 


| ضَميسة المقال'السابق 


الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. . . أما بعد: 

بيت في المقال السابق أن عبارة البخاري (فيه نظر) لا تدل على 
القصت :ا نديد بذكت أدلة ذلك ورتسان" “+ .ددنت عل #بفه لا لعن 
معدل لذلك بالعبارة المنتولة عن النشارى»«بآن عه ذلك التقل لا مُلغى 
دلالاتٍ الأدلة المخالفة لماء وخاصة مع وجود تَقْل آخر عن البخاري ليس 
فيه ما يعارض الأدلة الأخرى. وقد يكون هذا النقل هو أصل النقل 
اخالف»:.وأن التقل الخالك رواية بالمعق عن ذلك الأضل». لكتها رواية 

وقد ذكرت في المقال السابق أن لدي استقراءً ناقصًا لعبارات البخاري 
فيمن قال فيه نظرء أيّد نَمْيَ المعنى المنسوب إلى البخاري؛ وهو أن (فيه نظر) 
عنده تعني (شدّة الضعف). وذلك الاستقراء يقوم على شقين: 

* الأول : استعرضت عددًا كبيرًا غير منتقى ممن قال عنهم البخاري : 
«فيه نظراء فوجدت أن أكثرهم ممن لا زالوا في درجة الضعف الخفيف» 
وفيهم من هو في درجات القبول». وفيهم من هو شديد الضعف . فعلمتٌ أن 
هذه العبارة واسعة الدلالة» فضفاضة المدلول. 

* الثاني : استعرضت كُلّ من قال فيه البخاري «فيه نظر». وله فيهم 
عبارة أخرى في نفس الموطن الذي قال فيه : «فيه نظر)ء أو في موطن آخر؛ لأن 
أَوْىَ ما فْسْر به كلام البخاري كلامٌ البخاري نفسه . 

فأكّد لي هذا الاستقراءٌ النتيجة السابقة.». وهي سعة مدلول: (فيه 
نظر)ء عند البخاري . وأن معناها (الآي بيانه)» سيرشح حملها على خفيف 


.)547-41٠/١( لأن الأدلّة مذكورة في المرسل الخفي‎ )١( 
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الضعف. إلا بقرينة. وتأكّد لي ذلك من خلال هذا الاستقراء من جهتين : 

- الآأولى: من جهة إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو 
عليهم عبارات أخرى تدل على قبولٍ تارة» وعلى خفة ضعفي أخرىء وعلى 
شدة ضعف أخسًا . 

كا أنيلة الشوك :فالتا لورة:: 

١--الحسين‏ بن اسن الآشقر : قال غنه البخاري ف الكبيز 0 
6 : «فيه نظراء وقال عنه في الأوسط :)١١7/7(‏ «وعنده مناكير»اء بينما 
قال عنه في العلل الكبير للترمذي :)5957/1١(‏ «مقارب الحديث). 

7+ ززق. يخ غبدالله الآزدىق:: قال عنه.ق الكبير (4487/5): "افيه 
نظراء وقال عنه في العلل الكبير (؟/ :)7/8٠6‏ «مقارب الحديث) . 

75د عبكالرهمن بن إاسحاق بن سعد الواسطى :قال عنةاق,الكبير .(9/ 
48: «قال أحمد: هو منكر الحديث. 2 نظر»؛ء فيمكن أن تكون 
العبارتان كلتاهما للإمام أحمدء ويحتمل أن تكون الأخيرة للبخاري» ويبين 
المقصود ماجاء في الأوسط (الطبعة القديمة: ”57/7): ١كثاه‏ أحمدء قال: هو 
منكر الحديثء, وقال البخاري: هو واسطيء نسبه القاسم بن مالكء فيه 
نظراء ونقل في الضعفاء (رقم )٠١7‏ عن الإمام أحمد قوله: (هو منكر 
الحديث) . إذن فقوله: «فيه نظرا من كلام البخاري» لا من كلام أحمد . ثم 
قال البخاري في العلل الكبير :)75١17/١(‏ (ضعيف الحديث). ويقول فيه 
كذلك :)5178/١(‏ «يُضَعفء ونظرث في حديثه فإذا هو مقارب». 

4- غمرو بن هاشم الجحنبي : قال البخاري في الكبير (5/ :)”8١‏ ١فيه‏ 
نظراء. وقال في العلل الكبير (5/ :)98٠‏ «مقارب الحديث). 

وبالمناسبة فإن (مقارب الحديث) عند البخاري تدل على القبول» بدليل 
ما يلي : 

:)١535 إسماعيل بن رافع: قال الترمذي في الجامع (رقم‎ -١ 
«ضعّفه بعض أهل العلم. وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب‎ 
. الحديث)‎ 
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أدنّة دلالة 
(مقارب 
الحديث) عند 
البخاريّعلى 
القيول 


١؟-‏ سنان بن سعد: قال البخاري في العلل الكبير للترمذي :)77١/١(‏ 
«صالح مقارب الحديث) . 

- عبدالله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في الجامع (رقم ”7): (هو 
صدوق. وقد تكلم فيه بعضٌ أهل العلم من قِبَّل حفظه . وسمعت محمد ابن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجّون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب 
الحديث) . ٠‏ 

4- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: قال الترمذي في الجامع (رقم 
89 «رأيت محمد بن إسماعيل يقري أمره. ويقول: هو مقارب 
الحديث) . 

.- عمر بن هارون: قال الترمذي في الجامع (رقم 5 اسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث , لا أعرف له حديثًا 
ليس إسنادهٌ أصلاًء أو قال: ينفرد به. إلا هذا الحديث ... (وذكره. ثم قال 
الترمذي عن البخاري): ورأيته حسنّ الرأي في عمر). 

5- محمد بن موسى بن أبي عبدالله الفطري المخزومي: قال عنه:. 
البخاري في العلل الكبير للترمذي :)١١5/١(‏ «لا بأس به مقارب 
الحديث) . 

فهذه النقول كلها تدلّ على أن (مقارب الحديث) من البخاري تدل على 
القبول» وكذلك هي عند عامة أهل العلم . 

- أمّا من كان عند البخاري خفيف الضعف . وقال عنه : «فيه نظرا , 
فكالتالي : 

-١‏ محمد بن حجر بن عبدالجبار: قال عنه في الكبير :)59/١(‏ «فيه 
نظراء وعتر الترمذي عن ذلك بقوله في العلل (؟/ 941/54): ١ضعّف‏ محملاً 
محمد بن حَجْراء وأكد البخاري موقفه بقوله عنه فيما نقله عنه العقيلٍ (4/ 
٠‏ رقم :)١11١5‏ «فيه بعضٌ النظر». إذن: فهو عندما قال: «فيه نظر) 
قصد أنه خفيف الضعف . 


كا 


-١‏ قطبة بن العلاء : قال عنه في الضعفاء (رقم 1023١5‏ «ليس بالقويء 
وفيه نظرء ولا يصح حديثهاء وقال عنه في الكبير (9/ :)١9١‏ «ليس 
بالقوي» . و(ليس بالقوي) من ألفاظ الجرح الخفيف» فانظر كيف جمعها مع 
(فيه نظر)ء وكيف رضي أن يعبر عن رأيه في هذا الراوي بعبارة اجرح الخفيف 
وحدها في موطن آخر؛ ليظهر لنا أنه عندما قال: «فيه نظر) قصد أن جرحه 

عا عمد ين :ميد الرازئ: قال عنه البتخار ىف الكبين 71و مع 
والأوسط :)707١/7(‏ «فيه نظر)ء زاد في الكبير: «وسئل أبو عبدالله عن 
محمد بن حميد الرازي» لماذا تكلم فيه؟ فقال: كأنه أكثر على نفسه) . 
فظاهر جواب البخاري أنه لم يصل به الأمرٌ بَعْد في محمد بن حميد إلى درجة 
الاتّام بالكذب؛ إذ قوله: «كأنه أكثر على نفسه)»ء بما فيها من التردّد 
«كأنه). تعني أنه مع بمفاريده وإغراباته, فبدأ في التوقف في شأنه ؛ لأنه أكثر 
على نفسه بكثرة تلك الغرائب . 

ويؤكّد هذا المعنى» وأنْ (فيه نظر) عبارةٌ فيها إحسان ظنٌّ من البخاري 
بمحمد بن حميد المتّهم بالكذب- قول الترمذي في الجامع (رقم )١717‏ مشيرًا 
إلى البخاري : «وحين رأيته كانَ حسنَ الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم 


ضعفه بعد). 
فإن قبل : لعل خُسْنَ رأي البخاري كان قبل تأليفه (التاريخ). وحينها 
لقيه الترمذي . 


قلت: لست في حاجة إلى كلام الترمذي إلا من باب التأكيد» فعبارة 
البخاري : «كأنّه أكثر على نفسه» فيها من اللطف بمحمد بن حميد ما يكفى . 
مع ذلك فإن الترمذي إثما بنى جامعه وهللة على كتاب البخاري (التاريخ).. 
كما صرّح هو بذلك بقوله في العلل (شرح ابن رجب : :)7١ /١‏ (وما كان فيه 
من ذكر العلل في الأحاديث والرّجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب 
(التاريخ)» وأكثر ذلك ما ناظرث به محمد بن إسماعيل . . . (إلى أن قال:) 
ولم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرَ 
أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل كلنه) . كوا انا هدق صرّح نأئه :وو 
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كدات (التازيه) عن البشاري: وذلقق قولة (رقي 555 «وأبو لبابة شيخ 
: يح عن . ي فوله /رهم بو سيبح 


بصري . قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث. ويقال اسمه مروان. أخبرني 


بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ» . 

فإن قيل: لعل البخاري أضاف هذه العبارة (فيه نظر) في تصويباته 
الأخيرة للتاريخ» وأمًا الترمذي فسمع (التاريخ) قبل ذلك . 

قلت: رواية ابن سهل للتاريخ الكبيرء ورواية أبي أحمد بن فارس 
له'''» ورواية زنجويه النيسابوري للتاريخ الأوسطء ورواية الخفاف له- كلّها 
متأخرة.» إلا رواية الترمذي فهي المتقدّمة!! مع أن الغالب على الظنّ أن لقاء 
الترمذي وتتلمذه الطويل على البخاري إنما يتصوّر بعد استقرار البخاري في 
نيسابور سنة (750هم)؛ حيث كانت هذه الفترة وما بعدها هي الفترة التي روّى 
البخاري فيها مصنفاته على صورتها النهائية'" . 

- وأمًا الرواة الذين قال فيهم: «فيه نظراء وأطلق ما يرجّحٌ أنهم 
شديدو الضعف عندهء فهم: 

/7( عبدالحكيم بن منصور الخزاعي : قال عنه البخاري في الكبير‎ -١ 
. «كذبه بعضهم. فيه نظر)‎ 05 


قوله في ابن حميد: ١حديثه‏ فيه نظر) . 

ره قال الذهبي عن ابن فارس في تاريخ الإسلام (7/ 5557): «وعنده نزل أبو عبدالله 
البخاري لما قدم نيسابورء فقرأ عليه من أول تاريخه إلى ترحمة فضيل» . 
وهذا يُشكل إشكالاً كبيرًا على ما قرّره المعلمي في مقدّمة تحقيقه لموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (١/؟5١)‏ »ع من أن رواية ابن سهل عن البخاري هي آخر 
إخراجات البخاري لتاريخه. وأن رواية ابن فارس إخراجٌ سابقٌ عليها. وسبب 
الإشكال: أن البخاري ورد نيسابور سنة (0٠75ه)»‏ وهذا هو الورود المقصود في 
عبارة الذهبي . ورواية ابن سهل صَرّح ابن سهل بتاريخها ومكاءها في أول التاريخ 
الكبير /١(‏ ”)»حيث قال: «حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي بالبصرة سنة ست وأربعين ومائتين». فعلى هذا تكون رواية ابن 
فارس بعد رواية ابن سهل بأربع سنين أو أكثرء وهذا إن صحت هذه التواريخ . 
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”- إبراهيم بن أبي ثابت محمد بن عبدالعزيز الزهري : قال عنه البخاري 
في الكبير /١(‏ 73737): «فيه نظر ... سكتوا عنه) . . 

وهناك تراجم أخرى عديدة» مما أطلق البخاري على أصحابها عبارة : 
«فيه نظراء وله فيهم (أيضًا) عبارة أخرى . لكن هذه التراجم لا يُستفاد من 
مجرّد إطلاق البخاري فيهم لكلا العبارتين ما يُعين على تفسير كل من العبارتين 
تسييرًا دقيفا» وإن كانت كلها تدل بظاهرها عل التقحفه لكن لا ندل عل 
الضعف الخفيف أو الشديد بذاتها . 

ولكى لا يُظوةي فؤات بعضها» أو الخطأ فق دراشة بعضها الخطأ متمق 
عليه سأاهرب (هنا) أبكلة لبوضن" تلك العا رات 

- فقد أطلق البخاري على عددٍ من الرواة عبارة: «فيه نظر»» على من 
أطلق عليهم هو أيضًا: «منكر الحديث). 

فقد يحتجٌ محتجّ بقوله: «منكر الحديث) على أنهم شديدو الضعف عند 
البخاري» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن (منكر الحديث) وإن كان اللأصل 
فيها أنها تدل على الضعف الشديد” 'أ» لكنّها كثيرًا ما تخرج عن هذا الأصل 
فلا تدل على الضعف الشديدء وخروجّها عن ذلك الأصل وإن لم يزل ليس هو 
الغالية ولذلك فى الأصل عل ادهو عليةك ]ل أنه لين قليلا تأدرا يل 
كثيرًا ملحوظًا. ولا نخرج عن هذا الأصل في (منكر الحديث)» إلا بدليل . 

ولا يعارض ذلك أنه قد تُقل عن البخاري قوله : «كل من قلت فيه منكر 
الخديف “فلا تخل الرواية عنة»" '' 'فإن هذا هو الخال كما قررنام) وعتد 
إفراد هذه العبارة. أمّا إذا اقترنت بغيرهاء فالأمر في ذلك مختلف . 

وهذا ليس خاضًا ب(منكر الحديث)»؛ بل عموم العبارات كذلك . فهذه 
عبارة (ضعيف)., لا شك أن الأصل فيها الدلالة على الضعف الخفيف. لكنها 
قد تدل على الضعف الشديد أيضّاء كما لو قال الناقد: «ضعيف لا يكتب 


حديثه) أو «ضعيف ذاهب الحديث». كما أنَّا قد تدل على خفّة الضبط 


200 عند البخاري وعند غيره» على الراجح . 
(؟) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 5515). 
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لم يستفد فيهم 
إضلاق 
العبارتين 


خروج عبارة 
(متنكر 
الحديث) عن 
أصلها عند 
البخاري 


اليسيرة» التي لا تَثْرِلَ الراوي عن مراتب القبول» كما بيت ذلك في غير هذا 
اللو 

الدق انق ف حكل .هده الذواساك: أي العبارتين ‏ المقتر تين مدت 
الأخرى إلى معناها الأصلي؟ لا شك أن هذا موضع اجتهادٍ عميق» يرجع فيه 
الدارسٌ إلى حال الراوي عمومّاء بالنظر في أقوال العلماء فيه» وفي 
تطبيقاتهم؛ ولربّما وجب أن ينظر في مرويّاته. كما أنه يرجع (أيضًا) فيه 
الدارس إلى أمر.دقيق جدًا » يحتاج إلى خبرة طويلة عميقة» وهو : أي العبارتين 
كان الخروج فيها عن الأصل أكثر؛ لأن هذا يعني أن العبارة التي كانت تخرج 
عن الأصل دلالتها بنسبةٍ أكبر» أنْا أقربُ إلى التأوّل من غيرهاء وأن قرينة 
صَرْفها عن الأصل أخفٌ وأسهل من العبارة التي كانت في خروجها عن 
الأصل أقل منها' ''. ثم من مجموع هذه الدراسة» والتي لا يصمّ أن يتقحّمها 
إلا من كانت فيه أهليّة ذلك- نستطيع أخيرًا أن نفهم كل عبارة جرح أو تعديل 
فهمها الدقيق. الذي قد نقطع أو يغلب على ظدنا أنه هو مُراد قائلها . 

إذن: فالأمر ليس بالتشهّيء مَرَةٌ أجعل (فيه نظر) دالّة على الضعف 
الشديق. لافتزاعا ب(فكر اديت )2-ومة اجفل (شكرن القذيك): وال عل 
الضعف الخفيف لاقترانها ب (فيه نظر) . 1 

فإن عَذْنا ل(منكر الحديث)» فانظر كيف خرجت عن أصلها عند 
البخاري في الأمثلة التالية: 

-١‏ جعفر بن الحارث الواسطي: ترجم له البخاري في الكبير (؟/ 
84». وقال: «قال يزيد بن هارون: كان ثقة صدوقا»., بينما نقل العقيلٍ في 
الضعفاء 5١5-7١ 5 /١(‏ رقم 7575) أن البخاري قال عنه : «في حفظه شيغ» 


وأاامع 


يُكتب حديثه)» وقال في موطن آخر : «منكر الحديث» . 


(0) المرسل الخفى "١9 /١(‏ ١١لا‏ 87”). 
إفة وهذا يعني أنه لايد من الموازنة أيضًا : بين عبارة الجرح والتعديل من جهة دلالتها 
اللغويّة» والعُرفيّة» ونسبة خروجها عن الدلالة العرفيّة» والقرينة الصارفة قوَة 

وضعمًا!!! 
فائقوا الله يا أَيها المتجرئون!!! 


فها هو البخاري يطلق عبارة (منكر الحديث) على من ليس بمتروك 
عنده» بدليل نقل التوثيق فيه؛ وبدليل قوله: ١يكتب‏ حديثه»؛ وبدليل أن 
الراجح في جعفر بن الحارث لا يصل إلى درجة شدّة الضعف. كما هو لائحّ من 
ترحمته في اللسان (5/ 55 -1548). 

-١‏ النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري في الضعفاء (رقم 
/3”):.«منكر الحديث . فيه ضعف). وقال عنه فى الكبير (8/ 89): ١فيه‏ 
ضعف). ْ 

فهل (فيه ضعف) في دلالتها القويّة على خفة الضعف أولى بالتأوّل هنا أم 
(منكر الحديث)؟ 

ولو رجعت إلى ترحمة هذا الراوي في التهذيب (١١/110-4544)غ‏ 
لوجدت أن المعتمد فيه القبول» بل ربّما ما فوق القبول . مما يرجّح أن (منكر 
الحديث) هنا ليست على الأصل » بل خرجت عنه . 

“- عبيدالله بن غالب : قال فيه البخاري في الكبير (0/ 07957 : (يقال 
عبيدالله بن أبي حميد البصري هو عبيدالله بن غالب. منكر الحديث, فإن 
كان ابنَ أبي حميد فهو ذاهب» . 

إذة: فيناك فرقابين (ذاعني) الى عن للفعت العديد و(اسكر) با 
مويه لقر: ف هل عو لدرى بو ابوااني"الففطك نهدي ابد لذ قر نذا 
لأنه لا يُعتبر بجميع رواتها؟ أم هو الفرق بين خفة الضعف وشدّته؟ 

هذا في حين أن البخاري جمع بين (ضعيف) و(منكر الحديث) في مرّات 
أخرى» فأولنا (ضعيف) على الضعف الشديدء خلافًا للأصل . كما في: 
جعفر بن أبي جعفر ميسرة الأشجعي» وحُسين بن عبدالله بن ضميرة . 

آنا أقضد بلك كلم أن 2 دمع البشارئ نين اأقيد مطل )بو عكر 
الحديث) لا يقطع معه بأن (فيه نظر) حينها تدل على شدّة الضعف, وإن دلت 
على ذلك حينها فلا يدل هذا على أن (فيه نظر) عند الإفراد وعدم الاقتران تدل 
عليه مطلقًا . وليس تأويل (فيه نظر) بأولى من تأويل (منكر الحديث)» فلو كان 
الآهن ودللك |الهولة > لقلما * إن (شكر الطندييف )قل عا ضيه العيكن؟ 
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أمثلةعلىدقة 
هذه المسألة 


لاقترانها ب(فيه نظر)!! الأمر أدق وأعمقٌ وأولى بالتثبّت وأحقٌ بالورع وخوف 
للها ين قلاك موجه لز ةا 

وسأضرب على هذه المسألة أمثلة : 

/١؟( عبدالله بن نافع مولى ابن عمر : قال عنه البخاري في الأوسط‎ -١ 
«فيه نظراء وقال عنه فيه أيضًا (57/7): «يخالف فى حديثه)؛ في حين‎ 1 
والضعفاء (رقم 17 «منكر الحديث).‎ 2)5١5 /0( قال عنه في الكبير‎ 

فماذا تقول في هذا الراوي؟ هل هو عند البخاري شديد الضعف؟ أم 
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وهذا الراوي من أهل العلم من عَدَّه خفيت الضعف : كابن معين» 
وابن عدي ومنهم من عذه شديد الضعف: كالنساي» والدارقطى 
ا 

فأين ستضع هذا الراوي عند البخاري؟ 

وتذكّر أن ابن عدي نقل عبارات البخاري كلهاء وعدّد بضعة أحاديث 
استتكورك قل هذا الراويء مع ذلك خرج بقوله : «وهو ممن يكتب حديثه» 
وإن كان غيره يخالفه فيه . ١‏ 
<: «فيه نظراء وقال في الضعفاء (رقم 317): (فى حديثه نظرا. ونقل 
العقيلي عن البخاري (الضعفاء ١١/١‏ رقم :)١١5‏ «منكر الحديث»). 

وهذا الراوي لم أجد فيه عبارة صريحة الدلالة على شدّة الضعف» بل 
ظاهرٌ قول أبي حاتم : «شيخ ليس بالقوي»» وقول النسائي: «ضعيف». وقول 
ابن حبان: «كان يخطئ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)- أنه خفيف 
الضعف:. ش 

كيف إذا علمت أن الطبراني قال عنه : «من ثقات المدنيين»» وصحّح له 
الحاكم؟! 

أمّا العقيل (فئقل عنه)» وابن الجارودء فقالا: «منكر الحديث»), 
وهذه هي محل الدراسة . أضف إلى ذلك أن ابن الجارود من أتبع الناس للفظ 


إلا 


البخاري» فوو (العالي اتجترن امت عليه من عا راك اليشا رف 


'- عبدا لله بن الحسين بن عطاء بن يسار : قال البخاري في الكبير (0/ 
75 «فيه نظراء وقال في العلل الكبير (١/59/87):«منكر‏ الحديث). 

مع أن الذي جاء في (التهذيب) : أن أبا زرعة قال عنه : «ضعيف»» وأن 
ابن حبان قال عنه (كما في ا مجروحين بتمامها) : ١كان‏ ممن يخطئ فيما يروي» 
فلم يكثر خطؤه حتى استحق الترك؛ ولا سلك سَئنَ الثقات حتى يدخل في 
جملة الأثبات. فالانصاف في أمره: أن يُترك ما لم يوافق الثقات من حديثه. 
والاعتبار بما وافق الأثبات». وقول البخاري فيه: «فيه نظر) . 

لكن الآهمّ من ذلك أن البخاري أخرج لهذا الراوي في الأدب المفرد 
حديئًا تفرد مد (انظر الأدب المقرذ رقم 119190+ مع شؤالاث البرلاعي اناه 
-58, وأطراف الغرائب للدارقطني رقم 01707)» ولا ترجم له في الكبير 
وقال عنه: «فيه نظراء ترجم له بإسناد حديثه هذاء وبإسناد حديثه الآخر 
الذي تعقبه عند الترمذي بقوله: «منكر الحديث). 

فهل (منكر الحديث) هنا قد قالهاالبخاري عمّن لا تحل الرواية عنه 
عنده؟! فها هو قد روى له في كتابه!!! 

5- عسل بن سفيان: قال البخاري في الكبير (1/ 97): (فيه نظراء 
وقال في الأوسط (الطبعة القديمة ”/ 77): «عنده مناكير) . 

وهذا الراوي لم يقل أحدٌ فيه إنه متروك الحديث» أو وصفه بما يقتضي 
ذلك». كما في ترجمته في (التهذيب) اللهم إلا قول أبي حاتم فيه «منكر 
عدي. وابن حبان» بل ابن حبان ذكره في الثقات مع نصّه على خطئه في رواياته 
القليلة . 

- التص بن كثير السعدي : قال البخازئ ف الكبير (2)91:/8 لافية 
نظراء وقال ذلك أيضًا في الأوسط (427178/6, وقال في الضعفاء (رقم 
1 © (عنده مناكيرا. 

ول أرق ترخعفه'ق (البيتيي )دن أطلى عليه«عياوة فيو 1515 :إلا ابن 


لذ 


حبان» بينما فات (التهذيب) قول ابن عدي عنه (مع نقله كلام البخاري فيه) 
«وهو ممن يكتب حديثه)» . بل لقد قال الفلاس عنه (كما في التهذيب) : «كان 
يعد من الأبدال»». بل قال عنه أيضًا (كما في التاريخ الكبير: ترجمة بكر 
الأعنق): «ثقة». وعبارة ابن حبان فيها من الغلوّ ما يدعو للتردّد الكبير في 
اعتمادها؛ حيث قال: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلّة 
روايته؛ حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها موضوعة, لا يجوز 
الاحتجاج به بحال». وعندما ذكر ابن حبان دليله على ذلك» أورد حديث 
النضر بن كثير الذي أخرجه له أبو داود والنساي (وبوّب له النسائي)» ولم 
يتعقباه بثيء» ولو كان عندهما قريبًا من موضوع لما استجازا السكوت عليه 
هكذا. 

ومن اللطائف : أن هذا الراوي مع قول البخاري : «فيه نظر»). فقد قال 
عنه (أيضًا) أبو حاتم والدارقطني العبارة نفسّها : «فيه نظر» . فهل أرادا بها 
خف الضعف (عل ما هو متَمَقٌ عليه في غير البخاري)؟ أم أرادا شِدّة الضعفء 
(فلا يُدَعى أن ذلك اصطلاح خاصٌ بالبخاري)؟ 

يشير سال بن هدام هيو للك الخبري ا تالارهه الشاري 
في الكبير (7/ 017): «فيه نظرء يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه 
عن النبي كله وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن النبي وةِ- 
مناكير»ء وقال عنه في الضعفاء (رقم 4) «منكراء. ونقل العقيلٍ في 
الضعفاء /١(‏ لال - 575 رقم 085) أن البخاري قال عنه : «منكر الحديث», 
في حديثه نظر) . 

وهذا الراوي قال عنه ابن معين: «ليس بشىء», والآصل فيها الدلالة 
على شدّة الضعف» فرصو قال عو ادر صلق نحن 1د متعم هد كرو :ذو رو 
أنه ممن لا يترك حديثه. ويحتمل في رواياتهء فإنها مقاربة»» وقال عنه 
الدارقطني: «ضعيف يعتبر به»» وأمًا ابن حبان فذكره في الثقات, ثم ذكره في 
المجروحين وقال: «منكر الحديث جداء فاحش الخطأ . 

أمّا الساجى فقال: «صدوق. منكر الحديث». فعلى أي وَجْهء لا تكون 
امك ليع عن مين ديا رمشى هزه الأعبان عدم الحالي . 
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ومن فوات (التهذيب) : قول الترمذي : ١ليس‏ عندهم بالقوي». وقول 
أبي حاتم : «ليس بقوي». ضعيف الحديث. منكر الحديث)» . 

7- المنهال بن خليفة: قال البخاري في الأوسط (الطبعة القديمة ؟/ 
ه«فيه نظراء ونقل المرّي في تهذيب الكمال (2717/78) أن البخاري 
قال عنه في موضع آخر: ١حديثه‏ منكر). 

والمنهال أشدّ عبارة فيه عبارة ابن حبان» وليس فيها تَرْكَ حديثه . بل 
هذا أبو حاتم يقول: «صالح يُكتب حديثه». وأبو داود يقول: «جائز 
الحديث)., والبزار يوثقه. 

نعم . . . هناك من جمع البخاري فيه بين (فيه نظر) و (منكر الحديث)» 
وهو شديد الضعف. وهم: على بن الحزوّر أبي فاطمة الكوفي» ومحمد بن 
يلزم منه أن يكون كل من جمع فيه بين العبارتين شديدَ الضعف كهؤلاء الثلاثة» 
وإن لزم ذلك (افتراضًا على وجه التنرّل الشديد)؛ فلا يدل على أن (فيه نظر) 
وحدها تدل على شذة الضعف . 

وهناك ثلاثة رواة آخرين الأمر فيهم محتمل : بين شدّة الضعف وخفته 
عند البخاري» وهم: 

العطويد بن ينعي د الكدناق قال عم التشازى ف الأوسط :9/03 
«فيه نظرء كان أعمى . فيلقّن ما ليس من حديثه»؛ وقال الترمذي في العلل (؟/ 
*005): اذكر محمد سويد بن متعيد» فضمُّقه جداء كان ما لقن شيئًا لثنه 
وضَعًفٌ أمره) . 

فالخلاف في سويد بن سعيد قويً دا والراجح فيه عندي خحفة 
الضعف, وأن من روى عنه من أصوله فهو مستقيم الحديث . 

فإن تَسّك أحد بقول الترمذي : «فضِعّفه جدًا», وكأنها نص في المسألة لا 
يقبل التأويل؛ فإني أسأله: أهي أَنَصٌُ؟ أم قوهم: «منكر الحديث جدًا)؟ 

- قال أبو حاتم عن عبدالله بن جعفر بن نجيح: «منكر الحديث جداء 


>33 


لعبارتين» 
وهو محتمل 





أمثلة على من 
افترن فيه قول 
البخاري: (فيه 
نظر) مع عبارة 
أخرى غير 
قوله: (منكر 


ضعيف الحديث؛» يحدّث عن الثقات بالمناكير » يُكتب حديثه لا يحتجٌ به . 

- وقال أبو حاتم عن مروان بن سالم: «منكر الحديث جداء ضعيف 
الحديثء ليس له حديث قائم. قلت: يترك حديثه؟ قال: لاء بل يكتب 
حديثه) . 

- وسيأتي نص في المسألة عن البخاريء في الترجمة بعد التالية . 

؟- سويد بن عبدالعزيز السلمي . 

“- سلمة بن الفضل الأبرش: 

فإن احتجّ أحدٌ بقول البخاري عنه (كما في العلل الكبير للترمذي /١‏ 
4 الا أدري ما سلمةٌ هذا ! كان إسحاق يتكلّم فيه ما أروي عنه». فأخد 
قول البخاري: ما أروي عنه)ء مستدلا بها على شدّة ضعفه- يكون قد 
استعجل الرأي» فللبخاري موقفٌ قوي» يشبه موقف القطان وابن مهدي في 
عدم الرواية عن طبقة من فوق شيوخه إذا كانوا ضعفاء» ولو في درجة الضعف 
كفنت | 

فانظر ماذا قال البخاري عن محمد بن عبد ال رحمن بن أب ليل الفقيه العام 
المشهورء الذي لم يتّهمه أحدّ في صدقه وعدالته؛ بل هو أجل من ذلك بكثير» 
إنما تكلّموا في حفظه فقط . يقول عنه البخاري (كما في جامع الترمذي (؟/ 
48 رقم 10774 هو صدوقء ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيحَ حديثه 
من سقيمه » وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شينًا» . ويقول عنه أيضًا (كما 
في العلل للترمذي (”/ 29177: «صدوق. إلا أنه لا يدري صحيح حديثه من 
سقيمه . (قال الترمذي : ) وضعّف حديته جذا) . 


وتنبّه إلى قوله: «وضعّف حديتّه جدًا. مع كونه (صدوقا). أي: غير 
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شالق (متكن اخدينة) فق اقتزاعنا بن (قيه ته كنال ارات 
أخرى اقثرنت عهاء مثل (لايتابع عليه).» و (لايصح حديثه)ء و(عنده 
عجائب). وانظر تراجم التالية أسماؤهم: 

د فعا يل يو برا فب بو انوا جر 


اميا 


- إسجماعيل بن إياس بن عفيف . 

- إسماعيل بن عبدال رحمن الأودي . 

- إسماعيل بن مختار . 

- تعلبة بن يزيد الحماني . 

- عبدالله بن سليمان بن جنادة . 

دعبو وك دينان الستوع فورملة ال لزنيو 

- محمد بن عبدالله بن إنسان. 

- عبدال رحمن بن سعد بن عمار . 

- خليفة بن قيس . 

- إسحاق بن الحارث الكوني . 

هذا كله ق تحب وناغ اديه الأول للفاكدة الف اسقن ةا مو المتفراء 
نرق اقلق شيع ليها ىنع قار لقب رسا( العو 

- آمَا الجهة الثانية: فهي تراجم تؤكّد المعنى الذي ذكرته ل(فيه نظر) 
تأكيدًا قويّاء وهي مأخوذة من العبارة نفسها . 

وأبدأ بأقواها في نظري : 

مه وركدين ابد كريب فالاععيها البقارى قن الكيز 0/10 
«فيهما نظراء وقال في الأوسط (577/”7): «قد روى رشدين عن ابن عباس : 
منكر الحديث. وفي محمد نظراء وقال في الكبير عن رشدين (9/ 73377) : 
(عنده مناكير). 

وسأل الترمذيُ البخاريً عنهما فقال: «رشدين بن كريب منكر 
الحديث . وقد كتبثٌ عنهما في الكتب. وأنا ناظرٌ في أمرهما . (قال الترمذي : ) 
فأيّهما أرجح ؟ قال: ما رسيي 0 


)001 العلل الكبير للترمذي (2)9957/5 ووقع فيه تصحيف » صوبته من طبعة السامرائي 


دنا 


فأوّلاً: البخاري مع قوله عن رشدين (منكر الحديث)» ومع قوله عنه 
وعن أخيه محمد (فيه نظر)- فقد كتب عنهما في الكتب» وهذا يعني أنهما غير 
متروكين عندهم أي :لبسا شتديدي الفبعق217. 

ثانيًا: قوله: «أنا ناظرٌ في أمرهما» تبِيّنُ المعنى الحقيقي ل(فيه نظر). 
وهو المعنى الدقيق لهاء وهو أحدّ معانيها اللغويّة: ألا وهو أنها بمعنى: 
البحثٌ والتأمّل والفحص””. فالبخاري عندما قال عنهما في الكبير : ١‏ 
نظر» أراد ما عبر عنه بقوله : «أنا ناظر في أمرهما»؛ أي مازلت أتدبّدُ شأنهماء 
وأفحص عن حاما في الرواية. وهذا لا يُنافي الترجيح في شأنمماء فها هو 
البخاري يجزم بأن رشدينًا منكر الحديث . لكن هذا يعني أن البخاري ما زال 
يَتَطلْبُ أدلة أقوى توضّح له معالم حكمه في هذين الراويين» ولذلك فما زالا 
عنده محل نظر وبحث . 

ولكن هل هذا المعبى هو المقصود في عموم عبارات البخاري في بقية 
الرواة الذين قال عنهم: «فيه نظر)؟ 

أقول : الذي يظهرلي أن هذا المعى مقصود ني عموم عبارات البخاري» 
والمعنى : أن البخاري ما زال له معهم وقفة تأمّل وبحث. وأنه عندما يقول عن 
راو: «فيه نظرا فيجب علينا حينها أن نتوقف عن قبول حديثه والاحتجاج 
بر . هذا هو المعنى المستفاد ظنًا غالبا من هذه العبارة . فإن جاءت قرينة 
صارفة لهذه اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول» فتكون بمعنى التردّد فيه 
بين مراتب القبولء أو صارفةً لها عن ظاهرها إلى جانب شدّة الضعف . فتكون 
بمعنى التردّد فيه بين الاعتبار وعدمه. وهذا كله ما بدا واضحًا من الأمثلة 
السابقة» ثم جاءت هذه العبارة تؤكّده . 

وليس في هذا التقرير أمرٌ مستغرب؛ لأننا خرجنا بما يل : 

- أن الأصل في عبارة (فيه نظر) الدلالة على خفة الضعف . 
)١(‏ أضف هذا الدليل إلى أدلّة أن (منكر الحديث) عند البخاري قد لا تدل على شدّة 


الضعف عنذهة . 
2 انظر.تاج العروس /١4(‏ 519» /لادت, 5ه565). 


ليا 


- قد تدل عل القيول قريتة. 

- قد تدل على شدة الضعف بقرينة . 

لكن كل الذي استجد: بان قشف وفيا على ذلك ٠»‏ ومن أين احتمل 
لفظها' اللغوي هذه السعة في الدلالة» :وأثة مأخوذ من دلألتها عل البحخث 
والتأمّل» المقتضي لشيء من الترذدء وإن كان لا ينافي الترجيح . 

وهذا التردُدُ الذي تدلّ عليه عبارةٌ (فيه نظر)ء كان له علاقة كبيرةٌ في أن 
تكون هذه العبارة من نصيب خفيف الضعف ؛ لأن أكثر من يقع فيهم الخللاف 
هُمّ من اختّلف فيهم بين القبول والردء هل خطأهم غالبٌ على صوابهم أم 
العكس» بعد أن كانوا ثابتي العدالة؟ فلمًا كان التردّد كثيرًا ما يقع في هؤلاء. 
ترشحت هذه العبارة الدالة على شيء من التردّد للتعبير عن مرتبتهم . 

وسببٌ آخر لترشيح هذه العبارة للخفيفي الضعف: أنْ خفة الضعف 
هي نقطة الالتقاء والقاسمُ المشترك بين : ا مختلف فيهم قبولاً وردّاء والمختلف 
فيهم خفة د ضعنفي وشلة ذ ضعف ؟ فيبقي هذه العبارة : نصيبٌ من هؤلاء ومن 
هؤلاءء فاجتمع من النصيبين أكثر مما انفرد به كل نصيب منهما . 

هذا تقريرٌ نظري بحت» ما كان لي أن ع إلا لما وافقه الواقع 
والأدلة السابقة في المقال. 

وتالله لقد كان ترجيحي لعبارة البخاري على ما رجّحتُه الآن» قبل تَنبّمي 
لدلالة كلام البخاري في هذين الراويين» لكفاية الأدلة السابقة عليه . فلمًا جاء 
قول البخاري : «أنا ناظرٌ فى أمرهما» شرحًا واضحًا لمن قال عنهما : «فيهما 
نظرا- عرفث صحّة تلك النتائج . أفلا يذكر أخي القارئ ماذا فهم الترمذي 
من قول البخاري : «لنا فيه نظراء فقال الترمذي: «ولم يعزم فيه بشيء»؟ 
أفلا يكون لدلالة هذا اللفظ (فيه نظر) لغة ما يشهد لهذا المعة ؟7١)‏ 

وثالث فائدة أستنبطها من عبارة البخاري في هذين الراويين: أن 
(منكر الحديث) أقوى في الدلالة على الضعف من (فيه نظر)» بدليلين: 


.)54١/١( المرسل الخفي‎ )١( 


اما 


أولهما: قوله: «رشدين منكر الحديث». وفي محمد نظر . 

ثانيهما: تأكيده هذا الفارق» عندما سأله الترمذي عن أبهما أرجح 
عنده؟ فقال : ١ما‏ أقربهماء.[محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب])17' . 

ورابع الفوائد: أن (منكر الحديث) مع كونما أقوى في الدلالة على 
الضعف. كما في الفائدة السابقة» ومع كونمها لا تدل على الضعف الشديد 
دائماء كما في الفائدة الأولى- فهى ليست بعيدةً جذًا عن (فيه نظر)؛ ولذلك 
يقل :هنا : (ها أقربهمَا» مع ترجيحه بين الأخوين :ابآن احدهما (فيه نظر) 
وهو الراجح. والآخر (منكر الحديث) وهو المرجوح . 

وخامس الفوائد: أن (فيه نظر) من أخف عبارات الجرح ضعمًاء حيث 
قدمَ البخاري من قاغا فيه على من قال عنه (منكر الحديث) وهو خفيف 
الضعف عنده أيضًا . فعبارة (فيه نظر) عند البخاري تدل على خفة ضعف أشد 
خِفَةَ من عبارةٍ سواها تدل على خفة الضعف أيضّاء فهي من أخف ألفاظ 
الجرح وأعلاها مرتبة وأقربها إلى القبول. 

- وأمًا الترحمة الثانية : فهو محمد بن عبدالله بن علّائة القاضى الشامى» 
قالغتة البخاري في الكييز 017/13: :في حفظه الظراة 00000 

فقول البشارى ها يدل هن 0 ةا اشير لبن فيه لاله ناف عل 
الضعف ؛ لأنْ الراوي لا يبلغ شدّة الضعف لسوء حفظه. مهما بلغ حفظه في 
السوءء مادام معلومٌ العدالة ثابتها”“. 


)١(‏ الزيادة التي بين معكوفتين من جامع الترمذي (رقم 21885 2)11100 حيث وقع في 
العلل تخطأ أو إدراجٌ لكلام الترمذي وترجيحه في كلام البخاري وترجيحه» حيث 
إن الترمذي يخالف ترجيح ألبخاري في هذين الراويين» موافقا بذلك شيخه الآخر 
وهو الدارمي. ٠‏ 4 

(؟) قررت ذلك في غير هذا الموطن» وبيّتُ أن الراوي لا يكون غير معتبر به إلا إذا امم 
في عدالتهء وبغير ذلك يكون معتبرًا به. 
وبيّثُ أن الاتهام في العدالة يحصل بأحد أمور: الوضعٌ على الني كَل إتيان ما 
يُقَّى به المسلم» رواية منكرات يغلب على ظنّ الناقد أو يجزم أنها لم تصدر من ذلك 
الراوي إلا بعمدء ويُستبعد فيها أن تكون خرجت منه وهما بغير عمد. 


0 


ثم إن هذا التعبير (في حفظه نظر)ء يؤكد المع المقرّرٌ آنفًاء فالمعى هنا : 
في حفظه وقفة» فلا يعتمد عليه. 

- ومثل هذه الترجمة ترجمة أبي العشراء الدارمي: أسامة بن مالك بن 
قهطمء الذي ذكر البخاري الخلاف في اسممهء وذكر حديثه عن أبيه» وهو 
حديث فردٌ في بابه متنا وسندّاء ثم قال في الكبير (7/ :)77-7١‏ ١في‏ حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر) . 

فماذا تفهم من هذا السياق. إلا ذلك المعجى. خاصة قوله: «في اسمه 
نظر)ا. هل سيكون شذة الضعف؟ !! 

وكذلك الحال في تراجم عديدة من هذا القبيل . 

- والترجمة الرابعة: ترجمة حَرِيش بن الخِرّيت» قال عنه البخاري في 
الكبير (”7/ :)١١5‏ «فيه نظرء ا يد الله" آرسو). انعا العلكامة 
المعلمي على ذلك بقوله : «كأنه يريد: أرجو أنه لا بأس به. وذكر ابن أبي حاتم 
عن أبيه أنه قال: لا بأس به ووقع في التهذيب (7/ 147) وقال البخاري في 
تاريخه : أرجو أن يكون صالحًاء فلا أدري؟ ! أكان كذلك في نسخته. أم أخذه 
من مقنضى : أرجو) . 

قلت: يويّد الاحتمال الأوّل» وهو أنه كانت العبارة في النسخة كما 
ذكر الحافظ في (التهذيب)» فوق أنه هو الظاهرء وفوق أن اختياره لعبارة 
(صالح) لا يصحّ بمجرّد اجتهادٍ إلا مع النص على ذلك» لا مع ذلك الإطلاق» 
فوق ذلك كله- فقد نقل العبارة مثل الحافظ مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال 
(غ/لاة). 

قلت: فهذا موقفٌ قاطع على أن (فيه نظر) قد تكون عبارة بحثٍ وتردد 
بين القبول والرذ» مع ترجيح القبول . 

- والترحمة الخامسة: عمر بن أبان» قال عنه البخاري في الكبير (7/ 
7 افيه نظرء إن لم يكن ابنَ أبان بن عثمان. فلا أدري» . 


فلا أوضح من هذه على أنه كان عنده وقفة بحثِ وتأمّل في هذا الراوي . 
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الترجمة 
الثالئة: أبو 
العشراء 
الدارمي 


حريش بن 


الخِرْد 32 


عمر بن ابان 


أخن دليل 
على هذه 
المسألة فى 
هذا السياق 


- وآخر ما أذكره في هذا السياق : ما رواه ورّاق البخاري محمد بن أبي 
0 قال: «سئل محملً عن خبر حديث”"', فقال: يا أبا فلان» ترانى 
أدنْس؟ ! تركثُ أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظرء وتركتُ مثله أو أكثر 
لغيره لى فيه نظر) 7" . 

فلو كانت (فيه نظر) تدل على شدّة الضعف» هل يكون تركه لمائة ألف 
حديث لراو شديد الضعف شينًا يُعْتَرٌّ به» ويدل على بُعْده ونزاهته عن 
البولنيد !! 

هذه خلاصة أدلَتي على هذه المسألةء وهصي أدلَةٌ كافية لترجيح كلام إمام 
على إمام في أقل تقدير!!! 

وعلى الخالفي أن يبيّن بطلان تلك الأدلة لا لامها شه نبل 
الخطأ فيها منه ومن فهمه لحا. لأنْ الردّ العلمي الصحيح يجب أوَلاً أن يبطل 
أدلة مخالفه» ثم يذكر أدلة قوله. أما ضرب الأدلة بالأدلّة» فلا ينفع إلا ريبة 
ا 

وهذا آخر ما أحببت بيانه في قول البخاري (فيه نظر) . 

والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين . 


عن ولد + 
يا ا يد 


. أي عن التصريح بالإخبار» أي طولب بأن يُصرّح بالسماع‎ )١( 


2 تاريخ بغداد للخطيب (؟/ 50 وهدي الساري لابن حجر (2»4)005 وتغليق 
التعليق (؟/ .)5٠٠/8()١١‏ 





الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن 
و51 أمادبعة: 

فقد قرأت لمن يخطئ هذا الأسلوبء بحجّة أن توالي حرفي عط غير 
جاه وليل )سدرف عطفه والواى كذلات.. 

وهذا إنما يقولونه لأهم لم يجدوا هذا الأسلوب في كلام من مُتَجٌ 
بكلامهء ولو وجدوه لأخرجوا له وجهًا صحيحًا في اللغة؛ وهذا من 
الإنصاف!!! 

لكني أَبِشّرْ غير ا محتج بكلامهم أن التخاريج ستكون حاضرة» بعد أن 
يسمعوا قول مالك بن الريب» كما في الأغاني لأبي الفرج (57/ 59) : 

يا عاملاً تحت الظلام مَطبَّهُ متخايلا لا بل وغير مخايل 

وقال صريع الغواني مسلم بن الوليد (ت8١١ه)‏ في ديوانه (54”) : 

معي تالف كان فنافت لا بل وقد فعلت في القلب بالنار 

كما يقول أديب العربية الجاحظ في الحيوان :)"5/١(‏ «وكما عُلَّم 
البَحْلُء بل وعَرّفَ التتوّط من بديع المعرفة». 

ويقول العلامة اللغوي الأديب أبو القاسم الزجاجي (ت/ا"ا/اه) في 
أخباره :)25١7(‏ «فإذا كان الثوبٌ مُخَْرَقَا لا خلاقة. قيل: ثوب مرق» 
وسماطيط . ورعاهل » بل ومُرّدم) . 
فهاتوا التخريج إذن. لا عن طيب نفسء. (بل و) أنتم راغمون» جزاء 
إنصافكم! ! ْ 

والتخريج الذي أتبرّع به عليكمء أن هناك محذوفًا مقدّراء هو الفعل 
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يخطي: هذا 


هذا الأسلوب 


التخريج لهذه 
الشواهد 


ضابط الكلام 


الذي يخرج 


أضيقي أوآزيدفة» أو خروه: 

مالك بن الريب يقول: متخايلاً لا بل (أضيف) وغير خخَايل» ا 
قوق إواناك ترل :روط قاين )4ل نارين فاك تدرف ملك رذ[ عاق 
الذي يليها ليس حملة» أمّا إذا كان الذي يليها جملة» فإنها تكون حرف ابتداء . 
ولو عددت (بل) حرف عطف. فأنت على هذا التقدير لم ثُوالٍ بين حرفي 
عطٍ؛ مجيء الفعل بينها وبين (الواو) . 

فإن قيل : إنما نتكلف التخريج لمن تج بكلامه» أمًا غيره فليس أهلاً 
لذلك» وإلا تكلفنا تخريج أخطاء العوام ولَكن الأعجام . 

أقول: هذا شطط من القول؛ فلا نحن بالذين نطلب تخريج كلام الناس 
كلّهء ولا نحن بالمعرضين عنه كله . وإلا فبالله عليك (يا أخا العرب) ألم يكن 
فق العرت العرباء تأت واحدء. يوالي حين:ؤاوات: للعطفه» لابين :(يل) 
و(الواو) فقط؟! ما بال هذا لم ينقل» ول يُعَدَ لغة» ولو شاذة . فَدَعْكَ من الغلوَ 
في الحديث والبَّعْدٍ في ضرب الأمثال» فمن يكلمك في أخطاء العوام ولكن 
الأعجام؟! ألم تسمع أنه كلام أحدٍ فحول شعراء العصر العباسي الأول» وهو 
صريع الغواني» وهو كلام أديب العربية الأوحد: الجحاحظ. وهو كلام أحد 
أئمة اللغة: أبي القاسم الزجاجي . 

ضابط الكلام الذي محَرَحِ حتى لمن لا مُحتجّ بكلامه؛ أن ندرك من خلال 
اقتداره على الكلام أو الكتابة» ومن خلال ما لديه من السليقة العربية- أنه لا 
يقع في ذلك الخطأ جهلاً أو عُجمة. عن برجب غارف عاق أن راع 
كلامهء ولا يقول لك منصف حينها : إن هذا تكلفٌ في الاعتذار عن الأخطاء . 

فمثلاً: هؤلاء الذين وَالَّوَا بين (بل) و(الواو)» هل رأيتموهم وَالَوًا بين 
(الواو) و (الواو)»» أو بين (الفاء) و (الواو)؟ لم فعلوا الأولء ولم يفعلوا 
الثاني؟ ! ش 

بل (تالله) لو قرأت للجاحظ واواتٍ متوالية» لما فهمتها إلا على وجه 
الصواب. من الكلام. أرايقة لو قر انك المتاخط نول وقول فيه : القد نصح 
فلانٌ وذكر و و فما تاب ولا عقل». ألم يكن الصواب فيه بلا إشكال أنه قدّر 
محذوفات» وكان الأولى أن يكتب كلامه هكذا: لقد نصح فلان» وذكرء 


550: 


و 5 ا ماتاب ولا عقل . بل مثل هذا لو صدر من عامي» لا 

على وجه التأتأة والحصّرء لكان هذا هو وجه كلامه. من غير تكلّفٍ في 

التخريج والتأويل» بل هو أبعد عن التكلف من كثير من تخاريج أصحاب 

الشطط لبعض كلام من يُحمتج بكلامه في الضرورات الشعرية وغيرها. 
فالإنصاف الإنصاف يا معشر اللغويين!! 
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ثم بحمد الله 


مقدمة الشارح ا ع ل ال لس ا وي م د ل 
0 ب 

الديباجة مط ا وج ا الا ال لماح ب وبي ل ل ا كه 

التعريف بكتاب الموقظة ا ا وس ا ا ا 

التعريف بالإمام الذهبى مده اعون اسفن باو ع ا ا 


التعريف هذا الشرح 000 [ز[ ز ز ز 00 
ٍِ جح 


بذع المؤلف بتعريف الحديث الصحيح 8 -55+)!)])])]!”'طش1ط1 


سبب اشتراط العلماء لهذه الشروط 270000 
١‏ - مأخذ اشتراط العدالة ل 000 
؟- مأخذ اشتراط الإتقان 011000 
دايا عد ا ال اتفال السة 0 
قوة الاختلاف في الحديث المرسل دون بقية المنقطعات 
تعريف الحديث المرسل ا و ا ا 1 
حجية الحديث المرسل ع م اج ا ا ا 
حكاية الإجماع على رد الحديث المرسل ا 
الجواب على ما نقل عن بعض العلماء من قبول المرسل 
خلاصة القول في حجية الحديث المرسل 007 
القول في اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة 10000 
تعريف الشذوذ بقسميه 00000 
القسم الأول: مخالفة الراوي لمن هو أولى منه 00 


/ا4 5 


القسم الثاني : التفرد المردود ماو ماعو ساد مرحو الا واوا اس م ات ل 161 


أربعة أمور للحكم على الشاذ بأنه مردود من ب ام نرج م مان ام ل "لل 
تعريف الحديث المعل فعا امعان اتواومتسع انمع ادام الوا ف ما كن اوم مق 1017 
أولوية فهم قيود حد الحديث الصحيح بتعريف ابن الصلاح لا 00000111 
أوّلية ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح بشروطه الخمسة د ا 


تطبيق تعريف ابن الصلاح للشاذ والمعل على قيود حدٌ الحديث الصحيح . ١7‏ 
لازم فهم قيود حدٌ الحديث الصحيح بتعريف ابن حجر للشاذ والمعل .... ٠7‏ 
مأخذ اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة 0 1[ 1[ 1[ 000001 
إفادة الحديث الصحيح ذي الشروط الخمسة لليقين ل 1 
الجمع بين إجماع العلماء على اشتراط هذه الشروط الخمسة وبين 


اختلافهم في تصحيح بعض الأحاديث ااا 
الجواب على زرَّعم عدم اشتراط الفقهاء لانتفاء الشذوذ والعلة 1 
فرت ا و اللزى 01 0 


اتحاد منهج القبول والرد في علم الحديث ا ا 
القدر ا مجمع على صحته من الحديث الصحيح ا اي ام ب عا لرل 


فائدة إضافة قيد (عدم التدليس) إلى تعريف الحديث الصحيح مم1 
أصح تعريف للحديث الصحيح ااا 0 
أعلى مراتب المجمع عليه من الحديث الصحيح 0 
علة ذكر رواية ماك في مراتب الحديث الصحيح ا لي ا 1 


مظان الحديث الصحيح ل ل ل ل 11 


الحسن 
أوَّل من خصٌّ الحسن بنوع مستقل في كتب علوم الحديث 3ع دج كلو ده و ع و /0” 


)١(‏ اتخذنا هذا الرمز للإشارة إلى وجود الترحمة في حاشية الكتاب مرقومة بنفس الرقم 


انْباع ابن الصّلاح للخطابي في هذا التقسيم الثلائي 1 
نقد عدد من العلماء لهذا التقسيم من ابن الصلاح © 2*2 
الرد على هذا النقد ماين تاكاه ورف الع عام ام 
ملاحظة مهمة على هذا التقسيم ا كا اا و 
معاني الحسن عند من كان قبل ابن الصلاح اليج و 


اضطراب هذا المصطلح ا ل ب 0 


شرح تعريف الخطابي للحديث الحسن ززز زد 0000 


والضبط (ح١)‏ ةذ[ [ز ز ز ز 1 171100111 


تعقب الذهبى لتعريف الخطابي م ا ا 
فيد لني لحرت اخطان اق ادج الم امو ا 
دار كم ا و الف 00000 
تعريف الذهبي للحسن بناء على تقسيم الخطابي 7بب_ب000000 
تعقّب تعريف الذهبى للحديث الحسن اا و 0 
قريب تاوتين الزسى لخديف ليون مسنم مه و ا 
اضطراب هذا لوطا عن امعان اا 00000 


نقل عن الذهبي حاكمٌ بأن الحسن داخل في قسم الصحيح (ح١)‏ 5-5 
الترمذي أول من وضع اصطلاحًا معينًا للحسن اث د ا ل لم 2 3 


ما نستفيده من هذه الأولية 1210 
تعبيرٌ آخر عن الحديث الذي في آخر مراتب القبول 100 
تعريف الترمذي للحديث الحسن ا و ا 
شرح تعريف الترمذي 00 
-١‏ السلامة من تهمة راويه 000 
؟- السلامة من الشذوذ 0 زآز 32 03 زؤزؤ 111111110101 
لات اوررق وهاه قن وبحه أي عه بتوكع جسن جع م جا انو ات ا 
حاجة معرفة مراد الترمذي بالحديث الحسن إلى دراسة 5 
الراجح في تعيين مراد الترمذي ا ا 00 


تعارض تعريف الترمذي للحديث الحسن مع ما يقول فيه : احسن غريب» 79 


الجواب على هذا الإشكال 1 وي جمدو لق ةا هأ مكموي ل 
تعريف ابن الجوزي للحديث الحسن كسماو الا وا وك اا ا ل 1 
تعب لدعي لتعريات ابن الخوري 00 
رهاب حي الكليت المديق ع8 اساود الس لماه ل 1 
تعب الضتعاق لتعريفب أبن "جر ز[ز [ [ [ ز 00011 
الكلام حول هذا التعقّب 000303121211186 ع0 
تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن ع لاا عار ا ام ل 6 
شرح تعريف ابن الصلاح كل انمتن تي بقن طاول وول اما ا 
شرح القسم الأول من تعريفه ال دن مواطوا د مدا مقو سم ا 1 
شرح القسم الثاني من تعريفه بوت وا ما واي ا 1 
إشكال على تعريف ابن الصلاح و 1 
حاجة تحديد معنى الحديث الحسن إلى استقراء ا و 1 
عدم استقراء ابن حجر لاستعمالات العلماء للحديث الحسن 00 
نقص استقراء ابن الصلاح لاستعمالات العلماء للحديث الحسن 0000 
عدم استقرار مصطلح الحسن بعد الإمام الترمذي ال م ل 2 
تعريف الذهبى للحديث الحسن بناءً على تعريف ابن الصلاح و 
خادمة قا سج قري 0 
مراد الذهبي من يأسه من وضع قاعدةٍ للأحاديث الحسان 121000000100 
ع الإشكال فهون الخدرت اللضة 001319 0 00 
وجه الإشكال في قول الترمذي: (حسن صحيح) 00 د 
الأجوبة الت أوردها المؤلف على هذا الإشكال م ا ا 111 
اران ارلا ا ادليه م و السو 11 
رد المؤلف على هذا الجواب لمانا عياف و يي 1 
الجواب الثاني: جواب الحافظ ابن حجر مط واونواطا موه نو جاو ل 2 
الردٌ على هذا الجواب 50 ا 
الجواب الثالث: جواب ابن الصلاح ماخ امم ات الم رف ا 


زد ابن :دفيق العين عل هذا الجواب 100 


الجواب الرابع : جواب ابن دقيق العيد ب ا 
الجحوات لقان قد و تاه عه اه 0 
صعوبة التعبير عن مراتب أدنى مراتب القبول 000 1 
من أمثلة أعلى مراتب الحسن ني بشن اجا ا ا 0 
تجاذب هذا القسم بين الصحة والحسن موي لم وا ل ا 
من أمثلة آخر مراتب القبول ا ور 
وقفةٌ مع التمثيل بالحارث الأعور على هذه المرتبة 0 
الراجح في الحارث الأعور 21111111« 
مظان الحديث الحسن لحي فوا شوو اناس وما اب ب ار الم 
الترحمة لكتاب (مختصر الأحكام)» لأبي علي الطومي (ح١)‏ ا 
مقصود الذهبي من الضعيف ا 
الأحوال التي يكون فيها الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد .... 
ما يسمى به الحديث الغير صالح للمتابعات والشواهد ا ل 


حكم المنقطعات والسقط في السند من حيث كونها صالحة للمتابعات 


الشواهد 00003 0 


حكم رواية ا مجهول من حيث كونما صالحة للمتابعات والشواهد 5-0 
خطأ السيوطي في تخطئته لابن الجوزي في (موضوعاته) 20 
ما يستثنى من المنقطعات ْئ0_0_0-ذ1ذ00001013131131 0 اا 
أفل.هراتت: الضعيت امس وس و3 يوسو اسه لوس سو م 
تشابك آخر مراتب الحسن من أول مراتب الضعف 5220 
قوف غ1 التشايك ا ان اس ا ا 
ذكر المؤلف عددًا من رواة هذه المرتبة ا 00 
تفرّد الذهبي بهذا القسم ةمد ا انتج و مسف المتسونق فبك امد ادجم 
مظان الأحاديث الضعيفة ا 0 


المطروح 


تخصيص الذهبي لهذا النوع من أنواع علم الحديث بهذا المصطلح 
تمييز المطروح عن الضعيف دو الكش جل ول أعا ف واو شق ار ولتي امد سين ود البق باجا مها لانو اها لوباهد و لد لم جه تن 1 


اختلاف الذهبي وابن رجب في وجود أحاديث شديدة الضعف في (جامع 


أي عيسى) ل ار ل ابو و لو د قري ا اك ل الم الاج وجي أل 1ج كل اك و ارا 1 1 و و ا ا 
أمثلة على المتروكين ا ا ا 


فخلات القويك الكندين :ا قوت با م مسو ا 


الموضوع 
أهمية التزام الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث .... 
ير الذهبي في تعريفه للموضوع لما الوبا اتتن ةي 
إحدى القرائن على الوضع معوج عاج اممو مه بور ا كي ماس ا 
وصف الحديث بأنه موضوع مع كون الراوي لم يتعمّد الكذب 
وجه تقييد الموضوع بأن يكون من رواية الكذابين 5520-5-7 
لا يلزم أن يكون كل وهم مُقْتضيًا للوضع 0 
أحوال وصف الحديث بأنه موضوع عفدم دامس و أو 
تعريف الحديث الموضوع 1 1 1 17131ز1[0[1[11[آ11آ21101 
أمثلة للأحاديث الموضوعة ل ا ال امسوم ماد 
مراتب الحديث الموضوع بأد نا بسو و عامج وهو وباي بجا 
التنبيه على خفاء القرائن الدالة على الوضع 0 
تقريب هذا الخفاء بضرب مثالٍ عليه 09 5ظ5 
من إحدى القرائن الدالة على الوضع ا 0 
التأكيد على إمكان الحكم على رواية غير الكذاب بالوضع ... 
إقرار الراوي على نفسه بالوضع مُوجِبٌ للحكم به من غير قطع 
نقد الذهبي للتوسع في الحكم بالوضع من غير دليل 55 
المقصود بهذا النقد 0 
توجيه نقد الذهبي 00 


مظان الأحاديث الموضوعة م و ا و ني 


المرسل 


تساهل المؤلف في مراعاة صناعة الحدود المنطقية 50770 
اعتراض على تعريف المؤلف للمرسل زد زد ز ذ دز د ز د 10151502 1 000 
الجواب على هذا الاعتراض 200000ظ2 
التعريف الختار للحديث المرسل 21011111 
طبقة الساقط من المرسل» وحاله جرحًا وتعديلاً 7ب 35700 
أغلبية إطلاق هذا المصطلح على هذا النوع من أنواع علم الحديث م 
إطلاق المرسل على الحديث المنقطع بكثرة 1 1 117111111111 
خطأ الحافظ ابن حجر في التفرقة بين المرسل والمنقطع عنداستخدام الاسم 
الح ني لبو الأذ نه فوووا و ا سوط الم 
حكم الحديث المرسل قبولاً وردًا 5[ ؤز[ز[ز[0[ 1[ 0[ ز[|ز[|ز[ز[ [ [ [ [ 1000 
وقوع الأنواع الخمسة الماضية في المراسيل ا ل اي 
من صحاح المراسيل ييا ا ل م 
تقييد حجية مرسل كبار التابعين 110 1 1110111 
معال عل تصخة هد التقبيل 0 
ضوورةالنظن ف الزؤاة لل اليل «كماق للبت المتصل 900 
مراسيل أواسط التابعين اق اج اس سكم سينك 
النقد على المؤلف لتمثيله بإبراهيم النخعي على هذه الطبقة ا 
نول اهل العلوزق مر انهل اسن ا 00 
فنك الزن قاخرطفة اليل 000 
أسباب قوة وضعف المرسل دز دز 2ذ000392 0 00 
حال مراسيل صغار التابعين رك ب 0 
شروط قبول الحديث المرسل عند الإمام الشافعي 0 
النوع الأول: شروط يجب تحققها في الراوي م 
النوع الثاني : شروط يكفي تحقق واحد منها في المروي 520101000 


.م 


إطلاق الإعضال على معنيين 70700 ”ه12 


حكم أقسام السقط في الإسناد 7--3زؤز0022111111 
المنقطع 

معنى المنقطع عند المتأخرين انتما ونان قرس نتم هد مدقا لعلس وكودة امايو م ون امصانة وأ عام 

معنى ا ثم عند المتقدمين تق كو او ا ود يون حو م ار ف ل اروم ل ل ناه 

عدم حجية المنقطعات لمعب ا ان او وا ال د رحو ود واف اج ا ا 

بلاغات الومام مالك ع دق ولك لاد ناف او أن ماك ف الررري ااا ال ور ل لاب ب 

قول يحيى القطّان في بلاغات الإمام مالك 0 
الموقوف 

تعريف الموقوفد ٠‏ افيه ونبو تمر ناا ترم اال و و سا 

أقسام الأحاديث من جهة من ينتهي إليه السند 1100000 

مظان الأحاديث الموقوفة ا 0 
المرفوع 

تعريف المرفوع الس و مد م لا هن نع أ كاج اتسايرة "ولاو القن رقص الو ل ا ال 2 

نوعا الرفع ل ل ل ا 

الاكتفاء بغلبة الظن في الحكم على قول الصحابي بأنه مرفوع حكمّاء وله 

من الإسرائيليات (ح) يا و يو واه لد واي مااع 24 لام" ع وال وذ إن يه ا ها وا ايد نه موالجوبرهما بوواز نه و 9 

عبارات ملحقة بالحديث المرفوع 3 وخر ل امجة لي كوا كف ا روعي ان إن الا وو كا بل 1 
المتصل 

تعريف المتصل 00 [ذ[ز[ [ 0000 

إطلاق المتصل على المرفوع والموقوف ل ا 


.”م 


للها 


أقوال العلماء في تعريف المسند م مه ا موا ا لسرم 1 
إطلاقات المسند من خلال الاستقراء 1 
منازل إطلاق المسند تحصن ركاه السك الح وول سيم بان ور راو ورم صنو ل 
مظان المسند رو ا ال م ل ا 
الشاد 

الشذوذ في اللغة وفي الاصطلاح دز زذد11313 ا 00 
ندرة استخدام الشاذ عند العلماء السابقين ا 
موجب هذه الندرة هو حمل الشاذ على المعنى اللغوي اا انق لواحوا قو ام 1 ا 
عبارة الإمام الشافعي الموهمة لوجود مصطلح الشاذ 200 
أدلة نقد الاعتماد على عبارة الشافعي في تحديد مصطلح الشاذ 57006 
تفريق الخليل بين أهل الحجاز وبين عامة العلماء في استخدام الشاذ 

تقسم الخليل تقسيم نظري ل وال او ع ا ل 0 
الحاكم أول من عرّف الشاذ بالمعنى الاصطلاحي وما ا ف 
معنى الشاذ عند الحاكم متاو انج امار سام ال 1 
الشاذ عند الحاكم قسمان لط لجوز ون ودس مح فوووا لشم ار دوو تا 
الغرابة من تعقيب الحاكم بعبارة الشافعي بعد تعريفه الشاذ (ح) 0 
معنى الشاذ عند ابن الصلاح لض ةداق ور فج الود بم جسودنا ن عضن بغت 1 ور د 
معنى الشاذ عند ابن حجر وكوف جرعي 1 يتمرن اتا لوس ا لتر ست و و ب و يا 
ضرورة بيان معنى المصطلح بعد استقراء كلام أهل الاصطلاح 1ه 
مثالٌ ثانٍ دالٌ على المعنى الثاني من تعريف الذهبي للشاذ 50006 

المنكر 

المنكر لفظ اصطلاحىٌ منج تبي سر اح سو ون قي بج جا ابره واد هو ته لقم 
المنكر كالشاذ عند ابن الصلاح» وهو ظاهر تصرف الذهبي جا ل يي ل ل 
تفرد الراوي الضعيف اسان ناا اننم سبج ب ا ا 


تعريف الصدوق م نك وابظ ع اسنت أمطو و ركه ب جو ا امو م 
ضابط الحكم بالنكارة على ما تفرد به الصدوق 0 
تفرد الراوي الثقة الور نم نجام ماس ا ووه و 
خطأ المتأخرين في إغفال هذا الشرط في القبول 20000000 
غلوٌ بعض المعاصرين في تطبيق هذا الشرط 0 
تعريف المنكر عند العلماء المتقدمين اكد ترج واو ماكر نعم ب د ا 
شرح التعريف امون سسطط و 1 وارورياة ساون سوبو د 
اقتضاءٌ النكارة الحكم بالرد 00 


تعريف الغريب المت لاقت نظ الاين تدم ام شد ا 
الجا قاميف الفرية: العويتة آ ز ز |[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ 5 07070ظ32”* 
الدروية إنلا قعل ره عع بددينيا بب000101 00 
تفريق ابن الصلاح بينهما ل ور و ل ا ا 


ترجيح تفريق ابن الصلاح وم كر ولاه لخدن باستو ال ا ا 0 


العزيز عند من قبل ابن حجر 1 
المشهور عند من قبل ابن حجر لج سسب وات ل ا ا 
توضيح معنى رجوع الغرابة إلى السند» وإلى المتن 22*01 
تقسيم الإمام الترمذي للحديث الغريب و ا ا 
القسم الأول: ما لا يروى إلا من وجه واحد 00000 
صورتا هذا القسم 221111111 
القسم الثاني : زيادة الثقة 211011011010 
وجه وصف هذا القسم بالغرابة 00 
القسم الثالث: أن يكون الحديث مشهورًا عن عدد من الصحابة» غريبًا عن 
صحابي معين م لق ا 1ن ندل ع مط اطبا بو نما للحتو كه واقق نالوم امام 1 


مثال ذلك لالطالا اماو توف مفو ا السو قفي 1 الج لوو موا دا 
القسم الرابع: أن يكون الحديث مشهورًا عن صحابي من طريق» وينفرد أحد 
الرواة بطريق اخر عن ذلك الصحابي نفسه 8 0 0000 
مثال ذلك نه اسن وان لجالج واب سمه اموا انب يو كس معو و ا م1 
إطلاقات أخرى للحديث الغريب ات سني حب لو اسم و 11 
خطأ من يتعقب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب إذا وجد متابعة لذلك 


الغريب صادقٌ على ما صم وعلى ما لم يصح ب بين اها 
مدلول الغرابة عند الإمام الترمذي في (جامعه) لماه ام م ا نا 
دلوك لقو لاسستنا كرا ارا 0000 
صعوبة جزم المتأخرين بأنَّ حديئًا ما غريب ا وود ساد اسلو عير ندا 
مظان الأحاديث الغرائب ادوم دوعا انعو اس اج ع ا 1 


تعريف المسلسل ا ا 


مظان الحديث المسلسل ا ا 0 ا 


تعريف الحديث المعنعن 1000000 1[ 1 [1111#1[1#11 
مذاهب العلماء في قبول الحديث المعنعن دحيم موعن المي اك 
فد ودين ل ايك 
الرأي الراجح في حقيقة الخلاف بين البخاري ومسلم ل ات قسن 
أدلة هذا الرأي ا 10 ااا 
كال فل :الوؤاة الشين يدلسون الفعاء ا 
تعش نقد عتدبة المدلسن هن لدت و ا 
علة قدرة من سبق على النقدء» وصعوبته على من تأخر وا اسمس تو كرا 
لووه العيت هن عنيغ الأداء 0000 0 0 0 000 


الحدلمن 


تدليس الشيوخ كلكونس التتسنقة وست داعس لوو تدا ا 
دلالة قول المصنّف على تعريف تدليس الإسناد 0 


شط وضتثه الزواية بالتدليين ل 
5077 ادق ضيف ري امم عدر الماع 2111100 
وقوع التأول صيغة (سمعت) حم ال كا ع بال انمه وال ام ولاق المع يك الولف تنه مول 
معنى قول المصنف : «فإن كان لقيه فقد قررناه» ا 


معنى قول المصنف : «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- فهو 


محل تردد) ا وأ ا روه وو 11 وه 1 لتشم ان الما اق مرف او اه ل مر ل الها 
الو عل اويل العو رو ات بيه ماطس وا 5100 
مثال على المنقطع غير الملالس ....... تمي اسس سس اممو 
حكم (قال) حكم (عن) ا لي 0 
أقوال العلماء الدالة على أنَّ حكم (قال) هو حكم (عن) (ح) 0 
رأي الحافظ ابن حجر في صيغة (قال) 10 11آ01ا1110 
حجة الحافظ ابن حجر على رأيه السابق ا 0000 
الجواب عن هذه الحجة ا 
شد أغراضن التدليسن ا ا ا ل وك ود 
مسألة طعن الراوي بالتدليس 00 
شروط جرح الراوي بالتدليس وقك وقلع تون ا زرو الال اع مره وأ لانتو د ع حو ل أ ار ل 0 2 
الراجح في تدليس بقية بن الوليد و ا 0 


التدليس طليًا لعلو الإسناد 00000 ش52 


أمثلةٌ على تدليس الشيوخ ل ا م م ا ا د 
تذليس امسن ع أى عريرة حاو ا ا ل اي 
تدليس الصيغ ا ا ل ل ل ل م سر 


إنكار العلائي لهذا النوع من التدليس ل 
الجواب عن إشكال العلائي 0000000 اا 
الرواة الذين وقع منهم تدليس الصيغ (ح١)‏ ااسطسسي مت ب مدي 
مفسدة تدليس الأسماء سي و ا 
استثناء (جامع البخاري) مما سبق ا 1711111111 
منافاة التدليس للإخلااص اع مدا او شاقن وقد ار م بحم م .1 


علة تخصيص الذهي (جامع البخاري) بالذكر 2 0 


(ح١1)‏ ا دي ل ا ا ا ا 
المنهج الصحيح في التعامل مع من وصف بالتدليس 000000000007 
انطو لاو عديلانوة العلاليس ببستم ين ما وك 5 
الآوليّة في الحكم على رواية الراوي عمن عاصره ول يلقه (ج١)‏ 01000 
الخطوة الثانية: النظر إلى وقوع التدليس من المدلس قله وكثرة 0000 
وقفة مهمة مع كتاب (تعريف أهل التقديس) للحافظ ابن حجر 200007 


التنبيه على عدم اشتراط ماع شيخ المدلس من الراوي الذي فوقه بعد 


إسقاط الواسطة (ح؟7) و و ا ا 


المضطرب والمعلل 


علة الجمع بينهما في باب واحد [ز ز ز [ [ز [ز ز ا 0001 


تعريف المتأخرين للحديث المضظرب اا 00 
شروط وتعريف الحديث المضطرب 121111110030000 
تعريف العلماء السابقين للحديث المضطرب عر ا ا 
سبب اختيار هذا الحديث دكار اج 1 ق م ور نة واليا ورا روشا واف ل 2 5 
الخلل في فهم إطلاقات المتقدمين ب 0110011 
تعريف الحديث المعل بالمعنى الخاص ا ب 
تعريف الحديث المعل بالمعنى العام كن نم دأو مي جا ماف ف مم4 اسلو ابر 4ه 
مثالٌ على هذا الخلل في الفهم )١-(‏ ا ا ا 
موقف الذهبي من علل الدارقطي 20 
الاعتذار عن الدارقطى و انود تج مج ود و د و ا ا 
فك الاعت نل الرصليوالأرتناق 00006 
لوجبا التكلى فى 'أكل الرواة ا 111100 200006 
تقديم رواية الثقات على رواية الثقة يي يه 
الحكم عند تعذر الترجيح في اختلاف الرواة ا 
حكم الاختلاف في السند م د مه لني لع 
الحكم إذا سمّى أحد الرواة الراوي» وأبهمه الآخر .... 0000 
الاختلاف المؤثر ا ا 0 
ارتفاع إمكان الجمع 1 1 0 
مظان الحديث المعل مح ا ع ابد مه اردق ع ا ب ا ا 
المدرج 
تعريف الإدراج لغ 000 
تعريفةة [طنطلة حا 570( 
شرح التعريف الاصطلاحي ‏ اا ا ا 
أنواع الإدراج ا ا ل اك 
تعريف الإدراج في المتن 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [  [‏ 00 
العمل عند ضعيف قرائن الإدراج امححرج بدن كمون تكن و الب 


مظان المدرج ا ا يذ ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ 12111111 


وا نالعمن ١‏ نواع طرق التلقي [ 1[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 101710101ظ1 


ما تذل عليه صيغة (حدثني) 5 لوا تبجو اتوي م وتو وا امح م ب ب و من 








ما تدل عليه صيغة (أنبأنا) 001011 0 00 
صور من التدليس في صيغ الأداء او ا ف و 
ما يعبّر به الطفل من صيغ الأداء عند حضوره مجالس السماع م 
ما تدل عليه صيغة (قال) ا ل ان لجن ا ا 0 
حكم مراسيل الصحابة اا 7000 1123# 
الصيغ التي تستخدم في الإجازة 0000000000 شط 
المقلوب 

صور استخدام العلماء للمقلوب 0000 070010ظظ” 
الصورة الأولى: وقوعه عند تركيب إسناد لمتن ليس هو إسناده ولم يكن 

55-0 21100110000 
الصورة الثانية: وقوعه في أسماء الرواة في السند 00 
الصورة الثالثة : وقوعه في المآن نفسه از[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1110110 
بيان أنواع السراق من ناحية الثم ومن ناحية الحكم على أحاديثهم .... 


الفرق بين حال الكاذب في الحديث النبوي وبين الكاذب في حديث 


النامن 0 


5” 


ما تدل عليه صيغة (حدثنا) ون ع يق واج حي د34 ابوه إل فو ل فى برا وا كاه تاي لع م لق كا ل لف د 2 
ما تدل عليه صيغة (أخيرنا) اع وا ايب ف ل لاي د جو جود اشوا ب و أ خم افو دن اي بد له 


ما تدل عليه صيغة (أخيرني) بج كن له أ 2827 يذ جه 2 جل ين اق نا 2 يق 2 و كد وعم ا 3 


فصل : لا تشترط العدالة... 

لا تشترط العدالة إلا في حالة الأداء 2100100 
مقصود امحدثين بالحضور في مجالس التحديث ا 
ضابط قبول تلقى الرواية سماعًا أو عرضًا ب 0 
حك التمرف:ق الإسناة والمتق عند رؤاية اللكدن والأجزاء م 
استخدام صيغة (معت) في العرض من باب التسامح 0000 
ما'يفعله ادف عتد روايتة 'حديئًا من لسخة مشهورة ل 
حكم اختصار الحديث وروايته بالمعنى ا 
مايفحله الحذت عندما سوق معدينا له إسادان زؤز ز ز ز 11000 


المقصود بالمقابلة وو وام الي ا لني نونظ 1 وا بو ب واد ورب رف اماي لبالا وا 1 


ادت الإشاخص دن لش مي ورت 4د مم مس د ا ا فم ا 
فضل الاحتساب في التحديث م ع اللا ا 
تاد بذل العلم على العالم إذا تفرّد به 00000 
الامتناع عن التحديث مع ارم وتغير الذهن ا 
أمثلة على من امتنع عن التحديث ا ل ا 1 
ما يُستثنى من التحديث عند تغيُّر الذهن ب و ل 
جواز الإجازة حال التغير مان ولو بم ون للع فاه فيط و م م 
من الأدب عدم التحديث مع وجود الأولى ل 
الذلالة عل عن هو أعل نذا ل ل 
البداية مع المبتدئين بالأهم ااا 0 
ما يجب على الطلاب عند الاستجازة من عامي موخط ةن ا م ا 1 


تقديم الإجازة على العرض والسماع الخاليين عن الشرح والإفادة 0 


51 


إعانة الطلاب على الاستجازة من العامّي 


أدب الإمام مالك في مجلس التحديث ... 
أثر هذه الآداب على أكثر الطلاب 55 
ذم الإسراع أثناء القراءة شط« 
دقة الإمام النسائي في أداء ما تحمّل 9 


صححّة وصف (السان الصغرى) بالصحيح 


جالس الإملاء م 
حال الإملاء في مجالس الإملاء 0-56 
اجتناب رواية المشكلاات ا 
رواية المشكلات في المجالس الخاصة .... 
حكم كتابة الحديث مسوم ارول سي 
حكم رواية الحديث 11000 


حكم الاحتجاج بالحديث 00 
اشتراط العدالة في الراوي 000 
أقسام الضبط 21311110« 
سين هذا العنيم 21 
أجل أقسام الضبط د ا ا 
شروط وصف الرجل بأنه (حافظ) 5200 


استلزام الوصف ب(حافظ) الحكم بالعدالة 


وموس اطفاط ووطكة الصجياب: 5 
ونوي اناك كل كان لاسن ماد 
خطأ ا محقق في ترتيب المقاطع (ح١)‏ .... 


رءوس الحفاظ في طبقة أواسط أتباع التابعين لا :لل د حراج" ابت بدن لام ار ا 
رءوس الحفاظ ُْ طبقة صغار أتباع التابعين أ :0 وبا نح اج ا لع اام ا ا 2 


الطبقة الثالثة من الحفاظ 5000 


العبارات الى تطلق على الطبقة العليا من الحفاظ 1111 
غالاقة فون نوه بط قة الة ا 1010 
ندرة التفرد ي طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم ل 
طبقة الموصوفين ب(الثقة) ا 
حكم تفرد هذه الطبقة بالحديث ع مامد سمس ال 
توقف العلماء في قبول تفرد طبقة أتباع التابعين 01000 
الضابط في قبول التفرد 0000 
جرح الراوي برواية المناكير 10 
اعتذار الراوي عن رواية المناكير ا ا ا 1000 
الضابط في.قبول اعتذار راوي المناكير 000 
علة هذا التعامل ا ا 0 00 


كيفية معرفة الثقات اااي اا ا ااا 000 
الطبقة الأولى: من وثقه كثير» ولم يضعّف 00 
الطقة القانية: هر وتق كوثيقا هنا ا 
علة اعتبار التوثيق الضمي 1311ؤ1ؤ1ز1زؤز1ة011101011101[1[1ظ22 
حكم من صحّحح له الترمذي وابن خزيعة 000ظ5 ا ا 
تصحيح الترمذي ا ااا 00 


تصحيح الحاكم اجون اكور ص ع 8خ اا اد شاف اوحق واقاقه وصدة ويه بي امنمر م ابر وحم 


الباطنة ما ا ا و اه سن لل ا ا 
السبب في هذا التساهل اال ا واب او ا يا و ا 
أقسام الجهالة عند الحافظ ابن حجر م بتو م ا 
أقسام الجهالة عند ابن الصلاح ا ا 0 


مقصود الذهي ب«المستور) يج الت ل ام رو ب ا اي 
أدلة صصححة هذا المقصود اف بالواماين امون افون رقم واد الوق ووم تبصا اف ب و ا 1 


إطلاق الجهالة على من لم تعرف أخباره ل 
طريقة معرفة العدالة الظاهرة والباطنة حزن الاك و فده جمتسشكي ازور لدو اوس تمي رن 
حكم كل نوع من أنواع الجهالة 0 
ارتفاع جهالة الحال برواية العدل الثبت ممست عدو و د ب 
دلالة جمع المصنف بين النسائي وابن حبان في هذه المسألة م 
مظان معرفة الثقات العامة جا سو 


5 1 ع 1 
فصل : من اخرج له الشيخان . 


وقفتان: الوقفة الأولى : ليس كل من ذكر'ف هذه الكتب كان ثقة 520 
الوقفة الثانية: تواضع الذهبي في ذكره لكتاب المزي ا 
تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة متابعات له سياقان: 5-50 


السياق الآول: سياق معرفة من أخرج له صاحبا الصحيح وهو محتج به 


عندهماء وتمييزه عمن أخرجا له دون احتجاج به اتويات ماب مامد لو 0 
طريقة تمييزهما اماق البو يوك لب مسد مو الا و مو كبش ا اي 


سنن نه هذا الأصل ممح اعبدااله حو سيردا كلاثة أعينا: 


أوطا من أخر حا مقر ونا بغيره أثناء السند كا للخو دن مسي لخب اا م ا 
ثانيها : من أخرجا له مقرونا بغيره من طبقة شيوخهما ا 500 
ثالتها: رجال الحديث الذي أخرجاه لبيان علته 010000000 
مما يعضد هذا التقرير: أنه عليه عامة أهل التعليم 0 10010 


تطبيق عملي للدارقطبي يدل على أن رواة الأصول ضد رواة الشواهد . 


المقصود بالستر في كلام الإمام مسلم في مقدمته مب فى مبجنا جا ا 1 
تخريج صنع الحاكم ي كتابه «المدخل» على ذلك التقرير و قوف اع 


السياق الثاني : سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال الصحيحين وتمييزهم 


عن الطبقة الثانية ا 


الطريقة الاجتهادية الظنية لتمييز رواة الأصول عن رواة المتابعات في هذا 


السياق دونه و ان سنس ور ا اموس سوا الا ام ل ا 
سياق رواة الشواهد عند البخاري في «صحيحه» ممن أورهم في 

«الضعفاء») ااا 0 000 
السبب في كون طريقة التمييز في هذا السياق اجتهادية ظنية اس و 
السبب في غموض هذا الموضوع ووقوع الخلل في تقريره عند من تكلم 

فيه 1 انر اجو اي بون الما الو 1 
مراد الإمام الذهبي برواة الآصول والشواهد في كلامه هنا مط مع و ا 
بيان أن الفهم الصحيح لمسألة تمييز رواة الأصول من الشواهد عند الشيخين 
كان مستمرًا إلى زمن الحافظ ابن حجر 0 
من أخرج له الشيخان في الأصول ولم يجرح أو يعدل فهو ثقة ا 
قوله: «قوي» يساوي قوهم: (صحيح) مجو ا لووافا اباسوه و و 11 
من أخرجا له في الأصول وتكلم فيه فالكلام فيه إما بتعنت أو أن حديثه 

سق او ا ا ا مس 
قد يخرج الشيخان الحديث الحسن باصطلاح المتأخرين حم ا 1 
عامة العلماء يدرجون الحديث الحسن في الحديث الصحيح 0 
من أخرج له الشيخان في الشواهد فهو عندهما لا زال في درجة القبول .. "5١‏ 
أحاديث الصحيحين ليست في مرتبة واحدة 1 
كل أحاديث الصحيحين إلا ما استثني مفيدة للقطع واليقين د11 
بيان تفاوت درجات الرواة م نع نرق لجار جد خبط تخ اه يي 11 
فائدة معرفة مراتب الحديث الصحيح سي م ع و ا 111 
يصعب حصر الثقات في مصنف ا 0 110 
يستحيل حصر امجهولين في مصنف و 0 
يمكن جمع أغلب الضعفاء ب ل ارو ل جا و جو اج ا 
للإمام الذهبي أربعة كتب في حصر الضعفاء تع اس ا اس ا 
لم يجمع «ميزان الاعتدال» جميع الضعفاء بوه لمتحت ا 1 
وأيضًا «لسان الميزان» فاته عدد من الضعفاء ا ا 1010 


انا 


لا يتصور أن الذهبي كان يظن أنه لم يفته شىء من الضعفاء 1 


ظن الحافظ ابن حجر أنه استوعب جميع الضعفاء ةبدزكد5 015 
باب جمع الضعفاء لا يتصور إغلاقه ل ب ل ا لق م ب ا ا ا 
فاكلة جمع وتقصى العلماء الأسياء الضعفاء خم ا 1 


فصل : من الثقات الذين لم يخرج لهم 8 
ليس كل من لم يخرج له في الصحيحين ليس بثقة ا ا 0 
من أخرج له النسائي في ا مجتبى» ولم يعله فهو في درجة قريبة مما أخرج 


له الشيخان 1111 1[ 1[ ااا 
الإمام ابن حبان معتبر التصحيح عند أتّة النقد دين 
التوثيق الضمني أقل درجة من التوثيق الصريح 000000 
سياق بعض العبارات التي تدل على التعديل 0 
رواية من لا يروي إلا عن ثقة توثيق ضمئ لمن روى عنه ما 1 
تاق العلماء الذي لا تروك اكع انارت ا 
عبارة: «ليس بالقوي» لا تدل على الجرح الشديد 0 ابرض 
معنى قول النسائي: «ليس بالقوي» 00 0 21200100 
ذكر شروط من يعتمد قوله في الجرح والتعديل الجحوسا سس او و ف 
عبارات الجرح والتعديل تفتقر إلى التحرير لبنس امو ال “0 
معنى قول البخاري: «سكتوا عنه) بابو واوأقو امسقم وف وجو اا ا ا 
معنى قول البخاري: «فيه نظر) ا ا م ا 1 
مع ى قول أبي حاتم : «ليس بالقوي) 1[ 010011 
معنى قول البخاري: «ليس بالقوي») ا كس وق اموا او ا 10 
تجهب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل كما هي من غير زيادة أو نقص 0 
تفاوت مراتب العلماء في الجرح والتعديل وسبب ذلك 1 
مناهج المحدثين في النقد متحدة يوتسي ا ووم الم و ل 1 
سبب تصنيف العلماء لأئمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومتساهل ومعتدل الحدي 
الخلاف بين ا محدثين في الجرح والتعديل خلاف لفظي غالبا الماع وخ" 
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أئمة الجرح والتعديل ليسوا بمعصومين في أقوالهم وأفعالهم 1# 


اختلاف أئمة الجرح والتعديل لا يؤدي إلى ضياع السنة ل 1 
معنى قول المصنف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 

ثقة») ا اا ااا ا ا 
مباحث الكلام في مسألة: رواية المبتدع م لخم اعم ا 1 
المبحث الأول: أن البدعة طعن في العدالة» ولكن العلماء تعاملوا مع رواية 

المبتدع بتعامل خاص م ل ل 
المبحث الثاني : حكم رواية المبتدع ا اا ووس اسه روا م مط 1106 
منهج التعامل مع رواية المبتدعة على موقفين : دو مده امب اق 
الموقف الأول: هجر البدعة وأصحابها ممح لباه مما مط اخ وو 1914 
الموقف الثاني: حكم رواية المبتدعة 1 
أمذلة تقهيد للموفت الأول ال ا ا م ل 
موقف العلماء من رواية المبتدع ا و ا ام 1 
إن كان معاندًا فهو شديد الضعف 0 م م ا 71 
إن كان متأولاً فتقبل روايته ما لم تكن فيها نكارة بق مان ا ل 


إن روى المبتدع حديثًا منكرًا يؤيد البدعة فهل نرد بقية رواياته الأخرى؟ . 551 
سبب تخصيص البتدع المتأول باشتراط عدم النكارة في حديثه حتى يقبل 


مع أنه شرط عام ا ار ل م 1 
من استحل الكذب من المبتدعة فهو ساقط و لو 1 
ضابط التكفير عند الإمام الذهبي جد لجان تسم اا م 1 
ترك الرواية عن المبتدع إنما هو من باب الإهانة والتحقير ا ا 
هل ترك رواية المبتدع الداعية للشك في روايته» أم لهجره وبدعته؟ ا ا 
ضابط الكلام في المتصوفة بن لعا اوت جا امف عراش شه أكيا ع متكا جز 1017ل 


من الخطأ تكفير كل من تعلم علوم الأوائل ا ا و 1 
اشتراط الورع التام والمعرفة التامة للمتكلم في الرواة 000000000 
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المؤتلف والمختلف 


تعريف علم المؤتلف والمختلف ا و رونا ب اس اس 

من صور هذا الاختللاف 0 

فائدة هذا العلم م ا م و و م 

من أهم كتبه ا ا ا ل ا 0 

الخاتمة (أحسنها الله) 377 0 ااا 0 
ملحقان مهمان 


الملحق الأول : مقال عن قول البخاري : «فيه نظرا 
الوقفة الأولى: الأمور التي بني عليها رأ الذى دكريه فق (المرتن 
الخفى) محم اط و واه والجوا ااا والملة بق ا بردو وج اطخ و ةل 


الوقفة الثانية: الرد على دعوى استقراء الذهبى ا 
الوققة الثالعة:“لقظ آخر تخلمة البنخارى نقله المي م وم و ا 
خلامة هذه الوققات ا[ [ذ [ ز[ [ ا 00 
ما كضانجه الدرانة ا 
نصيحةٌ لطالب العلم ب ابه مب اد حر موود 


ضميمة المقال السابق 
قيام دعوى استقرائي السابقة على شقين 0 00000 
ال واي استعراض علد كبير ممن قال عنهم البخاري: (فيه نظر) . 774 
الشق الثاني: استعراض كل من قال فيه البخاري الكلمة السابقة» وله فيهم 


عبارة أخرى جه لاما الي سو ماين الما ورج ب ات لحو مركي ا ا ا ا 
ؤلالة. الأسهر مفاح:اليسة ع حي : 01000 
الجهة الأولى: إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو عليهم عبارات 

أخرى :ندل هل 'القتول أو خغة الضيعت »أو قله ين 
-١‏ أمثلة القبول الخ ا اسشكو باأدهة نورقي او له م اا 
اله #لالة امنا رى:«اظريت) عد اليازئ عل القيرل 0000 
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-١‏ أمثلة على من كان خفيف الضعف ده يمر ارا مما و وا 
أمثلة على من كان شديد الضعف جنك اشع الاسالساتس م 
أمثلةٌ على من لم يستفد فيهم حكمٌ من إطلاق العبارتين 0 
ما تحتاجه دراسة هاتين العبارتين المقترنتين ا ا عون 
أمثلةٌ على خروج عبارة (منكر الحديث) عن أصلها عند البخاري 27 
أمثلة على دقة هذه المسألة ل ا 0 
أمثلةٌ على من جمع البخاري فيه بين العبارتين» وهو شديد الضعف 2 
أمثلةٌ على من جمع فيه البخاري بين العبارتين» وهو محتمل الحال 0 
أمثلة على من اقترن فيه قول البخاري: (فيه نظر) مع عبارة أخرى غير قوله : 


الجهة الثانية : تراجم تؤكد النتيجة السابقة من العبارة نفسها 000 
الترهة الأول عمد و رشدين اننا “كرت 00 
الترجمة الثانية: محمد بن عبد الله بن غلاثة القاضى الشامي و 
الترحمة الثالثة: أبو العشراء الدارمي 0 ف ا 


الترحمة الرابعة: خريش بن الْخرُيت ا ب ا ع 0 
الترحمة الخامسة: عمر بن أبان ةزد 0111005 
آخر دليل على هذه المسألة في هذا السياق ممه 


الملحق الثانى : مقالٌ عن مجىء حرف العطف بعد (بل) 
حجة من يخطى هذا الأسلوب 3 لوت نو جر ماوع سن ف ديت 1 


شواهد صحة هذا الأسلوب بتتساسه مسي ا ا ا ا 

التخريج هذه الشواهك ........0....2.2. متيام ا 

فهرس الموضوعات نو افلاخم وداه السو ل و له 
ا ات 
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